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الطبعة الأولى 
ربيع الأول 47 ١ه‏ - آذار (مارس) ١1١1م‏ 


نور الدين بن مختار الخادمي 
حقوق الإنسان مقاصد الشريعة 


الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١١١١م.‏ 


7 صء 4 اسم 


رقم الإيداح بدار الكتب القطرية: ٠١١١/5٠١١‏ 


الرقم الدولى الموحد للكتاب: 1191717-9417-11-9 


لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر 


جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية 
هاتف : 0١/5545417٠٠١‏ 44580337 - فاكس: ؟؟5١٠544147‏ 


ص.ب: “8643 - الدوحة 


مم ابه برا 
البريد الإلكتروني: 8---13526)15131173 1_1 :أنهل/ا .8 
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* من مواليد تونس (9571١م).‏ 

* يحمل شهادة دكتوراه الدولة» تخصص أصول الفقه ومقاصد الشريعة. 

* درس فى عدد من الجامعات السعودية. 

* مدير مدرسة الدكتوراه بالمعهد العالليى لأصول الدين» جامعة الزيتونة (تونس). 
* عضو مؤسس لمر كز دراسات مقاصد الشريعة مؤسسة الفرقان بالمملكة المتحدة. 
* خبير مجمع الفقه الإسلامي (جدة) والموسوعة العربية (الألكسو). 
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* له نحو ثلاثين كتاباً منشوراء من بينها: 

- معالم الخطاب الإسلامي الموجه إلى الآخر. 

- المشاركة السياسية للمسلمين ف البلاد غير الإسلامية. 
- الأحكام الشرعية والضوابط الأخلاقية للجينوم البشري. 
- المندسة الوراثية والاخلال بالأمن. 
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* شارك و حضر عددا من المؤتمرات والندوات» الدولية والحلية. 


* فاز بجائزة المدينة المنورة للبحث العلمي. 
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لقديم 
د. غيث بن مبارك الكواري 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


إن أقرب تعريف لحقوق الإنسان يحصرها في ما ينبغي هذا الإنسان من 
مصالح ووسائلها ثما يحقق له «الإنسانية» في دائرة الخير» وينفي عنه الشر 
المحل بوجوده ككائن عاقل مستخلف في الأرض مسؤول عن أمان 
الكوكب الذي هو منه وآيل إليه. 

وهيء أي حقوق الإنسان» مُوَسّمّة للأخجلاق من خلال القيم الُثلى ‏ 
الموجبة الي تشيعها بين المتواضعين عليهاء ادر لآلاتما وللمصا المترتبة 
على تفعيلهاء وهي مُوَسّسّة على: 


- القيم الإنسانية الي تراكمت لدى الإنسان عن طريق العقل والنظر 
خلال مسار تاريخي وحضاري طويلء» وتمكن من خلالها التمييز بين الخير 
والشرء وإدراك المنفعة والمضرة» والفصل بين الحسن والقبح.. !لخ 
- الشرائع الإلهية السماوية ومقاصدها الى ارتضاها الله تعالى لسكان 
العالم المعمورء يقون الله تعالى: لكل جَعَلنا مك يْرَعَة ومِنهَا جا 
(المائدة:4/86). وقد جاءت هذه الشرائع الإلحية السماوية متسلسلة من آدم عليه 
السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم» متدرجة وفق تطور مدارك الإنسان 
واكتملت مع حتم النبوة؛ قال الله تعالى: مواليَوْمَ أَ كلت لَك ديت وَأَمَمَتُ عَليَمْ 
- وَرَضِبتٌ لكم الإسلم دناه (المائدة:7). وواكب مسار اكتمال الدين 
9557 الشريعة .ما أها «الغاية والأسرار الى وضعها الشارع عند كل 
حكم من أحكامها» و«المعاني والحكم ال راعاها الشارع في التشريع عيوما 
وخصضورها من أجل تحقيق مصالح العباد لضبط المصالح والمنافع وحصر المفاسد 
والمضار» وتبيين العلل والحكمى والتنصيص على الضروري والحاجي والتحسي 
وغير ذلك من الأمور. 
لقد تعددت مواثيق حقوق الإنسان لتتجاوز مائة إعلان وبيان وميئناقء 
وهي على تعددها مستنسخة بعضها من بعضء والتحفظات المسجلة عليها 
تنحصر في نقاط خالفت فيها الشرائع. ولقي موضوع حقوق الإنسان اهتماما 


شديدًا 5 العام الإسلامي. وهو اهتمام تر جم قُْ بيائنات ووتائق عديلهة 


لحقوق الإسلام في الإاسلام تعددت وتآلفت» فوسع اللاحق منها ماورد 
مقتضبا في سابقهاء و توسع آخرها لَيَضْمّن حقوقا جديدة تبللورت على 
مفاهيم تقررت على الصعيد العالمي مثل ضرورة التسامح والحق في الاختلاف 
الفكري» وضرورة التنوع الثقاق... وعليه فقد صار من اللازم استحعضار 
مقاصد الشريعة حين مقاربة موضوع حقوق الإنسان باعتباره موضوعا 
مفتوحاأ على مفاهيم جديدة قد تتقرر عليها حقوق وتتأسس عليها أخلاق 
وقيم +جديدة. 
وهذا الاستحضار لمقاصد الشريعة حين مقاربة موضوع حقوق الإنسان 
ليس يتحقق إلا لعالم بالمقاصد ضابط للقواعد, لما قد يتأسس عليها من 
اجتهادات تلامس الحياة المعاصرة للمجتمع الإسلامي. وهذا الاستحضار لمقاصد 
الشريعة سيمكن من: 
-١‏ اختبار ما يتبلور من مفاهيم وقيم عالياء والنظر في حدود 
؟- بلورة حقوق مؤسسة على الإسلام وقيمه السمحة تواكب 
التطورات الحاصلة في حياة المسلمين. 
على أننا نؤكد على وجوب تأسيس مؤسسات تُوطر جهود المقاصديين 


ويعهد إليها كمهمة تفعيل امحورين أعلاه. 


ويسرنا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أن نقدم 
للقارئ هذا البحث للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي الأستاذ بجامعة 
الزيتونة بتونسء الموسوم ب«حقوق الإنسان, مقاصد الشريعة» وقد وقف 
فيه السولق ملا عن 'الفلاقة بن حفوق الآتسسان موضوعا ومتهوميا 
عقاصد الشريعة» وأبرز المفهوم الواسع للمقاصد مع تنزيله على مقولة الحقوق 
وتفاصيلهاء كما قدم بعضاً من نتائج ذلك التنزيل. وقد وفق الباحث ف هذه 
الدراسة» ولعل قارئها يقف على ضرورة استحضار مقاصد الشريعة لدراسة 
حقوق الإنسان. 

وإنى أشكر لجنة جائزة الشيخ على بن عبد الله آل ثاني للعلوم 
الشرعية والفكر الإسلامي في قطر الى اختارت هذا البحث ورشحته للنشرء 
كما اختارت موضوع «حقوق الإنسان.. مقاصد الشريعة» توفصوها 
للمسابقة لعامها الثامن. وقد وضعت بذلك يدها على نقطة حساسة وموضوع 
جوهري وجب أخذه بعين الاعتبار اعتتباراً لواقع المسلمين وموقعهم 
الحضاري والثقاتي. 


حقوق الإنسان مقاصد الشريعة 
المحاور الرئيسة 


* مدخل: مصطلحات ومفاهيم: 
مقاصد الشريعة؛ الحق؛ الواجب؛ الحق الإلمي؛ الحق الطبيعي؛ الحق 
المكتسيب؛ الحريات الأساسية؛ الحرية؛ المسؤولية؛ التحيز؛ التمييز؛ العنصرية؛ 
حقوق الله وحقوق الناس. 

* المحور الشرعي والثقافي: 
منشأ حقوق الإنسان (نحة تاريخية)؛ مصادرها؛ مقوماتًا؛ الحقوق بين القيم 
الأخلاقية والقانون الملزم؛ جدلية العلاقة بين: مقاصد الشريعة» وحقوق 
الإنسان» والعقوبات (الحدية)؛ حقوق الإنسان: حقوق وواحبات معاء؛ 
حقوق الإنسان بين الفلسفة والعقيدة والسياسة. 

* المحور السياسي: 
مسوغات الاعتداء على حقوق الإنسان(قوانين مكافحة الإرهاب 
والطوارئ...)؛ الحقوق بين الأنظمة الشمولية والأنظمة الليبرالية والنظام 
الإسلامي؛ أزمة حقوق الإنسان(الأسباب والنتائج)؛ دور العقد الاجتماعي 


بين المواطن والسلطة؛ فاعلية الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؛ دور منظمات 
حقوق الإنسان ف الواقع السياسي؛ الرقابة العامة ونظام الحسبة في الإسلام. 
5 المحو 9 الاقتصادي والاجتماعي: 
أهمية الأمن الغذائي في بناء حقوق الإنسان؛ حق المواطنة (غير المسلمين ف 
امجتمع المسلم؛ المسلم في الجتمع 5 الإاسلامي)؛ الأمن الاجتماعي 
(الاستئثار بالثروة وآثارها)؛ التمييز العنصري والسلم الأهلي؛ دور 
مؤسسات المجتمع المدني. 
* المحور التربوي: 
العولمة وتنميط الإنسان وانتهاك الخنصوصيات الثقافية؛ المعرفة حق إنسان؛ 
مخاطر احتكار العلم؛ وجهة الإنتاج العلمي والهيمنة السياسية والعسكرية؛ 
المعرفة بين الارتقاء بأدوات الإنسان والارتقاء بخصائصه؛ التوازن بين الحقوق 
والواجبات؛ بناء إنسان الواجب؛ ضمانات حقوق الإنسان ومؤيداتا. 
* روية مستقبلية: 
في التأسيس للحقوق الإنسان وتفعيلها. 


أب 


مقدمة 

«حقوق الإنسان مقاصد الشريعة» بحث مهم في عنوانه ومضمونه. وهو مظنة 
الوعي العميق بالمتطلب الحقوقي في العصر الحالي» وبتأطيره ضمن مقاصد الشريعة 
الإسلامية» وبترتيب آثاره على مستويات التنمية والأمن والحوية والخصوصية والتدين 
والتحضر. كما أنه مدعاة للتشرف بالأداء العلمي المتميز المتألق» وبخدمة العلم والفكر 
وترقب الأحر والشكرء في عاحل الأمر وآجله؛ بتوفيق من الله تعالى وفضل ورحمة. 

ويُتنظر أن يكون البحث مبتكرا في أطروحته وإضافته ومنهجه. وأن يُظن أنه 
إسهام إسلامي وإنساني في مستواه المعرفي والمنهجي والواقعي. ويمكنن في عجالة هذه 
المقدمة أن أورد أهم مفاصله الكبرى» ضمن العناوين التالية: 
- أهمية البحث: 

يكتسب البحث أهميته البالغة من ججهتين أساسيتين: 

- كونه في محال معرفي حقوقي» يعئ بقضية حقوق الإنسان» وبكافة نواحيها 
العلمية والتاريخية والواقعية والمستقبلية. 

- كونه في حال معرثي شرعي ومقاصديء يعئ باستدعاء علم الشر ع ومقاصده 
-بالخنصوص- لعالحة هذه القضية وكافة مفرداقا ومشكلاتها وتداعيامًا. 

ويعد علم المقاصد أحد أبرز مجالات الشرع. في المعالجة والمقاربة» وذلك بالنظر إلى 
حقيقته الشرعية الإسلامية ومرجعيته المنضبطة وأفقه الرحب وأثره الجلي ف تقرير الأحكام 
والحلول المناسية والممكنة. 

فأضية البحث تكمن في هذين المجالين الكبيرين» وفي ملاحظة ما بينهما من توافق 
وتطابق وتداحل وتحاذب على مستوى المعرفة والمنهج والأثر والعلاقة بالآخر. 
- دواعي البحث: 

- دواعي معرفية تجمع المقول الحقوقي والمقاصدي ف إطار واحد. يلاحظ فيه 
أوجه الأثر والتأئرء والتقارب والتكاملء وبين فيه الرؤية الإسلامية المتكاملة تجاه حقوق 
الإنسان» وفي ضوء مشكلاها الواقعة والمتوقعة. 


- دواعي منهجية تقيم العمل المعرثي والعلمي على أسس التحقيق والتحرير 
والتحليل والاستقراء والاستخلاص والموضوعية والشفافية والموازنة والترجيح والمقابلة 
والمقاربة» وتقدتم الممكن والمناسب والنافع. 

- دواعي واقعية تحمل على مواكبة الحالة الحقوقية الراهنة» رصداً وتفعيلاً وتقوياً 
وتصحيحاء ودف إلى تحقيق الإسهام الإسلامي الحقوقي, معرفياً ومنهجياً ومؤسسياً 
محليا وإقليميا ودوليا. 

- دواعي مستقبلية تدعو إلى استشراف المتوقع وتحسب المآل» ورسم المنطلقفات 
والمقدمات ف ضوء ذلك؛ وفعل الممكن ,كستوياته المختلفة (التربوية والإعلامية والقانونية 
والمدنية...)» من أجل تصحيح مسار الحقوق في المستقبل» وتوجيهه الوجهة الإنسانية 
والأخلاقية الي تُحفظ بما كرامة الإنسان وحقوقه؛ وتُصان بما حرمات المجتمعات والدول. 
- خطة البحث: 

أقمت البحث على خمسة فصول, مقسمة إلى مباحثء وف كل مبحث عدد من 
المطالب والفروع. والفصول هي: 

الفصل الأول: الإطار المفهومي لقضايا مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان. 

الفصل الثاني: الإطار الشرعي والثقاقي لقوق الإنسان. 

الفصل الثالث: الإطار السياسي لحقوق الإنسان. 

الفصل الرابع: الإطار الاقتصادي والاجتماعي الحقوق الإنسان. 

الفصل الخنامس: الإطار التربوي والمستقبلي الحقوق الإنسان. 

و مُلاحظ في هذه الفصول الاستغراق لمختلف أبعاد الحقوق الإنسانية» والاهتمام 
بالإطار المفهومي الموضوعي الذي يعطي التصور الجامع لمتطلباته ومدلولاته واستثماراته 
واستخخلاصاته. كما لوحظ البعد التربوي والمستقبلي الذي يبئ لقيام الحقوق في المستقبل؛ 
علميا وعمليا. ولوحظ - كذلك- جريان مقاصد الشريعة ومستوياتا المعرفية والمنهجية ف 


ثنايا هذه الفصول ومباحثها ومطاليهاء بغية إبراز الحدلية القائمة بين الحقوق والمقاصد»ء 
ومن أجل إبراز أوجه الارتباط والتوافق والتداخل. 
- الجدة والإضافة في البحث: 

- إفراد البحث بتأليف جامع ومناقش ومصحح وموجه وواعد ومستشرف. 

- الربط المعرثي والمنهجي بين موضوعات الحقوق والمقاصد» وملاحظة التداخل 
والتدافع في ذلك» وتفكيك عناصر الجدلية القائمة بينهماء وبيان أوجه التطابق والتمايز 
والتعارض» على مستوى المفردات المعرفية الكلية أو الحزئية» وعلى مستوى سياقات ذلك 
وأحواله المختلفة. 

- إبراز المفهوم الواسع للمقاصد» وتنزيله على مقولة الحقوق وتفاصيلهاء وفعل 
ما يلزم من تكييف وتأصيل وتقعيد وتفسير وتفريق» والهدف من ذلك كله: الحكم على 
المقول الحقوقي في ضوء المقول المقاصدي. 

- عدم اقتصار المقارنات على الأسماء والأنواع والحرئيات» وإئما فعلها في ضوء 
الجزئيات والكليات» والملابسات والسياقات» والخلفيات والمآلات» وهو الأمر الذي يب 
العمل المقارن على التفريق بين المعاني والحقائق والمباني والأسماء والظواهر والمخابر. وهو 
الأقرب والأصلح. 

- مسايرة التطور الحقوقي في جانب الوسائل والإجراءات والهياكل والتسميات» 
وأحيانا في جانب بعض التفاصيل البحثية والمنهجية والإعلامية» وكان المساند في ذلك 
استحضار البعد المقاصدي الغيئ بتأملاته واستدلالاته ورحابة مدلولاته وثراء موضوعاته. 
وهو الأمر الذي حقق أقدارا عالية من المقاربات الحقوقية في ضوء المقاصد الشرعية. 

- تقدم أطروحات علمية موجزة ومحددة» تحاه عدة قضايا حقوقية وفلسفية 
وتاريخية وواقعية ومعاصرة» ويمكن الاستفادة منها في صياغة مشروع نظري حقوقي 
معاصرء أو في تقد أحوبة دقيقة لأسئلة معاصرة وشائكة في طائفة كبرى من قضايا 
الحقوق الإنسانية ومستجداقا الكثيرة. 


ل" 4 ب 


- تداعيات البحث: 

- التداعيات النظرية الحادفة إلى زيادة البحث والتحقيق لعدة قضايا حقوقية 
ومقاصديةء وللجدلية القائمة بينهماء ولاسيما القضايا التفصيلية الجدلية» كققضية المواطنة 
والعولمة والحدود والردة والقوامة. وبوسع المحققين أن يستدعوا من نصوص السشرع 
ومقاصده ما يشكل البيان الشافي والإقناع الكاقي بشرعية هذه القضايا وانطوائها على 
أبعادها الحقوقية والإنسانية. 

- التداعيات العملية الحادفة إلى تنزيل الحقوق في أرض الواقع؛ وفعل ما يستلزمه 
ذلك من وضع الموسسات والآليات والضمانات» ومن وضع حد للمفارقة القول للعممل 
والشعار للممارسة. 
- ختام المقدمة: 

هذه المقدمة كلمات عامة تدل على الموضوع ولا تغ عن تفصيله؛ والحكم على 
البحث يكون بجمع كافة أطرافه ومكوناته. وما ذكرته في هذه المقدمة يأتي جريا على 
العادة البحثية المحكمة أو المؤنسة» وال تقرر الأ*مية والداعية والخنطة وغير ذلك ما يريد 
الباحث أن يبيح ويقنع به. 

والحق أن بحث الحقوق من منظور المقاصد؛ من أدق البحوث وأكثرها جدلا 
وأعظمها أثراء بالنظر إلى طبيعة كل من الحقوق والمقاصد. وإلى الواقع الراهن والمتوقع 
المأمول» وما يتطرق إلى ذلك من مطارحات وبحادلات وتباينات. 

والحق -كذلك- أن اقتحام هذا البحث وأمثاله من أعظم المشقات العلمية 
والمسؤولية الدينية والأخلاقية» لما قد تؤول إليه الآراء من مواقف حقوقية وأحوال إنسانية 
تتفاوت مقادير نفعها بتفاوت أحوالها وظروف إعمالها. ولكن» ومع ذلكء فيلزم اقتحام 
العقبة ودخحول الباب والتوكل على الله المعين. يوَعَلٌ أله متَوَكُوأ إن كش مُؤْمِنينن» 
(المائدة:77). أسأل الباري حل وعلا توفيقي وتسديدي وقبول عملي والرضا عيئ. كما 
أسأله تعالى أن يبارك في حجهود إخواننا العاملين في محال البحث العلمي والعمل الحقوقي» 
وأن يحرل لهم المثوبة ويعلي هم المراتب في الدارين. وآءخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الفصل الأول 
الإطار المفهو هي 
لقضايا مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان 


- تمهيد موجز: 

يشكل الإطار المفهومي لقضايا مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان الإطار 
الفلسفي والفكري ولمعرثي والمنهجي والتاريخي الأوسع الذي ترد إليه مجموع المفاهيم 
والقضايا والأحكام والمواقف المعنية .مقاصد الشريعة الإسلامية ويحقوق الإنسان وكرامته. 
وينطبق هذا الأمر على كل من المقاصد والحقوق؛ سواء باعتبارهما شأنين علمحون 
وحقيقتين فلسفيتين ومطلين مهمين؛ قد شغلا الفكر والسلوك قديماً وحديثاء أو باعتبارهما 
ف علاقة دائمة وحدلية دائبة وتداخحل ملحوظ بقوة على المستوى المعرفي والمنهجي 
والتاريخي والواقعي. 

والذي يهم بدرجة أكبر هو تناول هذه القضايا في إطار تلك العلاقة والجدلية» أي 
في إطار إبداء وتحليل وتفعيل التشابك بينهما وأوجه التأثر والتأثير ومظاهره وتفاصيله 
وأحواله؛ وذلك من أجل تقرير البعد المقاصدي للحقوق الإنسانية» أو تقرير اليعد 
الحقوقي للمقاصد الشرعية؛ فالواحد منهما يتداخل مع الآخر ويتواصل معه ويدل عليه 
ويرمز إليه» مع مراعاة التفاوت المسجل في أحوال ذلك ومقاديره ومواضعه؛ وعلى 
مستويات التعريف والتحليل والتمثيل والتأصيل والتفصيلء وغير ذلك ماهو مقرر 
نجسب اعتباره وسياقه. 


همذ 


والمفاهيم الواردة في هذا الإطار المفهومي الواسع تغطي مجموع أو أغلب ما يتطلبه 
موضوع البحث من قضايا ونظريات ومفاهيم ومواقف ومعطيات؛ من الوجهة العلمية 
والمنهجية والتاريخية الواقعية. وهي خمسة مفاهيم؛ هي: 

- مفهوم مقاصد الشريعة. 

- مفهوم حقوق الإنسات. 

- نظريات في مفهوم الحق. 

- مفهوم الحرية والمسؤولية. 

- مفهوم حقوق الله تعالى وحقوق الناس. 

وهذه المفاهيم الخخمسة تتناولما المباحث الخمسة الواردة في هذا الفصل الأول» وال 
يأتي بيانها فيما يلي. 


المبحث الأول 

- مقدمة المبحث: 

يشكل مفهوم مقاصد الشريعة أحد المفاهيم الخمسة لموضوع هذا الفصل. وهو 
يعئ بتبيين المعلومات الأساسية والبيانات الضرورية الى تُكون الحقيقة المعرفية والمنبهجية 
للمقاصد الشرعية» وتُبرز شدة الارتباط والتواصل بينهاء كما تبرز أهمية ذلك في الفهم 
والاستنباط والتفسير والتأويل والاستنتاج والترجحيح؛ وأثره في معاملة مقولة حقوق 
الإنسان ومعابحة قضاياها وتفرعاقاء تنظيرا وتنزيلا وتفعيلا. وهو الأمر الذي يثير طبيعة 
الارتياط بين المقاصد والحقوق وأحواله ومستوياته) واكيف أن هذه المقاصد تُعد بح_الا 
مهما أو إطارا كبيراً ترد إليه الحقوق وئناط به. وهو الذي نبينه في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: إثارة نوط مقاصد الشريعة بحقوق الإنسان: 

لهذا العنوان دلالاته على مستويين: مستوى الإثارة الي يراد بما طرح التساؤل 
الرئيس المتعلق بصلة الحقوق الإنسانية بالمقاصد الشرعية وما ينبغي أن يتقرر .موجبه من 
أجوبة دقيقة ونحقيقات موئقة ومقاربات مناسبة؛ حسم ها بمجموع ما يطرح ريا 
وتطبيقيا وإجرائياًء وما يتصل بأحوال ذلك ومقاماته وسياقاته وتأثيراته وأدواره. ومستوى 
النوط الذي يراد به الإشارة إلى طبيعة هذه الصلة ودواعيها الشرعية والمنهجية والواقعية 
ومتطلباتًا العملية» وكون هذه الصلة تعبر عن شدة الارتباط وإحكامه بين المقاصد 
والحقوق» بل تعير عن التلازم بينهما وجودا وعدماء فالحقوق تدور مع المقاصد وحوداً 
وعدماء وحيثما توجد المقاصد تود الحقوق» وحيثما تنعدم هذه المقاصد تنعدم هذه 
الحقوق. وهو التعبير المستعار من الاصطلاح الأصولي الدال على ذلكء والمتعلق عمصطلح 
نوط الحكم بالعلة أو الوصف الظاهر المنضبط المعرف له؛ فالتعبير يهذا النوط يدل على أمر 


التلازم بين الحكم ومناطهء وأن العلة تدور مع للعلول وجوداً وعدما. وهو ما يشير إلى شدة 
التلازم» وليس فقط إلى الاجتماع والمعية. والذي نريد تثبيته في هذه الأثناء» هو تقرير شدة 
الارتباط بين المقاصد والحقوق (أو نوط المقاصد بحقوق الإنسان)» سواء على صعيد إبراز 
ذلك من خلال حقيقة المقاصد الشرعية وكوهًا حاوية للحقوق ومتضمنة طاء أو على صعيد 
إبراز ذلك من خلال الاجتهاد المعاصر المزل على الواقع الحقوقي والموصل إلى رد تلك 
الحقوق إلى المقاصد والحكم عليها في ضوء محتواها وضوابطها ووسائلها وقواعدها. وهو 
الذي يمكن أن نعبر عنه بعبارات كثيرة يفهم منها مدلول النوط وشدته وعمقه ولزومه. 
كعبارة التداحلات والتشابكات والتقاطعات الكثيرة بين المقاصد والحقوق» والجدلية القائمة 
بينهماء وال تنقرر .كقتضاها موافقات الحقوق الإنسانية للمقاصد الشرعية» وفق المدر كات 
المعرفية الشرعية والاعتبارات المنهجية التحقيقية المتبعة في ثنايا هذا البحث. 

فالمقاصد الشرعية إطار فكري ومعرق إسلامي تتأطر فيه الحقوق الإنسانية» وتتفرع 
عنه تفصيلاتها وتُعالج موجبه مشكلاقها وترسم على وفقه مآلاتها وآفاقها. وذلك لما يمثله 
هذا الإطار من بعد غائي وتعليلي» يؤسس للغايات الإسلامية الكبرى (خلافة الإنسان 
وإعمار الأرض وتعمير الآخرة...)» ويقرر المرجعية الشرعية المقاصدية المنضبطة والمطردة 
لقضايا الكون والحياة والإنسان» ولما يترتب على ذلك من ترسيخ القيم والكرامة والحقوق 
الإنسانية» ومن تحديد وضبط وتدقيق وإعمال وتنسيق وترتيب لكل تفصيلات هذه القيم 
ومتطلباتًا ومتعلقاتا. 

وليس هذا الإطار عاريا عن الضبط والتحديد والتشخيص والتعيين» أو واقعا حارج 
دائرة الشرع وتوجيهه ونصوصه. أو جريانه على وفق الأهواء والذرائع والحيل» وإنما هو 
موسوم بسمة الشرعية الإسلامية ال تجعله على صراط الله المستقيم» ومقتضيات أمسس 
الضبط والتحديد فيه» وهي مجموع قواعده وضوابطه وشروطه وأدواته الي تحكم عمله 
وتوجه سيره وتضبط أحواله وتزها يزان شرعي صحيح ومعتبر. وهذا كله معروف في 
دراسة المقاصد وفائدهًا ودورها ف النظر والعمل. 


وسوف نبين في هذا المبحث حقيقة هذه المقاصد الشرعية» وكوها مرجعا لحقوق 
الإنسان ولغيره؛ ومتطلبات ذلك وضوابطه وكيفياته» كما سنبدي الرأي فيما يتعلق 
بالموافقة الحقوقية للمقاصد الشرعية» وبالتداحل المعرق والصميمي بين تفاصيل حقوق 
الإنسان» كما يراها الشرع الإسلامي ومبادئه الكونية والإنسانية الفطرية والأخلاقية 
والعقلية» وفقا هدي الشرع وأحكامه. واعتبارات ذلك وحيثياته. وهو الأمر الذي يدعونا 
إلى بيان الأمرين الآتيين: 

الأمر الأول: بيان مجموع المفردات والمسائل العلمية والمنهجية الى تُشكل الحقيقة 
الجامعة للمقاصدء باعتبارها حقيقة أو قاعدة شرعية» أو فنا من فنون الشريعة؛ وعلما 
من علومها؛ له تعريفه وعناصره وفروعه وأصوله ومنهجه وأثره وعلاقته بالآخر المعرفٍء 
وغير ذلك. 

الأمر الثائي: تقرير مرجعية مقاصد الشريعة الحقوق الإنسان؛ بناء على العلم الكامل 
بالمقاصد وقواعدها وشروطها ووسائلهاء أي: بناء على شرط العلم بالشيء في التأسيس 
على ذلك العلم وترتيب نتائجه وثماره في حل المشكلات ومعابحة القضايا وتقدم البدائل 
والمقاربات» وعلى شرط حيازة مكوناته ومضامينه ومسائله وتفاصيله وأدواته ووسائله 
وسائر ما يشكل ذاته ويرسم صلاته بغيره المعرفي والواقعي. كما أن العلم الكامل بالمقاصد 
سوف يفضي بنا إلى تحقيق القول في طبيعتها المرجعية والمصدرية» وذلك بتقرير مؤيداتهها 
وضوابطها ومستلزماتما وتفصيل ذلك وتدقيقه نظزيا وعملياء وتنزيلاً على الواقع وأعيانه 
ونوازله» وغير ذلك. 

وباستحضار الأمرين المذكورين تتشكل الحقيقة المعرفية الشرعية للمقاصد أولاء 
وتتشكل حقيقتها المرجعية والمصدرية للحقوق وغيرها من القضايا والمسائل ثانيا. وهو 
ما نفصله في المطلبين الآتيين: مطلب مفردات مقاصد الشريعة» ومطلب مرجعية مقاصد 
الشريعة لحقوق الإنسان. 


المطلب الثاني: مفردات مقاصد الشريعة: 

مفردات المقاصد هي قضاياها ومسائلها ومعلوماتها الي تشكل حقيقتها المعرفية 
أو حقيقة العلم بما والعمل.مقتضاها على صعد كثيرة» كصعيد الفهم والتأويل والتفسير 
والاجتهاد والإفتاء» وصعيد النظر في الحقوق الإنسانية والتصدي لقطضاياها وتداعياها 
وآثارها ومختلف متعلقاتها ومشتملاتها. 

وهذه المفردات مبثوثة في المظان والمصادر العلمية المتعددة» كال صادر التفسيرية 
والحديثية والفقهية والأصولية والمقاصدية ذاتهاء ومصارر القواعد الفققهية والسياسة 
الشرعية والأحكام السلطانية والنوازل والأقضية والفتاوى» وغير ذلك. وسوف ١‏ 
مققتصراً في عرض هذه المفردات على أهمها وأبرزهاء وعلى ما له علاقة وثيقة وأئر 
واضح على الموضوع. على أن يرد التفصيل والتحقيق والتدقيق في ثنايا البحث وأثناء 
إيراد اللسائل الحقوقية المتصلة بالمقاصد الشرعية» وما يتطلبه ذلك من التدليل 
والتأصيل والضبط والتحديد والتكييف المقاصدي والتعليل المصلحي لقضايا الحنقوق 
وعناصرها وفروعها. 

ونورد فيما يلي هذه المفردات ضمن الفروع التالية: 
الفرع الأول: تعريف المقاصد في اللغة والاصطلاح: 

من المعاني الى تدل عليها عبارة المقاصد في اللغة: 

- الاعتماد. والأم وإتيان الشيء, والتوجه, قال تعالى: ولا ءَأمينَ 
رام 2 (المائدة: )2 أي: ولا قاصدين البيت” ). 

- استقامة الطريق» قال تعللى: وإرَعَل الله َصَد الس غيل ونه ادي 
(الئحل: 9)» وقصد السبيل: السبيل المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 
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.3/7 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 


اه 


- العدل والتوسط”''. قال تعالى: بإوأفصد فى مشيكي (لقمان:9١)»:‏ أي امش 
مشية سوية. وجاء في الحديث: «وَالقصد القصْدَ تَبْلْفُوا2"'0, أي الزموا الطريق الوس ط 
المعتدل. وقيل: القصد هو ترك الإفراط 0 

- القربء قال تعالى: بإإلؤ كان عرض فريبًا وَسَفرا قَاصِداي (التوبة:؟4)» أي 

سفرا قريياً وسهلاً وعدلاً. 

أما المعاني الي تدل عليها عبارة المقاصد ف الاصطلاح؛ فالعزم المتجه نحو إنشاء 
فعل”"» والغاية الى تُرجى في استقامة واعتدال» وغير ذلك. 

إن فائدة التعريف اللغوي للمقاصد يأف ليؤسس للتعريف الاصطلاحيء» وذلك بناء 
على ارتكا ز المفهوم الاصطلاحي على المفهوم اللغوي» وعلى تقرير المشترك اللفظقفي 
والدلالي بينهماء واستدعاء ذلك في الاستعمال البياني والاجتهادي والقضائي والسياسي 
والتربوي وغيره. كما أن فائدة هذا التعريف تكمن ف تثبيت الناصية الشرعية للمعيئئن 
والمدلول» وذلك من خخلال النصوص القرآنية والنبوية المستدل يما على ا معي اللغوي. 
الفرع الثاني: تعريف الشريعة في اللغة والاصطلاح: 

تُطلق الشريعة في اللغة على الدين والملة والمنهاج والطريقة والسنة ومورد الشارية 
الذي يشربه الناس (4). قال ابن فارس: «الشين» والراء»ء والعين: أصل واحدء وهي شيء 
يفتح في امتداد يكون فيه» ومن ذلك الشريعة» وهو مورد الشاربة الماء» واشتق من ذلك 
الشرعة في الدين والشريعة» قال الله تعالى: يلجل جَعلْنَا كم سْرَعَة وَمِنهَا أي 
(المائدة :4؛ وقال الله عرز وجل: د َك عل شري نَ لمر دَأنَعَهَا مي 
(الحاثية :8 0»)1) 


.١15 0/١5 الموسوعة الفقهية»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهه؛ بشرح ابن بطال؛ كتاب الرقاقء باب: القصد والمداومة على العمل؛ .7748/٠١‏ 
(") الموسوعة الفقهية» ؟؟778/5. 

(5) لسان العربء ابن منظورء 754/8١؛:‏ والصحاح:ء الجوهري؛: 1775/7. 

(©) معجم مقاييس اللغةء (شرع): ؟/17. 


أما الشريعة في الاصطلاح فتطلق على معنيين: 

- معي عام؛ وهو معين يشمل كل ما شرعه الله تعالى لعباده في سائر 
الأمم والجماعات. 

- معي نخاصء وهو ما سنه الله لعباده من الأحكام عن طريق 
سيدنا محمد يط وجعله خاتمة للرسالات”'). أو هي الأحكام التكليفية العملية' © 
أو هي بمجموع أحكام الإسلام في مجال العبادات والأسرة والمعاملات والجنايات 
والآداب والأخلاق. 

وعند الإطلاق» ولاعتبارات معرفية وحالية وسياقية» فإن الشريعة تتنصرف إلى 
شريعة الإسلام وأحكامه الثابتة في القرآن والسنة. ويصار أحيانا إلى التقييد بقيد 
«الإسلامية»» فيقال: «الشريعة الإسلامية»؛ وذلك بسبب وقوع الالتباس والخلطء 
كورود لفظ الشريعة الإسلامية في سياق شرائع أخرى سماوية أو وضعية؛ فيوضع القيد 
رفعا للبس وضبطا للمراد. وكثيرا ما يجري هذا في الدراسات العلمية المقارنية:» أو في 
ميادين القضاء الذي تتعدد فيه المصادر التشريعية أو في مواقع الفكر والفلسفة وتنوع 
المشارب واخدتلاف الأنظار والأفكار. وأحسب أن ربط المقاصد بالشريعة يحمل لفظ هذه 
الشريعة على الشريعة الإسلامية؛ لأن المقاصد وجه من وجوه القيد وعلامة من علامات 
التميز والتفرد» حيث تفرد يما المسلمون» أو قل إن شئت: تميز كما عطاؤهم الحيان 
وإسهامهم التاريخي: معرفة وعقيدة وحضارة وتمدناء وإنتاجا فلسفيا وعملياً» ورؤية فكرية 
شاملة للكون والحياة والإنسان. ولذلك عدت المقاصد البعد الغائي للدين» والمعين التعليلي 
للأحكامء والنتاج المعرفي والإنساني المحكوم بالثوابت والضوابط والجاري على وفق سنن 
الكون والعقل ومعطيات الحياة والواقع. 


.5١ص مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية؛ محمد سعد اليوبي»ء‎ )١( 
.١ ١ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» يوسف حامد العالم ص‎ (2 


لاس 


الفرع الثالث: تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها لقباً علمياً: 

م يعرف العلماء القدامى مقاصد الشريعة تعريفا دقيقاء لوضوح ذلك عندهممء 
ولعدم الحاجة إليه» ولكونه خاصا بهم. غير أنهم أوردوا ف كلامهم ما يدل على عنايتهم 
بالمقاصد. ومن ذلك: عبارة المصلحة والمنفعة والمفسدة والمضرة» والضرر والفساد والملاك» 
والعلة والحكمة والمعين والفائدة؛ والضرورة والحاجة والتحسين؛ والمغزى والغرض 
والغاية والمقصود. واليسر والرفق والسعة والتخفيف. ورفع الحرج ونفي المشقة ودرء 
الشدة. كما أوردوا بعض القواعدء كقاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». 
وقاعدة «الوسائل لما أحكام المقاصد»., وقاعدة «الأمور.مقاصدها». 

أما المعاصرون فقد وضعوا تعريفات للمقاصد. ومنها: 

تعريف علال الفاسي: «المراد ممقاصد الشريعة: الغاية منها والأسرار الى وضعها 
الشار ع عند كل حكم من أحكامها»”". 

تعريف محمد سعد اليوبي: «هي المعان والحكم ونحوها الى راعاما الشارع ف 
التشريع عموما وخصوصاء من أجل تحقيق مصالح العباد»” 2 . 

التعريف المختار لمقاصد الشريعة: «المعانى الملحوظة في الأحكام الشرعية» والمترتبة 
عليهاء سواء أكانت تلك المعان حكما جحزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية؛ وهي 
تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله تعاللى ومصلحة الإنسان في الدارين»”". 

ودواعي اختيار هذا التعريف أمور عدة» منها: 

- كون المقاصد معان مركوزة في الأحكام. ومترتبة على أدائها. وهو الذي يرادف 
الحكمة ال هي المعيئ الذي لأجله شرع الحكم»؛ ويرادف المصلحة المترتبة على الحكمء 
سواء أكانت تلك المصلحة منفعة محلوبة أم كانت مفسدة مدفوعة. 


0غ( مقاصد الشريعة» الفاسي» ص ؟3. 
)١(‏ مقاصد الشريعة» اليويبي»ء ص7 7. 
(") الاجتهاد المقاصدي؛ الخادمي؛ .57/١‏ 


ثا لولس 


- التنصيص على أنواع المقاصد الى تتدرج من الحزئي إلى الكلي ثم إلى الإجمالي. 
وهذا يفيد من جهة الضبط والحصر والترتيب والاستغراق. 

- التنصيص على الجمع بين مصالح الدنيا والآرة» أو تقرير كون المصلحة الدنيوية 
يراعى فيها إفضاؤها إلى المصلحة الأخروية» والمصلحة الأختروية يراعى فيها تحصيل 
المصلحة الدنيوية. هذا عند إمكان الجمع. أما عند التعذر فيصار إلى الترجيح. 

- التنصيص على معي العبودية وتأكيده؛ وهو المعيئ الأساس الذي تقوم عليه 
المقاصد كافة. 

إن فائدة التعريف الاصطلاحي تبرز في تطوير التعريف اللغوي والنفاخذ به إلى 
المدلول العلمي المتفق عليه أو المتوافق عليه» والاستعمال الواضح له وترتيب آثاره النظرية 
والعملية عليه. كما تبرز في عدم التنكر للتعريف اللغوي والتفلت عنه وطمس تأثيره في 
التعريف الاصطلاحي. ولهذا ثمرته النضيجة على مستوى استقرار المعاني والحقائق 
وسلامتها من التحريف والتشويه والتشويش. ولهذا أثره -كذلك- في استقرار ما يبى 
على المعن الصحيح من آراء ومواقف ومقاربات وحلول. 
الفرع الرابع: حجية مقاصد الشريعة: 

مقاصد الشريعة هي حجة إسلامية وقاعدة دينية يستند إليها في الفهم والعمل. 
وتعود حجيتها إلى كونها جزءا من الشرع؛ فهي مُتضمنة في نصوصه وأحكامه. ومقررة 
في توجيهه وهديه. وهذا الأمر معروف في طرق الكشف عن المقاصد» ومسالك التعليل؛ 
ومقرر ف عمومات شرعية كثيرة» كما هي معلومة بالنظر والفكر. وأدلة بوت هذه 
الدجية النصوص والإجماعات؛ ودلائل المعقول وشواهد الحس ودواعي الفطرة» والاستقراء 
المبئى على جزئياته المقررة لكلياته. 

وهذه الحجية تفيد بأن المقاصد حقيقة ثابتة ومطردة وفق قانون ها المضبوط 


وميزانها السوي» وهي ليست أمرا عائما أو معي سائبا لا تحكمه القواعد ولا توجهه 


هال 


الضوابط» أو أن المقاصد حقائق مطلقة وخواطر محملة تتأولها العقول كما تريد وتفسرها 
الأنفس كما تشتهي. وقولنا بأن المقاصد حجة للحقوق يأنّ ليضبط معاملة هذه الحقوق 
وفقا للمقاصد. وليس لتسليط الحقوق على المقاصد وتمييع هذه المقاصد وتشويهها تحت 
دعوى حفظ الحقوق وحمايتها. ولذلك كله ترد حقيقة حجية المقاصد وكوهًا مرجعا 
قوق؛ ترد إليها وتنطلق منها وتضبط بها. 

الفرع الخامس: فوائد مقاصد الشريعة: 

لمقاصد الشريعة فوائد بالنسبة إلى امختهد وغيره. والاعتماد عليها -وفق ضوابط 
ذلك- أمر لازم لإقامة الاجتهاد على وفق مطلوبه الشرعي. فقد ذكر الشاطبي أن درجة 
الاحتهاد تحصل لمن اتصف بوصفين: أحدهما «فهم مقاصد الشريعة على كمالهاء 
والثاي: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها»'''. وقال ابن عاشور: «فالفقيه 
بحاحة إلى معرفة مقاصد الشريعة»”'؟. وقال: «والواجب على علمائها تعرف علل التشريع 
ومقاصده ظاهرها و خحفيها»”". 

ويحتاج غير المختهد إلى معرفة مقاصد الشريعة» وفق مستوى تحصيله ومدى حاجته 
ومقام أدائه. ومن هؤلاء: المفي والمفسر والحاكم والقاضي والمحتسب والداعية والمربي 
والإعلامي والمكلف بوجه عام. ومن العلماء من لم يشر إلى أهمية المقاصد بالنسبة إلى 
المكلف”') را لأنه لا يقدر على تلقي علمها والبناء عليهاء ولكنه يُؤمر بالالتفات إلى 
المقاصد» بحسب إمكانياته الذهنية ومتطلبات تكليفه. وبوسعه ف هذا المقام أن يعلم مراد 
الشارع في محمل التكليف وفي كثير منه”©: كأن يعلم أن الزكاة شرعت لتطهير المزكي 


0( الموافقات» الشاطبي» 1 .١.5-١‏ 

(1") مقاصد الشريعة؛ لابن عاشورء ص5١.‏ 

("') مقاصد الشريعة: ص68 4. 

(4؛) مقاصد الشريعة» ص8١.‏ 

(©) ومن ذلك: أن يعلم أن التحايل على حق الله أو حق العبدء وأن الابتداع في الدين والزيادة فيه؛ أمور مخالفة 
للمراد ومنافية للمقصود. 


له - 


من الشح والأنانية» وتطهير المال من الآفات وتنميته بالزيادة والبركة» والتوسعة على 
المستحقين وجلب مرضة الله عز وجل» فهذه المقاصد معلومة لديه» وتلقيها من قبله 
يدعوه إلى امتثاها وفعل الزكاة على وفقهاء من حيث الرضا وطيب النفس والمداومة. 
والمكلفون يتفاوتون في ذلكء؛ لتفاوت تحصيلهم وأحوال نفوسهم. 

إن دراسة فوائد المقاصد يبرز الوجه العملي لهذه المقاصد. و كوهًا ذات صلة بواقع 
الناس وحقوقهم وحاجياتقهم. فهي تهدف إلى التفسير المنطقي للأشياء والتعايل الغائي 
للأعمال الإنسانية والأحكام الدينية» فينبغي أن يعرف الناس أن حياتهم لغاية عالية وهدف 
نبيل» وأن أحكام دينهم جارية على وفق ما تقبله العقول السليمة والفطر القوهة؛ وأن 
حفظ حقوقهم أمر بديهي لا غبار عليه؛ وأنه مركوز في دينهم وأحكامه ونصوصه 
ومقاصده وأسراره. وما أجمل أن تحصل فائدة العلم بالمقاصد في أذهان العامة والخاصة» 
وأن يحصل أثرها الجلى في سلامة الفهم والسلوك» وصدق المعتقد والنية» وف ترتيب أمور 
المعاش وتنظيمها وتعظيم نتاحها وعدم الاقتصار على الظواهر والقسشور والشكليات 
والسفاسفء. ورا أقول بأن امتلاك المعرفة الكاملة بالمقاصد والوعي الجامع لقضاياها 
ومقتضيانها؛ سوف يعاود إنخراج الأمة إلى الوضع الناهض والحالة المتقدمة والريادة 
المنشودة في الحقوق الإنسانية والسياسات التربوية والتدموية وغير ذلك. 
الفرع السادس: طرق معرفة مقاصد الشريعة: 

أولا: معرفة المقاصد عن طريق عموم الأدلة والأخبار الشرعية. كقوله تعالى: 
يوا إن أله يِب ألمُحينين» (البقرة: 90 »)١‏ الذي أقر مقصد الاحسان وفضله. 

انيا: معرفة المقاصد عن طريق الأمر والنهي الشرعيين. وهذا تنلقيق 
للأول» ويتئاول الأدلة الي موضوعها الأمر والنهي. فكل أمر شرعي هو مراد للآمر به 
وكذلك النهي. 


ثالغا: معرفة المقاصد عن طريق الاستقراء”'". 

ذكر محمد الطاهر ابن عاشور: «الطريق الأول: وهو أعظمهاء استقراء الشريعة في 
تصرفاتهاء وهو على نوعين: النوع الأول: أعظمها: استقراء الأحكام المعروفة عللهاء 
الآيل إلى استقراء تلك العلل المثبتة بطرق مسالك العلة» فإن باستقراء العلل حصول العلم 
بعقاصد الشريعة بسهولة» لأننا إذا استقرينا عللاً كثيرة متمائلة في كوا ضابطا لحكمة 
متحدة: أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة» فنجزم بأها مقصد شرعي» كما يستنتج 
من استقراء الحزئيات تحصيل مفهوم كلي حسب قواعد لمنطق... النوع الثائي: استقراء 
أدلة أحكام اشتركت في علة بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلة مقصد ومراد 
للشار ع2'”6. ويدحل ف الاستقراء ما يعرف همسالك العلة الى يتم استقراؤها لتحصيل 
المعاني الكلية منها. وهي: مسلك الإجماع؛ ومسلك النص» ومسلك المناسبة. 

رابعا: معرفة المقاصد عن طريق السكوت الشرعي”'"» الذي يدل على أن الشارع 
يقصد السكوت رحمة وتوسعة وتخفيفاء أو يقصد التعبد والتقيد. 

خامسا: معرفة المقاصد عن طريق إجماع الصحابة وآثارهم. ومرد هذا: مزتهم 
التربوية والزمنية (الرفقة» الملكة» المعاصرة, التزكية..). وهذا أثره في تبلغ المقاصد وتبليغها. 

سادسا: استخراج المقاصد التبعية من المقاصد الأصلية. ومثاله: استخراج مقصد 
السكن (الذي هو تبعي) من مقصد التناسل (الذي هو أصلي). 

إن فائدة معرفة هذه الطرق تظهر في عظمة إعمال الذهن بالتأمل والتتبع والاستقراء 
وأثر ذلك في تقرير المفاهيم وضبط الأفهام» وتظهر ف تثبيت شرعية المقاصد واستمدادها 


من مصادر التشريع الإإسلامي» قرأنا وسئة» وإجماعا وقياسا واجتهادا متنوعا بتار 


)١(‏ عرفه الغزالي بأنه: «تصفح أمور جزئية لتحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيات»؛ الغزالي» 
المستصفى؛ اه 
(؟) مثال ذلك: السكوت عن جمع القرآن في عهد أبي بكرء رضي الله عنه؛ وعن أذان العيدين. 


كما تظهر في تنزيل المعاني المقاصدية النصية والاستقرائية على موضوعات حقوق 
الإنسان ومسائلهاء والخروج بالصيغ المشروعة والبدائل المناسبة لتلك الحقوق في واقع 
الناس وحياهم. 
الفرع السابع: موضوع المقاصد: 

هو: الحكم والأسرار والعلل الغائية والمنافع والمصالح جلباء والمفاسد درءا. وتفصيل 
ذلك: المصالح الضرورية» الحاجية» التحسينية. وهي بتدقيق | كم الحكم الجزئيسة) 
والمصالح الكلية (الكليات الخمس). والسمات الإجمالية (العبودية والأخلاقية والتيسير 
والرفق والسماحة والعدل)» فهذه المستويات الثلائة تشكل مجموع الموضوع الغائي 
والمصلحي لمقاصد الشريعة. 

إن فائدة بيان موضوع المقاصد تبرز في ضبط المحال الحيوي والحقيقي الذي تدور 
فيه المقاصد وتتحركء وهو محال العلل الغائية والمصالح الشرعية» والمجال الذي يز المقاصد 
عن غيرها من العلوم والمعارف المشامة للمقاصد أو المتصلة بماء كعلم الفقه وعلم الأصول 
وعلم القواعد الفقهية» وكذلك المحال الذي يشير إلى أوجه الاتفاق وعناصر الاشتراك بين 
موضوعات العلوم الشرعية كموضوع الفقه وموضوع الأصول» ومعلوم مالمعرفة 
الموضوع العلمي من الدقة المتناهية والإبداع الفريد على صعيد التأليف والتحقيق 
والاصطلاح والاستعمال في محال العلم والمعرفة. 
الفرع الثامن: أقسام المقاصد: 

هذه الأقسام مبينة بحسب اعتبارائاء فمن حيث جهة الصدور: تنقسم المقاصد إلى 
مقاصد الشار ع ومقاصد المكلف» ومن حيث الضرورة وعدمها؛ تنقسم إلى المقاصد 
الضرورية والحاجية والتحسينية» ومن حيث الكلية والعموم: تنقسم إلى المقاصد الكلية 
(وهي الكليات الخمس».؛ والمقاصد العامة والخاصة. وهذا وغيره أثره في تحلية حقيقة 
المقاصدء وبيان أثرها في حقوق الإنسان. ويرد هذا بتفصيله ف البيان التاللي: 
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أولا: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف: مقاصد الشار ع هي: مراده وأمسرار 
أحكامه وغايات شرعه. ومقاصد المكلف هي: نياته وقصوهه وبواعفه. ذكر الشاطبي 
-رحمة الله عليه- «أن الأعمال بالنيات» وأن المقاصدَ معتبرة في التصرفات, من 
العبادات والعادات)2"0. وقال: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ 
فقد ناقض الشريعة؛ وكل من ناقضها؛ فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في التكاليف 
ما لم تشرع له؛ فعمله باطل»”"©. 

وقال ابن قيم الجوزية: «فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حراما أو حلالاً 
في الأفصال» وصحيحا أو فاسذا في العقودء وطاعة أو محرمة ف العبادات»: 
أو صحيحة أو فاسدة»7'. 

وهناك حالات أربع تنظه'”' علاقة قصد المكلف بفعله» موافقة ومخالفة؛» صحة 
وفسادا. وهو مفيد جحدا ف تصحيح النيات والأعمال. وفي درء الحيل والذرائع المذمومة 
والبدع والرياء والنفاق وقصد الإضرار بالغير” '. وهذا كله تعلقه الوثيق بجقوق 
الإنسان ومكاسبه. 

ثانيا: المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية, ومكملاتها وشروط ذلك: 

المفقاصد الضرورية أو الضروريات هي : الملفاصد الي يتوقف عليها وججحود الإنسان 
وحياته وحقوقه. قال الشاطبي: «فأما الضرورية فمعناها أنما لا بد منها في قيام مصالح 
الدين والدنياء» بحيث إذا فقدت م بحر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وقارج 
وفوت حياة» وقي الأخحرى فوت النجاة والنعيم. والرجوع بالخنسران المبين»200. ومثاللها: 
حفظ حق الإنسان فى حياته وعقله وعرضه وماله. 


)١(‏ الموافقات؛ للشاطبي» تحقيق: مشهورء 7/ل/. 

)١(‏ الموافقات» الشاطبي: تحقيق» مشهورء 9//ا1؟18-5؟, 

9( إعلام الموقعين» ابن القيم» *أره-375, 

(؛) الموافقاتء الشاطبي» تحقيق: مشهورء. 7/9 74 56. 

(5) ذكرها الشاطبي في المسأنة +١١ .٠١‏ ؟7١‏ من بحثه لمقاصد المكلف. 
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والمقاصد الحاجية, عرفها الشاطبي بقوله: «ما يفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفع 
الضيق المؤدي ثي الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل 
على المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في 
المصالح العامة»” 2. ومثالها: حفظ حق الإنسان واستثمار أرضه بالمزارعة والمغارسة: 
وحفظ حقه في إجارة العقارات والمركبات. 

أما المقفاصد التحسينية, فقد عرفها الجويني» رحمه الله بقوله: «الضرب الثالث: 
ما لا يتعلق به ضرورة خاصة ولا حاجة عامة. ولكنه يلوح فيه غرض في جحلب 
مكرمة أو نفي نقيض لاء ويجوز أن يلتحق يبهذا الجنس طهارة الحدث وإزالة الخنبث»7". 
وعرفها الشاطبي. رحمه الله بقوله: «أما التحسينيات فهي الأخذ با يليق من محاسسن 
العادات» وتجنب الأحوال المدنّسات الي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم 
مكارم الأخلاق»”". ومن أمثلتها الحقوقية: حق الإنسانية في عالم نظيف وبيئة نقية 
خخالية من المنغصات ولملوثات» وعامرة بالمزروعات والنضراوات وجمال البنايات 
وسهولة الممرات. 

وهذه المراتب مكملات» فمكلات الضرورية هي: الحاحية ومكملاتاء والتحسينية 
ومكملاتها. ومكملات الحاجية هي: التحسينية ومكملاتها. وشروط هذه المكملات: عدم 
إيطال الأصل. قال الشاطبي: كل تكملة فلها -من حيث هي تكملة- شرطء وهو: أن 
لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. 

الغا: الكليات الخمس: وهي تفصيل للمراتب الثلاث. وهي: حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسل” “' والعرض. 


.1١1١-١ الموافقات» الشاطبي؛» 7ه‎ )١( 
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(54) أو النسب. أو العرض. فالعبارة مختلفة عند أهل العلم. 
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رابعا: المقاصد العامة والخاصة: فالمقاصد العامة قد عرفها ابن عاشور بقوله: 
«مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع 
أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خخاص من أحكام الشريعة» فيدخل 
في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني الي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء 
ويدخحل في هذا أيضا معان من الحكم لينت ملحوظة في سائر أنواع الأحكام» ولكنها 
ملحوظة في أنواع كثيرة منها»”". 

أما المقاصد الخاصة؛ فهي المقاصد اليّ تتعلق بعدة أبواب» أو المقاصد الى تعود 
على جماعة قليلة أو فئة خاصة. كالمصالح الخاصة ببعض الدول أو المجتمعات؛ أو مصالح 
التجار والأطباء, أو المنافع الغذائية أو الزراعية أو البيئية؛ وهكذا. 

خامسا: المقاصد الأصلية والتابعة: وقد عرفها العلماء بناء على ملاحظة 
ثلاية أمور: 

الأمر الأول: وهو ملاحظة الأصل في المقصد. 

الأمر الثاني: وهو ملاحظة حصول المكلف على حظ عاحل. 

الأمر الثالث: وهو ملاحظة حفظ الضروريات. 

ولذلك عرفوها بأما المقاصد المشروعة بالأصلء لا من جهة كوا حادمة لغيرها. 
ومن أمثلتها الحقوقية: القيام بالمصالح العامة وحفظ النظام العام. أما المقاصد التابعة فهي 
المشروعة على سبيل التبع والتتميم» وباعتبارها وسائل لغيرها. ومتالها: وسائل التقاضي 
والمرافعات في تقرير حقوق الناس ودفع المظالم عنهم. 

سادساء المقاصد المعتبرة والملغاة: فالمقاصد المعتبرة هي النٍ اعتبرها الشارع بأحد 
طرق ثبوهًا (النص والإجماع والاستقراء...)» والمقاصد الملغاة هي الي ألغاها الشارع؛ 
ومنها: المتومة والقليلة والمغلوبة. ومن أمثلتها الحقوقية: إلغاء عقوبة الإعدام (كما هو في 
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بعض مواثيق حقوق الإنسان)» وتقرير التنمية بالربا وحرية السوق المطلقة» كما هو ف 
النظام الرأسمالي» فمصالح هذه الأمثلة خيالية أو قليلة؛ فلا يُعبأ ما ولا يُلتفت إليها. 

إن فائدة أقسام المقاصد تبرز مجموع الأنواع الى تحويها المقاصد. وأوجه التمايز 
والتداحل والتكامل بينهاء أو تظهر أوجه الالتقاء والافتراق بينهاء وهو ما يحقق الإحاطة 
بمذه الأنواع واستغراق مسائلها وفروعها ومعلوماقاء وحصر ما ينبغي حصره وجمعه في 
إطار الأنواع ووعاء الأقسام. ويبرز -كذلك- تواصل هذه الأقسام في تقرير قوقا 
وأولوياتًا والترجيح بينها عند التزاحم والتعارض» وحسن ترتيبها في الأذهان والوقائع 
الإنسانية» بحسب ما استند إليه في كل ذلك من الاعتبارات والحيثيات. 

ومن ضروب هذه الفوائد» استدعاء هذه الأقسام في الدراسة الحقوقية الإنسانية: 
والاستناد إليها في المقابلة والتكييف والإلحاق والترجيح والاختيار» وذلك كمقابلة مقصد 
حفظ النفس يحق الحياة» ومقصد حفظ العقل بحق التفكير والتعبير» ومقابلة المقاصد 
الضرورية بالحقوق الأساسية اللازمة لأي إنسان لكي يحى ويبقى. وهذا أمر يزداد 
وضوحه وتحقيقه في ثنايا كثيرة من هذا البحث. 
الفرع التاسع: قواعد المقاصد: 

وهي مجموع المبادئ والصيغ الكلية الي تؤسس هذه المقاصد وتنظمها وتوجهها 
وتنسق بينها عند التعارض والتزاحم. ومن هذه القواعد: قاعدة جحلب المصالح ودرء المفاسد 
مطلقاًء وقاعدة الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وقاعدة مراعاة مآلات الأفعال؛ 
وقواعد الترجيح عند التعارض» كقاعدة (درء المفاسد مقدم على حلب المصالح)... 

إن فائدة معرفة قواعد المقاصد تكمن في ضبط المقاصد وإسنادها إلى أصوها 
الحاكمة عليها وأسسها الضابطة لما وميزان الجمع أو الترجيح بينها. ومع ذلك فإِهُا تشير 
إلى فن التقعيد وعظمته في التصنيف العلمى والأداء البحثي المنهجي والصناعة التدوينية 
والتوثيقية والمهارة العقلية الاستقرائية الإبداعية الى تخرج المعاني الاستقرائية وتصوغها في 
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هيئة قواعد ذات نصوص موجزة في مبانيها مستغرقة قٍ معانيها جميلة في سجعها وخفيفة 
في نطقها ومؤئرة عند الاستماع إليهاء ومن ذلك قاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد)ء 
وقاعدة (الغنم بالغرم)» وقاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور). 
الفرع العاشر: وسائل المقاصد: 

موارد الأحكام على قسمين : مقاصد. وهي متضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسهاء 
ووسائلء» وهي الطرق المفضية إليها''2. وهذه الوسائل نوعان: ثابتة لا تتأثر بالزمان 
والمكان والحال» ومتغيرة تتأثر بذلك. ومن أمثلتها في الحقوق الإنسانية: اختيار أفضل 
أساليب الرقابة على أداء السلطات التنفيذية؛ من أحل صيانة حقوق المواطنين ومنسع 
استغلال النفوذ. 

إن فائدة دراسة الوسائل المقاصدية تكمن ف معرفة الطرق والمقدمات والمسالك 
المفضية إلى مقاصدهاء وهو ما يدل على ارتباط المقاصد بكل ذلكء. وكومًا معان متفرعة 
عن نصوصها وثمارا مقطوفة من أغصافا. وفي هذا من الضبط والتحديد ما لا يخفى على 
أهل النظر والتحقيق وأرباب الاستدلال والاجتهاد؛ حيث تُقام المقاصد على وساللها 
المعتبرة؟ الثابتة والمتغيرة. ومن مظاهر تلك الفائدة» هو إعمال تلك الوسائل في مجال حقوق 
الإنسان» حيث تكون هذه الوسائل ميدانا رحبا لتحقيق أفضل الحقوق وأرجحها وأكثرها 
نفعا وأعظمها أثراء وفقا لأفضل الوسائل وأعظمها وأحسنها. 
الفرع الحادي عشر: ضوابط المقاصد: 

وهي اتسامها موافقة الشريعة وجريائها على وفق الفطرة والسماحة والأخلاق 
السوية» والعقل السليم» وتوجيهها للواقع وقذيبها للنفوس. وأن تكون مصا حها تصري 
على نظام متزن: بأن لا تفوت المصالح الأهم أو المساوية لحاء وبأن لا تعود عللى الأصل 
الأطالء هه فضلاً عن ضوابط الظهور والانضباط والثباتء ولمتعلقة بالعلل 
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والأوصاف المناسبة لأحكامها؛ ما يترتب عليها من مصالح جلبا ومفاسد دفعا. وبحث هذا 
الأمرء من دقائق علم النظر والاستنباط» وفن الجمع والتفريق» ومهارة التكييف 
والتنزيلء وملكة الاستدراك وإبداء المعارض واستخراج المستثن» وتفويض الأمر كله لله 
عز وجحل» من قبل ومن بعد. 

إن فائدة تقرير الضوابط هو استخلاص مجموع المفردات واستنتاج ما تكون به 
المقاصد منضبطة وجارية على قانون الحق والعدل والاستقامة» وليس مزاج الأهواء 
والشهوات والتلاعب بعقول الناس وكرامتهم وأمنهم وسلامتهم. وأحلى الفوائد في كل 
ذلك إنما هي تقرير المقاصد الشرعية كما أرادها الباري سبحانه؛ في كافة مناحي الحياة 
وتفاصيلهاء وق جميع الحقوق والكرامة البشرية. 
المطلب الثالث: مرجعية مقاصد الشريعة لحقوق الإنسان: 

نخلص من خلال تبيين مفردات المقاصد للذكورة آنقاء إلى تقرير مرجعية هذه المقاصد 
باعتبارها مدعنا من مجحموع تلك المفردات ومعلوماتًا ومدر كاقمًا. ويراد كذه 
المر بجعية اعتبار المقاصد إطارا شرعيا 55 لحقوق الإنسان, ولغيرها من القضايا المعاأصرة. 
وذلك وفقا للدواعي المقنعة بحقية هذه المرجعية ومؤيداتها من المنقول وشواهدها من المعقول. 

وتشمل مرجعية المقاصد كافة القضايا والمسائل الى تدخحل فيها وتندرج تحسهاء 
ومنها قضية حقوق الإنسان ومسائلها المختلفة وفروعها الكثيرة. وهذا الذي نبينه في 
الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: المراد بمرجعية مقاصد الشريعة عموما: 

يُراد يمذه المرجعية؛ اعتبار المقاصد إطارا أو مبدأً يُرجع إليه ويعتمد عليه في معرفة 
أحكام المستجدات والنوازل. وتقرير هذه المرجعية يتوقف على إثبات شرعية المقاصد؛ 
باعتبارها ججزءا من ماهية الدين» وقد توالت مدركات الشرع النصية والإجماعية 
والاستقرائية على تقريرهاء كما توالت دلائل الحس والخلق والفطرة والواقع على ذلك. 


وأضف إلى ذلك معالم المقاصد وضوابطها وشروطها ووسائلها وقواعدهاء فجميعها آيل 
إلى تقرير انضباط المقاصد بالشرع» وجريانها على وفق أدلته وهديه. 

إن جميع هذه المسالك والمدركات تُقرر لدينا مرجعية المقاصد مجموع مأ يستجد 
ويحدثء بما في ذلك مقولة حقوق الإنسان وقضاياها ومشكلاقا. ثم إن تقرير مرجعية 
المقاصد يساير ما يعرف عند العلماء المحققينء بالأدلة الكلية الى ثقابل الأدلة 
الجزئية؛ أو الجبمم بين الكليات والحزئيات» أو رد الجزئيات إلى الكليات» والفروع 
إلى الأصول. 

والمقاصد -من حيث النظر الكلي- هي دليل كلي؛ وهي -من حيث النظر 
الحزئي- دليل جزئي يتعلق بفرعه أو موضوعه الذي تناط به في حينه. وهي مع ذلك جمع 
بين الكلي والحرئي» على غرار ما قررناه قبل قليل. 

وهذا الضبط ينفي عن المقاصد ضبابيتها وغموضهاء كما هو متوهم عند البعض» 
وما يقرها قيما معيارية منضبطة ومحددة ومقدرة ومفصلة» كما ينفي عنها جمودها وضيق 
أفقها. بل يجعلها على المنهج الوسط الذي لا إفراط فيه ولاتفريط. وير الأمور أوسطهاء 
والوسط من كل شيء أعدله وأحكمه وأحسنه. 
الفرع الثاني: المراد بمرجعية مقاصد الشريعة لحقوق الإنسان خصوصا: 

تكون المقاصد إطارا شرعيا مرجعيا الحقوق.الإنسان» بكل أبعادما وقضاياها 
وتطوراقا. فبوسع أهل النظر والتحقيق من علماء الإسلام وفقهائه ودعاته ومنظريه؛ أن 
يخضعوا كل مقولة في الحقوق إلى المقولة المقاصدية بجميع مفرداتًا. وهم أن يعملوافي 
ذلك منهج التقرير والتأصيل والتكييفء والمقابلة والمقارنة والمقاربة» مع فعل التنسيق 
والترجيح والاختيار. كما لهم أن يستدعوا لكل ذلك الجمع بين معارف المقاصد والحقوق 
والوقائع؛ استكمالا للتصور واستيفاء للتشزيل. 
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الفرع الثالث: كيفية اعتماد مرجعية المقاصد لحقوق الإنسان: 
< يراد بهذه الكيفية اعتماد أمرين اثنين في تقرير مرجعية المقاصد الحقوق الإنسان. 
وهذان الأمران هما: 
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الأمر الأول: إرجاع كل مقولة حقوقية إلى المقولة المقاصدية» بضرب من ضروب 
الإلحاق والتفريع والموازنة والاستخلاص والتقرير. ومثال ذلك: إدراج جمييع الحقوق 
الإنسانية ضمن الكليات الخمسء مع فعل البيان اللازم لذلك» من حيث التفصيل 
والتوضيح والإدراج والجمع والتفريق... وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن حقوق 
الإنسان هي مقاصد الشرع؛ أو هي الكليات النمس تحديدا؛ بناء على المفهوم الواسع لهذه 
الكليات» واستغراقها لكافة مطالب الإنسان وحقوقه المادية والمعنوية» العامة واللخخاصة. 

الأمر الغايئ: استحداث المقولة المقاصدية الجديدة لاستيعاب المقولة الحقوقية: 
وهذا الاستحداث يقع على مستوى التسمية والتعبير والتصنيف والترتيب والتمثيل» وليس 
له أثر على مستوى الحقيقة والماهية والمعاني. 

ويمكن أن أورد أربعة أمثلة على ذلك: 

المثال الأول: إضافة كلية جديدة توسم بكلية الحرية: وذلك بالنظر إلى أهمية 
الحرية» وما آلت إليه» من انتهاكات وتحاوزات. وذكر أن إضافة هذه الكلية قد يكسبها 
بعدها النظري والقانوني والموسسيء ثما يحميها ويوفر لها الضمانات والأليات 
اللازمة لتفعيلها. 

المغال الغابئ: إضافة كلية جديدة توسم بكلية الحقوق الإنسانية: وذلك بالنظر إلى 
أهمية حقوق الإانسان من حيث المبدأء وإلى واقعها المعاصرء وما تعرضت له في العقود 
الأخصيرة بسبب الحروب والاحتلال» والتجارب النووية والورائية» والصراعات 
القبلية والطائفية.. 
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المغال الغالث: إضافة كلية جديدة توسم بكلية حفظ البيئة: وذلك بالنظر إلى 
أهمية البيئة السليمة والحيط الترابي والزراعي والمائي» وبالنظر -كذلك- إلى ما تعرضفت 
إليه الأرض من مخاطر الأدواء والأوبئة والملوثات وغيرها. 

المغالى الرابع: إضافة كلية جديدة توسم بكلية حفظ العدالة والقيم الأخلاقية: 
وغير ذلك ثما يمكن أن يضيفه بعض أهل ١‏ لكي بناء على تقديرات علمية وواقعية 
وحضارية. ولا ضير في كل هذا. 
الفرع الرابع: متطلبات اعتماد مرجعية المقاصد لحقوق الإنسا 

اعتماد مرجعية المقاصد الحقوق الإنسان له متطلبات أربعة, هي: المتطلبات المتعلقة 
بالمعرفة العلمية الشرعية والمقاصدية» والمتطلبات المتعلقة بالواقع الحقوقي الإنساني؛ 
والمتطلبات المتعلقة بكيفية تنزيل المقاصد على الحقوق., والمتطلبات المتعلقة باللجهة القائمة 
بالاجتهاد والتنزيل. ونبين ذلك كله في ما يأن: 

الأمر الأول: معرفة المرحعية المقاصدية بوجه عام؛ والمرجعية المقاصدية بوجه 
خاص؛ من أجل تحصيل المعرفة الكافية أو اللازمة في معالجة قضايا حقوق الإنسان 
واستصدار أحكامها وبيان حلوها. 

الأمر الثاني: معرفة واقع حقوق الإنسان؛ كمعرفة أنواع الحقوق وتعدادها 
وتصنيفها وترتيبهاء وخلفياتها الفلسفية والفكرية والسياسية» وأحوالها الواقعية والبيئتية 
والاحتماعية» ووسائلها وصيغها وآليات حمايتها ؤوضماناتا ومراقبتهاء ومؤسساقًا 
وهياكلها وأنظمتهاء وانتكاساتها ونحاحاتًا وتطوراتًا ومحطاقهاء وغير ذلك ثما يكون العلم 
به من قبيل العلم بالواقع المعدود كشرط للاجتهاد والحكم وسلامة المعاملة والمقاربة. 
)١(‏ ينظر بتفصيل ما أورده الدكتور عبد المجيد النجار في كتابه مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» حيث تناول بيانا دقيقا 

ونوعيا للكليات الخمسء من حيث التسمية والترتيب والإفادة المنهجية. ومن ذلك ما ذكره بعنوان: مقاصد الشريعة 
في حفظ قيمة الحياة الإنسانية: ص05 وما بعدهاء وفي حفظ إنسائية الإنسان» ص84 وما بعدهاء وفي 


حفظ الذات الإنسانية:؛ ص١ ١١‏ وما يعدهقاء وفي حفظ المجتمع» ص ١١5‏ وماأ بعدهاء وفي حفظ المحيط المادي؛. 
ص8١‏ وما بعدها. 
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الأمر الثالث: معرفة تنزيل المرجعية على الواقع» أو حمل الواقع على المرجعية. 
وهو أرقى درجات النظر والفهم. وفيه الفوائد والثمار والإضافة والابتكار. 

الأمر الرابع: أهلية القائم بالنظر والتسزيل (لمجتهد» الحاكم.؛ المحتسبء المناضل 
الحقوقي. الموسسة والهيئة...): على الصعد التربوية والإيمانية والعلمية والإرادية والواقعية؛ 
وعلى مستويات الكفاءة العالية والرسوخ القوي والعمل الدؤوب. 

أضف إلى ذلك لزوم توافر ختصائص الاجتهاد والنظر» ومعالم العمل الحقوقي 
المعاصرء من حيث خصيصة العمل الجماعي والمؤسسي والإداري والإعلامي المعاصرء 
وسمة العمل التخصصي الشرعي والحقوقي والقانونيٍ والمدني والسياسي... 

وختاما لهذا المبحث» أقول: إن بين مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان روابط 
وضوابط» وتداخلات وموافقات» وعموم وخصوص. كما أنهما يقومان على علاقة جدلية 
دقيقة وثرية. وما ذكرناه في هذا السياق لا يغين عما نذكره ف ثايا المباحث القادمة» في 
بحملاتما وتفصيلاتماء وفي موافقاتها ومختلفاتماء وف مقابلاتما ومقارباتها. وهو ما يقرر لدينا 
بأن الحدل البناء لا يزال قائما بين الحقوق والمقاصدء وإن كنا قد قطعنا مشوارا طويلا 
وبذلنا جهدا حميدا؛ يحسب أثره ويكتب أجره»ء بإذن الله تبارك وتعالى. 

ونتناول في المبحث الثان الموالىي مفهوم حقوق الإنسان . باعتباره أحد المفاهيم الي 
يتشكل بها الإطار المفهومي لكل من هذه الحقوق ومقاصد الشريعة؛ وف ثنائية 
جدلية تكاملية؛ تحفظ ,كوجبها 503 الانسان بحفظ مقاصد الشريعة وتنزيلها عليها 
وإعماهًا فيها. 


المبحث الثاني 
مفهوم حقوق الإنسان 


مقدمة المبحث: 

ينضاف مفهوم حقوق الإنسان إلى مفهوم مقاصد الشريعة ليشكل الصلة الوثيقة 
والحدلية القائمة بين كل من الحقوق والمقاصد» وليجلي القدر الأكبر من الإطار المفهومي 
ومفهوم الحرية والمسؤولية ومفهوم حقوق الله وحقوق الناس. وكل هذه المفاهيم سوف 
تسهم بإذن الله عز وجل في تحلية كل الإطار المفهومي المذكور. 

ويُعد مفهوم حقوق الإنسان من أشد المفاهيم دقة وخطورة وجدلاً وحسساسية؛ 
وذلك لارتباطه بالإنسان المخلوق المكرم المكلف الذي سخر له الكون واف بالعقل والنقل 
والإرادة...» وبالإنسان الذي شابته شوائب الزمان والمكان والحال والتاريخ والحضارة 
والاحتلال والعولمة..: فوقع فيما وقع فيه من اتباع الموى وإطاعة الشح وإحداث البدع 
الدينية والدنيوية وصناعة الحيل وتبرير الظلم وتسويق الاستبداد وتضليل الناس وتحكيم 
النعرات بأنواعها وألوافهاء ومداومة الكسل والنوم والوهن والهوان والتراجع والتنازع وغيره. 

ويزداد هذا المفهوم شده ودقة كارا وتنظيرا وتحملاً وأداى إذا قابلناه كمفهوم 
مقاصد الشريعة وأجريناه على قانوفا واتحاهها وإنحازهاء وذلك لدقة تلك المقاصد وعمق 
دراستها والتفاتا إلى المعاني والبواطن والنيات والمالات والموازنات والأولويات» فضلاً عن 
الظواهر والمظاهر ثْ نصوص الشرع وأحوال الواقع وشواهد التاريخ ومواطن التحضر 
ومواضع الفعل والاجتهاد والتجديد والتأصيل والتتنزيل والتفعيل. فالشدة من جهات 
ثلاث من ججهة مفهوم الحقوق. ومن ججهة مفهوم المقاصد. ومن جهة مقابلة الحقوق 
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الراححة والأنظار الموفقة ما لهذا من الصعوبة والعسر في العلم والعمل إلا لمن أتاه الله 
البصيرة وعمر قلبه بالإيمان وألاح له وجه الحق والمعين المراد له جل ثناؤه. 

ولكنه -وعلى الرغم ثما أبديته من ملاحظة الشدة وعظمتها لمفهوم الحقوق- فإن 
قدراً مفهومياً كبيراً يمكن الاتفاق أو التوافق عليه» ويسع الجميع الانطلاق منه والرحوع 
إليه في تقرير ما للإنسان من حقوق وما عليه من واحبات في مختلف أطواره وبتصوع 
أحواله: وبانقباض مسيرة الحقوق وزهوها وازدهارها وتراجعها لملابسات الزمان والمكان 
وقلة الحيلة وانسداد الوسيلة. ومرد تقرير هذا القدر المفهومي الكبير هو إنسانية الإنسان 
المخخلوق المكرم المكلف» وليس الإنسان الظالم المنحرف المشوه والمؤله. وهو الأمر الذي 
يؤسس الأرضية المشتركة والسبيل المتفق عليه في تقرير ذلك القدر وتتينه وتعظيمه وتكثير 
آثاره ومظاهره وأعماله. 

ونحسب أن البيانات التالية سوف حلي مفهوم الحقوق الإنسانية من جهة 
أولى» ومفهوم الواجحبات المتضمنة فيها من جهة ثانية» والصلة الوئيقة أو الحدلية القائمة 
بين كل من الحقوق والواجبات ومقاصد الشريعة ومصالحها في حياة الإنسان وكرامته 
وققازه وخطارت: 

ومعلوم أن مصط اح حقوق الإنسان هو الشطر الأول لعنوان البنحث. وهو 
مصطلح علمي واسم لقبي يُطلق على معناه الموضوع له ويدل على حقيقته المركوزة فيه 
وموضوعه المشتمل عليه. وهذا المصطلح مركب تركيبا إضافيا من لفظين اثنين: لفظ 
«حقوق». ولفظ «الإنسان». ومعلوم أن بيان معناه ومتحديد مدلوله ومضمونه يتوققفف 
على تحديد معئى كل من لفظيه الذي ركب منهما. ولفظ «حقوق» جمع «حقتق». 
والحق له معناه في اللغة وني الاصطلاح الشرعي والقانوني وغيره. وفيما يلي تبيين 
معين لفظ الحق: 
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المطلب الأول: الحق في اللغة": 

يأ الحق ف اللغة بمعان كثيرة» منها: 

- الثابت واليقين بلا شكء فيُقال: حق الشيء إذا وجب وثبت”". أو الثابت الذي 
لا يسوغ إنكاره' '. كما في قوله تعالى: قورت ألتَملِ وَالْاَرضٍ إِنَمُ لَحَقّ مِمْلَ 5 
لطعودمي (الذاريات:37١).‏ قال المناوي: «الحق لغة: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره»”"' 

- مققابلة الباطل. قال اللجوهري: «الحق: خلاف الباطل» والحق واحد الحقوق» 
الم أخص منه. يقال: هذه حق: أي حقي»” '. عن أنس بن مالك انه كان يقول في 
ل 

- الواحب اللازم» قال تعال: وإؤكات ع عنصي اومن (الروم:47). 

قال الأزهري: معناه وجب يجب وجوبا”". 

- الحزم. ومنه الحديث الشريف: «مَا حَقّ امُرئ مُسمْلمِ لَهُ شيْء يُوصي فيه يَبِيِسْ 
يْلتين إلا وَوَصيمه يعهُ مكثويَة عندة»” أي: ما الأحزمٌُ له والأحوط إلا هذا. 


بر ليا 


- الصدق: قالى تعالى : 55 سمي (ص: 84). 


- العدل» قال تعالى: #ؤواطه د : يَقْضِى بلحو (غافر: 0 
- النصيب. وفي الحديث الشريف: «إن ١‏ اللّهَ قَدْ أَغْطى كل ذي حَقَّ حَقَهُ 
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فلا وّصيّة لوّارث»”") أي: حظه ونصيبه الذي فرض له. 


)١(‏ القاموس الفقهيء أبو حبيب» ص44. 

(؟) معجم مقاييس اللغة؛ لابن قاأرس. مادة «حفقق»»؛ ص ؟ ؟ ٠7‏ والمصباح المنير» للفيومي» مادم «حقق», صى* ١‏ . 

)١(‏ التعريفات» الجرجاني» ص84. 

(:) التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي؛ ص/اثى 7. 

)5( الصحاح؛: الجوهري؛ /. 65 

(1) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء ابن عبد البرء 5/4 4؛ وتلخيص الحبيرء لابن حجر؛ ؟/7140. 

(7) لسان العربء ابن منظورء .5494/٠١‏ 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباريء كتاب الوصلياء باب الوصاياء رقم 2,7377574 2707-6 

(9) مسند الإمام أحمدء .7١١/55‏ وأخرجه أبو داود في سننهء كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث؛ 
رقم١‏ 781 ص © 5 5. 


وفي اللغة الفرنسية: الحق: 07016 من الكلمة اللانينية 20115661105 أي: مباشرة. 
ويعن الصوابء العدل» مستقيم؛ قويم...0". 

إن الحق رمعانيه المذكورة شديد الارتباط بعبارة الحقوق الإنسانية باعتبار ما دهي 
مستقرة عليه معرفيا وسياسيا وقانونيا في أحوال كثيرة وبحيثيات معينة ومقادير متفاوقتة» 
وباعتبار ما آلت إليه قي الآونة الأخيرة من تفصيل لما وتنظيم وتشريع ودعم وتعريف وغير 
ذلك. وهي تفيد ما تدل عليه تلك الحقوق من معاني الثبات واليقين ومواجهة الباطضل 
واللزوم والحزم والصدق والعدل والنصيب. فحقوق الإنسان نابتة ثباتا يقينا لا يجوز فييه 
إنكارها أو التنكر لماء وأا واجبة ولازمة؛ تحب له وعليه وأن الأخذ بما حزم وعزم وأن 
تركها اون وتقصير وتخل وترد ومعصية ومفسدة, وأن الأحوط للإنسان والأحزمء 
إقرارها وإعمالها في حق نفسه وحق غيره. كما أن الأخذ يما صدق وعدل ونصيب مقدر 
لأصحابه: أفرادا وجماعات. إن تلك المعاى وتكاملها وتضافرها لتدل بحلاء وصراحة على 
أن مضمون الحق في اللغة رديف مضمون الحق في الاصطلاح.؛ وإن كان يوحد بعض 
التنوع والاختلاف القائم بينهما فهو وارد على مستوى التعريف والتمثيل وشيء من 
التفصيل المبين إلى اعتباره وسياقه. 
المطلب الثاني: الحق في الاصطلاح": 

يراد بالاصطلاح هنا اصطلاح كل أهل فن وعلم. وسوف أكتفي ببيان ما اصطلح 
عليه الفقهاء الشرعيون والقانونيون؛ وذلك لشنة الارتباط بين الدراسة الشرعية 
والقانونية لمصطلح الحق. 

وعلماء الشريعة المتقدمون؛ ولكن لم يضعوا تعريفا دقيقا وجامعا للحق» إلا أفم 
تحدثوا عنه وبينوا موضوعه؛ وفصلوا أحكامه وفروعه وكثيرا من مسائله. ورما يعود ذلك 
إلى أسباب» منها: 


. الإسلام وحقوق الإنسان» طبلية» ص5‎ )١( 
القاموس الفقهي» أبو حبيب؛ ص44.‎ )١( 


- أن الحق عندهم راجع إلى ما دلت عليه اللغة”"". 

ان التعريفات واضحة عندهم. 

- أن الحق عندهم يرادف المصلحة؛ وقد عرفوها وأعملوها. 

ويمكن استجلاء تعريف للحق عن طريق النظر في ما أطلقوا عليه لفظ (الحق)”'". 
وهو الأمر الذي أفاد منه المتأخرون الذين وضعوا للحق عدة تعريفات تتكامل وتتقارب» 
والذين ذكروا أنه يطلق على المعاني الأساسية التالية: 

المعنى الأول: أن الحق يُطلق على كل مصلحة أو منفعة أو فائدة (مادية أو أدبية) 
يختص ا مستحقها دون غيره» وأن هذا الاختصاص يجب أن يكون مقررا شرعا”". ومن 
هنا ورد تعريف علي الخفيف؛ بأن الحق هو: «مصلحة مستحقة شرعا»”'. تتحقق له 
بها فائدة مالية أو أدبية» وتكون لصاحب يستحقها ويختص با. ويكفي في المصلحة أن 
تترتب عليها فائدة ولو لغير المنسوبة إليه. وعلى هذا يتناول التعريف حقوق الله مع أنه 
تعالى لا يناله فائدة منهاء وإنما الفائدة لجميع الناس”». كما ورد -من هنا- تعريف 
عبد الرزاق السنهوري للحق بأنه: «مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون»0"'. 

المعنى الثابي: أن الحق يُطلق على ما ثبت في الشرع للإنسان أو لله تعالى على 
(الغير)”'. وثبوته للإنسان من أجل تحقيق صالحه20. ومن هنا جاء تعريف اليحبى؛ الحق 
هو: «ما أثبته الشرع لله أو لأحد من خحلقه»” . وجحاء تعريف الفراج بأن الحق هو ما ثبت 
في الشرع لله تعالى على الإنسان أو للإنسان على غيره» كما جاء عند الفقهاء”” ". 


.١8ص حقوق الإنسانء الزحيليء‎ )١( 

.7١ص حقوق الإنسان؛ الزحيلي»‎ )١( 

(؟) الإسلام وحقوق الإنسان» طبلية» ص4. 

(4) الإسلام وحقوق الإنسان» طبلية» ص5. 

(©) الملكية في الشريعة الإسلامية» 5/١‏ وما بعدها. 

(1) مصادر الحقء السنهوريء .3/١‏ 

(؟) الحق ونظرية التعسف: ص8 ؟.؛ نقلت عن مقاصد الشريعة عند الإمام العزء ص0٠71.‏ 
(4) حقوق الإنسان؛ الظهارء ص١١.‏ 

(1) حقوق الإنسان» الزحيلي»ء ص١‏ ”. 

.١70ص الحقوق والحريات في الإسلام؛ أحمد فرّاج؛‎ )٠١( 


المعنى الثالث: أن الحق يطلسق على أنه اختسصاص واستثئثار. والاخختصاص 
أو الاستئثار علاقة بين الحق وصاحبه. فالحق يختص بيه صاحبه وحده وإن كان هذا 
الاختصاص لا على وجه الإطلاق بل على أساس من هيمنة أحكام الشرع على شكونه””. 
ومن هنا ورد تعريف القاضي الحسين بن محمد المروزي: الحق هو: «اختصاص مظهر 
فيما يقصد له شرعاً»”". أي أنه انتصاص واسكثار» يوجد آثارا مادية أو معنوية 


يختص كا صاحبه. 
المعنى الرابع: أن الحق يطلق على المال المملوك عقارا كان أو منقولا وعلى 
مرافق العقار» كحق الشرب. 


المعنى الخامس: أن الحق يطلق على أنه: 

- مجموعة من القواعد والنصوص التشريعية الى تنظم على سبيل الإلزام علاقات 
الناس من حيث الأشخاص والأموال. فهي هذا قريبة من مفهوم خطاب الشارع المرادف 
لمعن (الحكم) ف اصطلاح علماء الأصول. أو لمعن (القانون) في اصطلاح علماء القانون. 
وهو المع المراد عندما نقول متلا: الحقوق المدنية» أو القانون المدق7". 

- السلطة والمكنة0» أو .معين الطلب الذي يجب لأحد على غيره. كحق 
استرداد عين المال أو قيمته للمغصوب منهء وحق الرد بالعيب للمشتري» وحق الولي 
أو الوصي ف التصرف على الصغير. وهذان المعنيان قد ذكرهما مصطفى الزرقا في بيان 


1 الحق 0 . 


)١(‏ تعريف بحقوق الإنسان» رمزي درازء ص16"؟. 

(1) نقلته عن حقوق الإنسان؛ الظهارء ص7١.‏ 

() الإسلام وحقوق الإنسان؛ طبليةء ص8. 

(4) المكنة (بضم فسكون) القدرة والاستطاعة» والمكنة (بفتح فكسر) التمكن والمكانة؛ والقوة والشدة. الإسلام وحقوق 
الإنسان» القطب طبلية» ص١١.‏ 

(©) موقع المنبر -حقوق الإنسان» )622.86 3132 أء./نابنانا 


المطلب الثالث: المعاني المستخلصة من إطلاقات الحق: 

هذه المعافي بينها التداحل المبئ على اعتباراته. ويمكن إيراد أهمها فيما يلى: 

- جلب المصلحة المادية أو المعنوية» العامة أو الخاصة. وهذا هو نتيجة الحق؛ 
أو اعتبار الحق وسيلة للجلب هذه المصلحة. ومن عرف الحق بالمصلحة» فقد عرفه بغاته 
ونتيجته» فالحق بذاته ليس مصلحة بل هو وسيلة إلى مصلحة. وهذا التعريف من باب إطلاق 
الْسبّبٍ على السبب» أي إطلاق المصلحة على الحق الذي هو سبيها وطريقهاء وهنا جائز 
ومستساغ في الإطلاق والاستعمال. كما يجوز إطلاق السبب على الْسَبّبء أي إطلاق الحق 
على المصلحة. فيقال: مصلحة الإنسان في حماية عرض أي حقه فى <هاية عرضه. 

- الغابت شرعا للإنسان أو لله تعالم» ومن هنا تدخل حقوق الله تعالى وحقوق 
الناس ومصالحهم. والثبوت يكون بالشرع» لكي يخرج الثبوت بطريق السرقة والاعتداء... 

- الاختصاص بالمصلحة والاستئثار يماء ومن هنا تخرج المباحات ال ورد 
الكافة في الانتفاع يما(" كالتجول والتبحر. والمتتص بعوضوع الحق قد يككون تنعت ضما 

حقيقيا وهو الاتساق سنن وقد كرت عض معنويا واعتبارياًء كالدولة والمنظمة 
والممكمة وبيت المال... 

- أن الاختصاص بالشيء يعطي لصاحب الحق سلطة وقوة تمكنه من أذ حقه 
وجحلب مصلحته. 

- أن هذه السلطة والقوة تُنفذ وفقا للقواعد والنصوص التشريعية والقانونية. 
وليس وفقا للأهواء والشهوات وقواعد الغلية والفتنة والاقتال. 

ولذلك جاءت بعض تعريفات الحق بعبارات جامعة للمعان المستخلصة 
أو لأكثرهاء تقريرا لمعناه الأوق. ومن هذا القبيل: تعريف الحق بأنه: اختصاص يقرر به 
الشرع سلطة أو تكليفا"©. وأن من عناصر الحق: الثبوت والوجوب والاختصاص'". 


.75١ص مقاصد الشريعة عند الإمام العزء‎ )١( 
المدخل الفقهي العام؛ الزرقاء 7 آ.‎ (3 
.١7ص الإسلام وحقوق الإنسان» طبلية»‎ )( 


ةن 45- 


المطلب الرابع: الحق ومقاصد الشريعة: 

من خلال ما ذكرء يمكن موازنة الحق .مقاصد الشريعة بصورة أولية وبحملة» تاركين 
تفصيل ذلك وتدقيقه إلى المباحث ذات الصلة. وسوف نقتصر -هنا- على مصطلح المصلحة 
في موازنتها بعبارة الحق» وذلك لكوفا موضوعا للمقاصد. ولكون الحق قد عرف يما. 

ويتبين مجمل صلة المصلحة بالحق في مسلكين: 

مسلك أول: اعتبر فيه أصحابه أن الحق يرادف المصلحة, فقد عرف قاء وهذا من 
باب تعريف السبب بالمسبب والوسيلة بالمقصودء فكأن الحق هو نفسه المصلحة» وذلك بالنظر 
إلى غايته ومراده فالمقصود من الحق وإثباته هو جلب مصلحة الإنسان المتضمنة ف هذا الحق. 

مسلك ثان: اعتبر فيه أصحابه أن الحق وسيلة إلى المصلحة» والعلاقة بينهما علاقة 
الوسيلة مقصودها أو السبب يمسببه والمقدمة بنتيجتها. واعتبار الحق وسيلة -هنا- يراد به 
ما يسبق المصلحة ذامٌاء وهذا يشمل الثبوت والوحوب والاختصاص والتنفيذ» فإذا 
حصلت هذه الكيفيات الي تشكل الوسيلة» حصل بموحبها المقصود وهو المصلحة ذاتا. 

وكلا المسلكين لموازنة الحق بالمصلحة» يجعل الحق دائرا في فلك مقاصد الشريعة 
سواء في المقاصد ذاتهاء أو في وسائلها المفضية إليهاء مع ما يستوجبه ذلك من ضبط لمدلول 
المصلحة الشرعية وشروطها وخصائصها؛ ما يجعلها ملائمة لمقاصد الشريعة وغايات 
الدين. وهو ما فعله المحققون من علماء الأصول. 
المطلب الخامس: تعريف عبارة «الإنسان»: 

عبارة الإنسان هي العبارة الي أضيفت إليها عبارة الحقوق؛ لتشكل لفظاً مركبا دالا 
على الاسم العلمي واليناء المعرقي المصطلح عليه عند أصحابه. 

وعبارة «الإنسان» عبارة جدلية وفلسفية. قديا وجدننا. ولتحديد مدلوها أثره في 
تقرير النصائص والوظائف الإنسانية» وف ترتيب الأثر الحقوقي. وف الفرعين الآتيين نعرف 
الإنسان في اللغة وفي الاصطلاح؛ لنخلص بذلك إلى تعريف الحقوق الي تنسب إليه. 


- الفرع الأول: الإنسان في اللغة: < 

الإنسان ل اللغة من «الإنس»» وهو البشر الواحدء وجمعه أناس. ومنه قوله تعالىى: 
هنايص كبراي (الفرقان:4 5 )» وهو يعي الكائن الحي الملفمكرء والمرأة يقال لا 
حار إنسان؛ ولا يقال لها «إنسانة». ويقرر هذا المعو الطبيعة البشرية جما تمنله من 
صفات نخلقية جبلية وقابلية للعيش والتمدن والتحضر ونزوع نحو التواصل والتعايش مع 
الآخر البشري والكوني. 

وقيل: إن «إنسان» مشتقة من «ن س عكي» أي من النسيان» قال تعالى: وقد 
عَهِدنا !كك عادم ص قَبِلُ فنيِى لم تحد لم رماي (طه:ه١١).‏ و«الأناس» -بالضم- 
وقوله تعالى: يوم نَدعُواْ كل أناس يإمنمهم) (الإسراء: 1 /07. ويقرر هذا المعيى الطبيعة 
البشرية من حيث ورود النسيان والغفلة والقصور على فكرها وسلوكهاء مع ما ينبغي 
لها من لزوم بحاوز ذلك واستنهاض الهمة وملازمة المجاهدة ومداومة الترقي في مراتب 
الذا كرين المتذ كرين المعتبرين. [ 

وما ورد قي تعريف الإنسان: 

- أنه الحيوان الناطق: أي المخلوق الحي المتميز بالنطق والكلام. 

- أنه كآلة الإنتاج عند البعض. 

- أنه كل آدمي» فالإنسان هو آدم وحواء» ومن جاء من ذريتهماء فهو الربحل 
والمرأة» مهما كانت صفتهماء حي المجنون والعبد والجنين7"". 

- أنه يتكون من جنس وعقل وروح. 

وتتصل معان الإنسان في اللغة ممعانى البشر الواحد والحي والنامي والفاعل والمؤثر 
والناطق والمفكر والعاقل والحر والمسئول والمنتج والمبدع... 


.١٠١ حقوق الإنسان؛ الزحيلي» ص‎ )١( 


كرا مس 


إن المعاني اللغوية لعبارة الإنسان تفيد تقرير حقيقته باعتباره كائناً مخلوقاً ومكرما 
وفاعلاً في الحياة ومنفعلاً بما ومتفاعلاً معهاء وهو المعئ الذي يشير إلى شدة حر كته وعظم 
رسالته ومو غايته. وكل هذا مبئوث ف دينه الخاتم والخالد» وفي حقوقه الإنسانية المقررة 
في طبيعة الخلق ومقاصد الشرع. 

ومجموع هذه المعاني تشكل المعئ الاصطلاحي للإنسان الموصوف بثلاث صفات». 
كونه مخلوقا في أحسن تقويم» ومكرما ومكلفا .بمجموع ما ورد ف الإسلام من أحكام؛ 
هي حقوق مستحقة وواحبات لازمة. 
- الفرع الثاني: الإنسان في الاصطلاح: 

هو الكائن الذي حلقه الله فأحسن خلقه» وصوره فأحسن صورته؛ تخلقه من 
قبضة ترابية ونفخة روحية» وميزه بالعقل» وفضله على كثير من خلقه» وأمر الملائكة 
بالسجود له وأنزله إلى الأرض ليعمرها ويجملهاء وسخر له ما في السماوات ومافي 
الأرضء و كلفه بالامتثال والعبادة والخلافة الإيمانية الصالحة» الفردية والجماعية والعالمية؛ 
قال تعسال: «إوَإِ وَل ويك إِنْمكتبكة إنِ َال في لض حَيمَة (البقسرة:١٠).‏ 
وقال: «إثم جَمَلنَكُمْ َليِكَ في الأرّض» (يونس: 54 .)١‏ 

ويستخلص من مجموع تعريف الإنسان وخصائصه ووظيفته؛ أن الإنسان اسم 
جنس أو اسم نوع» يطلق على صنف من أصناف المخلوقات؛ له وضع نخاص ف التر كيب 
والتكريم والتكليف» وأن وصف الإنسانية فيه وصف ثابت لا يتأثر بالمتغيرات (اللون 
والطول والعنصر والنوع الجنسي والعمر...). وأن هذا الوصف هو مناط وجوده وتكليفه 
ورسالته» وهو علة استحقاقه واستثثاره مما تفضل به عليه ربه سبحانه. وعليه: فالحقوق 
الغابتة لهذا الإنسان حقوق إنسانية تُناط بإنسانيته وتبنى عليها وتتفرع عنها. فحقوق 
الإنسان هي المكون الحقيقي للإنسان”©. 


.؟١ص تعريف بحقوق الإنسان» رمزي درازء‎ )١( 


المطلب السادس: التعريف اللقبي لمصطلح «حقوق الإنسان»: 

هذا المصطلح - كما ذكرنا- مركب من لفظي «حقوق» و«إنسان». والتركيب 
الثابت هنا تركيب إضافي؛ تضاف فيه الحقوق إلى الإنسان وتنسب إليه. وهو المعين الذي 
يرد منوطا بالإنسان وبصفته وحقيقته الإنسانية؛ فالمناط الذي تتلبس به الحقرق هر هذه 
الصفة والحقيقة» وليس أمرأ آخخر يتعلق بعرض أو مظهر أو لون أو وضعية تاريخية وحالة 
حياتية وغير ذلك. وهذا التحديد مهم غاية الأهمية؛ إذ يؤسس للحقوق المر كوزة في طبيعة 
الإنسان والمغروسة ف كيانه وحياته والملازمة له بوصفه إنسانا مكرما بحسن الخلق وعظم 
التكليف وأهمية رسالته في الحياة والوجحود. 

فهذا التأسيس -إذن- تقرير للحقوق» وترسيخ لوجودهاء وتفعيل لأثرهاء وضمان 
لبقائهاء ونفي لكل ما يعيقها. فهو تأسيس مبدئي أصيل وتأسيس فعلي وعملي وفاعل» 
وتأسيس دستوري وقانون» وأداء موسسي ضامن وكفيل» شامل وكامل ودائم وعادل. 

وتتفر ع عن هذا الأساس تفاصيل هذه الحقوق؛ من حيث أنواعها وصورهاء 
ووسائل تحصيلها وتفعيلهاء وضماناتها وضوابطهاء وجبرها وتعويضها. 

وأنا في هذا السياق الذي أعرف فيه بحقوق الإنسان من حيت تركيبه الإضاف؛ 
بمكنئ أن أقول -إجمالاً-: إن حقوق الإنسان هي مستحقاته الأدبية والمادية» الفردية 
والجماعية, الحاضرة والماضية والمستقبلة. ومن ذلك ما يستحقه من غذاء ودواء ولياس 
ومقام ومركوب, وما يستحقه من فكر ونظر وتعلم واحتهاد واعتقاد وليمان وأمل وعزم. 
وما يستحقه من أصالة وتاريخ وجذور وهوية» وما يستحقه من منافع راهنة وحقوق 
حالية يقوم با حاله وتنهض عمقتضاها حياته» وما يستحقه من خيرات المستقبل في دنيا 
يصيبها واحرة يعمرها ويخلد فيها. 

كما يسعين القول بأن هذه الحقوق -في نظر الشريعة ومقاصدها- لها حقيقعقها 
الجامعة ومستوياتا المعرفية والمنهجية والتاريخية والواقعية؛ ثما يدرأ عنها الخلل والاضطراب» 
وقوعا أو توقعا. وجتملة القول فيه: إن حقوق الإنسان هي مستحقاته شرعاء ومسصاحه 
في الدنيا والآخرة. 


64 هسم 


المطلب السابع: أقسام الحقوق: 

تباينت في الدراسات القانونية أقسام الحقوق تبايناً شديداء وتدالت تداخلات 
كثيرة. ومرد ذلك: تعدد الاعتبارات» وتوسع دائرة الحقوق» وجرياها قي بحالات حياتية 
كثيرة. ومن أهل الفن من قسم الحقوق إلى حقوق تقليدية وحقوق اجتماعية!'. ومنهم 
من قسمها إلى حقوق مادية وأخرى معنوية. ومنهم من قسمها إلى حقوق مدنية 
وسياسية''. ومنهم من قسمها إلى حقوق شخصية وسياسية واقتصادية. ومنهم من 
قسمها إلى حقوق ثقافية وسياسية واقتصادية'". 

وفي الفقه الإسلامي اتسمت أقسام الحقوق بدقة أكبر وتقسيم أضبط» حيث قسمت 
هذه الحقوق عند الأصوليين إلى: حقوق الله تعالى» وحقوق العباد» وحقوق مشتركة. 

وقسمت عند الفقهاء إلى: حق مالي وحق غير مالي. وإلى حق مادي وأدبي 
وأخلاقي واجتماعي. 

وتدل أقسام الحقوق على أمور عدة: منها: 

- العناية الشديدة بالدراسات العلمية لقوق الإنسان على المستوى الشرعي 
والقانوني والسياسي والحضاري والفكري بوجه عام. . 

- أثر هذه الأقسام في توسيع الدائرة المعرفية واستغراق مفرداتها ومشتملاتهاء وإبراز 
المقارنات والترجيح بينهاء وفعل الإلحاق والإدراج والتفريع والتفصيل... 

- ضبط بحالات الأقسام بحسب طبيعتها وخحصوصياقاء ونوط كل محال .ما يستحقه 
من أحكام وإجراءات» كنوط الحق العام أو حق الله بعدم الإسقاط وعدم التسامح فيه. 
ونوط الحق الخاص يجواز ذلك. 


.0 الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» رحيل غرابيّة» ص4‎ )١( 
| ٠١ الإسلام وحقوق الإنسان» طبليةء ص7‎ )١( 
(؟) الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» رحيل غرابيّة» ص54-57.‎ 


لشي هه 


المطلب الثامن: الواجب وأهميته في تأسيس الحقوق: 

إن حقوق الإنسان باعتبارها لقا علميا مصطلحا عليه بين أربابه؛ ودالاً على 
مدلوله ومضمونهء فالحقوق باعتبار ذلك تقرر كل ما يستحقه الإنسان شرعاء وما يجليه 
من مصالح في الدنيا والآخرة. وفي مقابل ذلك تقرر ما يجب عليه من مسؤوليات 
والتزامات؛ هي واحباته؛ وذلك بناء على ثنائية الحق والواجب؛ أو تقابل الواجب مع الحق 
كما هو معلوم. وهو الأمر الذي يؤدي إلى قيام الحقوق الإنسانية على وفق ذلك» وليس 
على مجحرد المطالبة بالحقوق دون تحمل الواجبات» ولذلك لزم بناء إنسان الواحجب كبناء 
إنسان الحقوق» بل قد يلزم تقدم الأول على الثاني» إذا لاحظنا مبرر ذلك ومسوغههء 
كملاحظة استرسال بعض النفوس أو المختمعات ف مزاولة خقوقها دون تحمل واحباتاء 
أو ملاحظة تفاوت ثنائية الحقوق والواجبات بالإفراط في الحقوق الذاتية وتفريط حقوق 
الآخرين» أو تقليل واحبات الأنا وتكثير واجبات الآخر؛ فعندئذ يمكن تقدليم الأولى 
بالاعتبار والإعمال على غيره» ردما للفجوة والهوة ودرءا لخلل ذلك وما يترتب عليه من 
ظلم وبخس. غير أن الأصل أن يتلازم الحق والواحب في سير واحد وبتكامل واضحء وأن 
لا يطغى أحدهما على الآخر. وف البيانات الموالية نبين الواحب ومقابلته للحق» وتعريفه 
عند أهل اللغة» والاصطلاح. ويكون ذلك في الفروع الثلاثة الآنية: 
- الفرع الأول: الواجب ومقابلته للحق: 

للواجب دراساته في اللغة والفقه والأصول والقانون والقضاء... وقد تواردت عليه 
التعريفات وتوالت البيانات؛؟ بناء على تنوع الاعتبارات والحيثيات. ولعل أبرز بيان 
للواحب؛ أنه يقابل الحق» ولذلك يقال: كل حق يقابله واحب وكل واجحب يواجهه حق. 
ومعن هذا: أن الحق لا يحصل لصاحبه إلا إذا وُحد من يتحمله ويلتزم بأدائه» كحق النفقة 
على الأبناء؛ فهي واجب الأب» وكحق الأب في البر والمعروف؛ فإها واجب الأبناء. 
والتلازم بين الواجب والحق مهم في تقرير ثقافة الحتقوق والواحبات؛ وف الوعي ما يكون 


وه 


للإانسان من حقوق ومكاسب وما يكون عليه من واجبات والتزامات. وسوف يكون أآثر 
هذا التلازم جليا في دراسة حقوق الإنسان» سواء من حيث مفهومها الصحيح والمتين» 
والذي تتكامل فيه الحقوق مع الواجبات؛ أو من خلال ربط ذلك بمقاصد الشريعة؛ في 
تحقيق مصالح الذات والآخره وفي إقرار حقوق الله عز وجل وحقوق الناس. 
- الفرع الثاني: تعريف الواجب في اللغة: 

الواجب ف اللغة: مصدر أوحب. يُقال أوجب الأمر على الناس إيجاباً: أي ألزمهم 
به الزاماء ويقال: وجب البيع يحب ولخويا أي: زم وثبت» وأوجحبه إيجاباً: ألزمه إلزاما. 
وما تحدر ملاحظته أن معين اللزوم (الالتزام والإلزام) هو المعين الرئيس في مدلول الواجب»؛ 
والذي يسري في معظم إطلاقاته واستعمالاته كما يتبين يجلاء في الفرع الآني. 
- الفرع الثالث: تعريف الواجب في الاصطلاح: 

يطلق الواجب في اصطلاح علماء الشر ع على عدة معان؛ منها: 

- طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام؛ وهو هذا يخالف الاختيار. وهذا المعى 
فيه معين اللزوم الذي يكون على الإنسان المطالب بالواحب. 

- التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين» بصرف النظر عن الخلاف الفقهي ف 
جهة الإيجاب؛ (الجهة الأولى أو الثانية» جهة البائع أو المشتري)”'2. وهذا له علاقة بالحقوق 
من جهة الحق في المعقود عليه (الثمن والمئمن)» فبلفظ الإيجاب يتقرر حق كل من العاقدين. 
وهذا المعى -كذلك- فيه معين اللزوم؛ حيث يلتزم كل من المتعاقدين يما يجب عليه للآخر. 

- ما يقابل المحق» أي: ما يستحقه صاحب الحق على الذي عليه الحق. ذلك أن 
من أركان الحق من عليه الحق» وبالنسبة إلى من عليه الحق يتمثل ذلك في واجب يقع على 
عاتقه للوفاء بالحق الذي للطرف الآحر”'؟. ولذلك يرد لفظ الحق مقابلا للفظ الواجب. 
وهذا دليل على التلازع بينهماء وعلى فعل جهتين اثنتين» جهة تثبت لها المصلحة» وجهة 


)0( الموسوعة الفقهية» ذا 1 
(1) الحقوق والحريات في الإسلام؛ أحمد فراج؛ ص174. 


لام 


تثبت عليها المصلحة» وهذا التقابل تتحدد فيها الجهتان على أساس التقابل» لا على أساس 
التناقض والتضاد» كما هو بين الحق والباطل. وهذا المعى -كذلك- فيه معى اللزوم؛ 
حيث يلزم صاحب الحق حقه ويلزم من عليه أداء ذلك الحق لصاحبه. 

- الواجب العيني والواجب الكفائي» وهو تقسيم مبئ على اعتبار الحقوق العامة 
والحقوق الخاصة» فالواحب العيئ هو الذي يلزم به كل فرد بعينه» كالصلوات المخمسس 
والقيام بالواجب الأسري. والواحب الكفائي هو الذي يلزم به بعض الناس نيابة عن 
الجميع» ومثاله: صلاة الجنازة وإطفاء الحريق وصناعة الطب والتدريس والإفتاء. فالواجب 
الكفائي هو واجب الجماعة» وهو يُقابل حق الله تعالى الذي هو حق اللدماعة. والواجحب 
العيئ.بمجموعه أو بطبيعته يعود إلى حق الله أو واجحب الجماعة. ومثال ذلك الصلاة؛ فإِنما 
مجموع تعلقها بكافة المسلمين» وبكوفا من شعائر الإسلام؛ تُعد حقا لله تعالى أو واجبا 
جماعياء وهي بالنظر إلى تعلقها بالفرد ومصلحته الذاتية؛ تعد حقا للعبد. ومثال آخر» هو 
الزوجية؛ فإِهُا واجب خاص يصدر من الزوج يتمثل في الإنفاق والرعاية والمصاحية؛ 
ويُقابله حق خخاص يصدر من الزوجة يتمثل في الخدمة والمجالسة والموانسة» فالزوجية (حقا 
عينيا وواجا عينيا) حق خاصء أو حق من حقوق الناس. لكن الزوجية تكون حقا عاماء 
إذا نُظر إليها من جهة كونها حقا عاما تتوقف عليه الأسر والجماعات. وهذا المعين 
-أيضا- ينطوي على معئ اللزوم؛ حيث يتعلق بجهاته المختصة به بحسب نوعي اللزوم 
(العيئ والكفائي). وتفصيل هذا وارد في مظانه وموارده. وبعد أن عرفنا الواجب ف اللغة 
والاصطلاح, ننتقل إلى إبراز بعده المقاصدي والغائي. ويكون ذلك في الفرع الآنَ: 
- الفرع الرابع: الواجب ومقاصد الشريعة: 

لدراسة الواجحب باعتبار مقابلته للحق» أو باعتباراته الأخحرى» أهمية بالغة في تحقيق 
مقاصد الشريعة وجحلب مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم. ولذلك يتجلى بعده المقاصدي. 


من حيث مفهومه وانواعه وعلاقته بالحق. 


اهم 


وينظر إلى الواحب في الشريعة الإسلامية على أنه حكم شرعي تكليفي 
منوط .مقاصده الشرعسية» بناء على نوط الأحكام بعللها وحكمها ومقاصددهاء 
مع تفاوت مستويات ذلك ومراتبه» بتفاوت مراتب الوضوح والخفاء والتصريح والإماء 
والقطع والظن... 

كما ينظر إليه بحسب نوعه (الواحب العيئٍ والواجب الكفائي) على أنه يحقق 
المصالح الخناصة والعامة» وينظر إليه على أنه وسيلة إلى تحقيق المقصد, وينظر إليه على أنه 
أيلولة للمباح الذي يعتريه حكم الوجوب» ومن ذلك: مراعاة المصلحة الشرعية الي تحول 
المباح إلى الواحب”'2» ومثاله: الزواج الذي هو في الأصل فعل مباح» ولكنه يصير واجبا 
إذا حاف الإنسان على نفسه فتنة الوقوع في المحظور الصحي أو النفسي أو العرضي. 
وكذلك إنشاء العقود المالية والتجارية والصناعية؛ فهي قبل إنشائها على أصل الإباحة؛ 
غير أن ترتيب آثارها عليها يصير واحبا بعد إنشائهاء وبذلك تتعلق ذمم العاقدين بحقوق 
وواجبات متبادلة. وفي كل أحوال دراسة الواحب ومدلوله وأمثلته ومسائله» تتبين أهميته 
التعليلية المقاصدية» حيث تبرز حكمه وأسراره» وتتجلى مصالحه ومنافعه» وتظهر آاثاره 
الحقوقية المحتلفة» بالنسبة إلى الأفراد والجماعات» وفي مختلف مجالات الحية المادية 
والأدبية؛ والنفسية والروحية. ومن المهم أن يتسم الواجب بالطابع المقاصدي الذي 
يجعله في سعة من النظر والفعل الضامن لاختيار أفضل الحقوق وأتم الكاتتحب :وفيا 
للممكن والمناسب. 

وف المبحث الثالث القادم» نبين بعض النظريات في مفهوم الحق» مع موازنة ذلك 
بشريعة الإسلام ومقاصدهاء وبالنظر إلى أي مدى أعملت حقوق الإنسان أو أهملت 
موجب تلك النظريات وتجحاريها وأعماها. 


)0( الحقوق والحريات في الإساام» أحمد فراجء ص١١‏ 


داه 


المبحث الثالث 
نظريات في مفهوم الحق 


مقدمة المبحث: 

تناولت في المبحثين السابقين مفهوم كل من مقاصد الشريعة وحقوق الانسان؛ 
وذلك من أجل تبيين حقيقة الجدلية القائمة بينهماء وارتياط الواحد منهما بالآخر 
ومظاهر ذلك وتفصيله وتحقيقه» فضلا عن اتخاذهما إطارا تمهيديا لموضوع البحث ومفرداته 
وقضاياه» وأساسا مرجعيا لمعالحة ما يتفرع عن هذه الجدلية من مواقف وحلول وبدائل 
ومقاربات يراد يما تحقيق أكبر الأقدار الحقوقية الإنسانية. 

وف هذا المبحث نتناول مفهوم الحق لدى بعض النظريات الكبرى الى عرفتها بعض 
الأطوار التاريخية والتجارب الإنسانية. وهذه النظريات هي: نظرية الحق الإلمي» ونظرية 
الحق الطبيعي» ونظرية الحق العنصريء ونظرية الحق المكتسب. والحدير بالتذكير أنه يوجد 
غيرها من النظريات والمفاهيم المتفرعة عنها والمتداخلة معهاء وقد اقتصرت على الأربع 
المذكورة؛ لكوهًا كانت تمثل اتحاهات فلسفية عامة قد استقرت فى بعض البيئات الإنسانية 
وتداعت إلى تفرعات مختلفة ويحليات متنوعة» وبعضها مازال قائما بصيغ ومظاهر عدة. 
وبالنسبة إلى نظري الحق الإلمي والحق العنصري. فقد كان دمارهما شاملا وضررهما 
ما ا 0 007 
حين أن نظرية الحق المكتسب قد بنيت على أسس قانونية وعرفية تفاوتت فلسفاتها 
ومسوغاقاء لكنها دون أن تضاهي نظرية الحق الإي والحق العنصري. 

وف البيانات التالية سوف تتضح أكثر مفاهيم هذه النظريات وتفاصيلها وتحلياقا 
على مستوى الحقوق الإنسانية» وسوف يحكم عليها شرعيا ومقاصديا في ضوء كل 
ذلك. وهو ما يرد في المطالب الآتية. 


سو - 


المطلب الأول: نظرية الحق الإلهي: 

نظرية الحق الإلمي هي النظرية الي تتأسس فيها الحقوق الإنسانية على ما يعرف 
بالحق الإلهي الذي يفوض فيه الحاكم باسمه تحديد حقوق الناس ومستحقاتم المادية 
والمعنوية. ومعلوم ما تتضمنه هذه النظرية من ديد حطير لتلك الحقوق. وتبين في هذا 
المطلب التالي تعريف الحق الإلهي وأسسه» وموازنته بحقوق الإنسان» ومقارئته ببحق الله 
تعالى» وبالحق الإلمي الشرعي ف السياسة الإسلامية. ويكون بيان ذلك كله في الفروع 
الأربعة الآتية: 
- الفرع الأول: تعريف الحق الإلهي وأسسه: 

الحق الإلمي هو: الحق الذي يقوم على السلطة الإلهية أو القانون الإغهي. وارتبط هذا 
الحق في العموم الأغلب بادعاء هذه السلطة» والزعم بأن الله تعالى قد فوض الحاكم بتدبير 
شأن ا محكومين وسياسة معاشهم وتصريف أعمالهم والتحكم في مصيرهم'". 

ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن قوة عُليا «قوة الله» هي ال أوجدت القوة 
السياسية» وهي الي عينت الشخص أو الجهة الت يكون لما حق الحكم السياسي في 
الدولة» وعليه فسلطة الملوك مستمدة من الله تعالى الذي اصطفاهم وأيدهم بقوته ليرعوا 
مصالح الأفراد الذين تحب عليهم الطاعة”". 

وكثيرا ما يُعبر عن هذا الحاكم بأنه ظل الله في الأرض»ء والقائم بأمر الله والناطق 
باسمهء وكلمته في الأرض» وأن الملوك هم صورة الله الحية على الأرضء وربما يكون الملكُ 
الإلهَ نفسه كما ساد في مصر أيام الفراعنة الذين اعتبروا الملك هو الإله(' لظاهر قوته وعتوه. 

وكان القديس (أوغسطين)”*' في هاية القرن الرابع الميلادي (470-104) من 
أبرز الفلاسفة المسيحيين الذين دافعوا عن الحكم بالحق الإلهي» واعتيروا أن مقاومة السلطة 
)١(‏ ومن الاصطلاحات الحديثة في مجال الحق الإلهي مصطلح الكاريزمية»ء وتعني الريادة وأن القائد ممنوح من الله. 
(؟) مبادئ القانون الدستوريء السيد صبري؛» ص١١.‏ 


(؟) البحث عن منقذء فالح المهديء ص؟1١.‏ 
(5) لاهوتي وفيلسوف مسيحي وأحد كبار أباء الكنيسة الكاثولكيةء ولد بالجزائر سنة 7©14م» وتوفي بتونس سنة ١417م.‏ 


امم 


المدنية تعتبر تحدياً للإرادة الإلحية. وأن الحاكم خادم لله ومنتقم لغضب الرب ممن يفعل 
الشرء وأن الطاعة لهذا الحاكم لازمة وواجبة» صا حا كان أم فاسدا!©. 

وقد كانت هذه النظرية أساس حكم الملوك في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
للميلاد» الذين ادعوا الحق الإلمي ف حكم الشعوب. ولقد عبر عن هذا المفهوم في الملل 
الفرنسي القائل: «إن ملك فرنسا لا يستمد ملكه إلا من الله وسيفه»”". وكتب لويس 
الرابع عشر في مذكراته: «إن سلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالق» فالله لا الشعب 
مصدرهاء وهم مسئولون أمام الله وحده عن كيفية استعمالها»”". 

وجاء في مقدمة مرسوم ديسمبر سنة ١77١م‏ الى أصدرها لويس الخنامس عشر: 
«إننا لم تتلق التاج إلا من الله» فسلطة عمل القوانين هي من اختصاصنا وحدنا بلا تبعية 
ولا شركة»7'. 

وهذا الحكم أشكال شئ» فمن كهنة المعبد إلى رحال الكنيسة ومرورا بفراعنة 
مصرء ومن بعض فلاسفة اليونان والرومان إلى بعض فلاسفة العصر وأدعياء الفكرء فبين 
هذا وذاك صور ومستويات وأحوال لتقرير الحكم الإلمي وادعاء ترسيخ الحقوق المترتبة 
على كل ذلك. 

وقد وجدت عبر التاريخ الطويل صورتان رئيسيتان للحق أو الحكم الإلمي» وهما: 

الصورة الأولى: صورة الملك المتأله أو الملك الإله. إذ يكون الملك حسب زعم 
أصحاب هذه الصورة من طبيعة إلهية» أي إله وابن إله. وقد انتشرت هذه النظرة للملوك 
في حضارات الشرق القدتم بالخصوص.ء في فراعنة مصر وملوك بابل وأكاسرة الفرس 


وأباطرة روما. 


.١"607ص‎ ؛١687 عالم المعرفة» عدد‎ )١( 

(؟) ميادئ القانون الدستوريء السيد صبري؛: ص؟17١.‏ 
(") مبادئ القانون الدستوريء السيد صبري؛ ص17١.‏ 
(54) مبادئ القأانون الدستوريء السيد صبري» ص؟١.‏ 


ليام - 


الصورة الثانية: صورة الملك بعناية الله» وتستند إلى نظرية الحق الإلمي للملوك 
والحكام؛ وال تطورت مع ظهور الدين المسيحي. فد قال الكائوليك الفرنسيون: «اقبلوا 
الجمهورية واحترموها واخضعوا لأوامرها كأفا ممثلة لحكم الله نفسه»0". 

وأهم ما يقوم عليه الحكم والحق الإلمي: 

- الاستناد إلى الاعتقاد الديئ الذي كان له أثر كبير ف الضمير الإنساني. 

- أن الحاكمين باسم الحق الإلهي إنما هم من «طبيعة» أو «سلالة» إلهية. 

- أن الله قد بعثهم وكلفهم بخلافته وحكم المخلوقات بالتيابة عنه. 

- أن لمم سلطة مطلقة على رقاب الرعية» وأهم يضعون القوانين ويصنعوقاء 
فالملوك هم صورة الله الحية على الأرض» وهم الذين يخلقون القوانين”". 

- أهم يتوارئون هذه السلطة؛ وأفها حكر عليهم. 
- الفرع الثاني: الحق الإلهي وحقوق الإنسان: 

من الواضح أن الحق الإلمي (تنظيرا وتاريخا) من أكثر النزعات الب خربت 
الحقوق ودمرت أصحابا وأزهقت أرواحهم ومزقت أوصاهم وأبادت أجناسا كثيرة 
منهم. فلا يوجد من الحقوق الإنسانية في مذاهب الحق الإلهي سوى حقوق الحاكم باسم 
الله وعياله وزبانيته. وكلمة الحقوق الإنسانية في قاموس هذه المذاهب كلمة لا معبئ 
ولا أثر ها. وقد يلجأ الحاكم الإلهي إلى المجاهرة بالاعتداء على هذه الحقوق صراحة دون 
أدى خحوف أو خحجلء وهذا عين العتو والجبروت والصلفء وهو أمارة الكبرياء وادعاء 
الاصطفاء والإصابة بداء البتر والعجب. 

ومعلوم أن التاريخ حافل بالشواهد والغرائب الى عانت فيها الشعوب من ويلات 
الحاكمين باسم الله وباسم المعبد والكنيسة» حيث تحر الرؤوس وتحدع الآذان وتسمل 
العيون وتقطع الأرجل والأطراف وتصلب الأبدان وتحرق الجلود وتقلى في الزريوت 


.١ مبادئ القانون الدستوري؛ السيد صبري» ص ؛‎ )١( 
(؟) تطور الفكر السياسي؛ جورج سباين» ذلردكن"‎ 


-ب/هم- 


الحامية» فضلا عن هتك الأعراض وقطع الحرث والنسل وفعل الفساد في أعلى ذروته 
وآخخر قمتهء والله تعالى لا يحب الفساد. 

ومعلوم -كذلك- أن الماضي القريب والحاضر والواقع فيه ما فيه من الويلات 
والانتهاكات» تحت كثير من السلطات الإلفية والتفويضات الربانية» ولكن تحت عناوين 
«حقوق الإنسان والديمقراطية الحديثة والجريات العامة والمصالح العليا للوطن...!». 

والمتأمل في مضمون الحكم والحق الإلمي لا يستغرب -ربما- ما آلت إليه حقوق 
الناس عبر التاريخ من تدهور خطير وترد لا مثيل له في واقع الإنسانية وحياقم. فهذا 
المضمون هو الإطار المرجعي لوضع هذه الحقوق وواقعها وأحوالماء وهو المفهوم الذي 
قرر مبدأ طغيان الحاكم وجيروته وسلطانه المطلقء وهو المعى الذي رسخ ادعاء 
الألوهية» أو رسخ زعم «السلالة الإلية والانحدار من النسب الإلهي والاصطفاء الرباني!»» 
وهو الغطاء الذي برر للتسلط والتعذيب والقتل والحرمان والتصفية العرقية والجنسية 
والطائفية والتطهير بكل أنواعه ووحشيته وضراوته؛ وهو العنوان الأبرز لتاريخ المعاناة 
الإنسانية وشقائها وعذاها. 

ومعلوم أن ادعاء الحق الإللمي يتجدد في العصر الحديث بأشكال عدة. ولكنه يتفق 
ف مضمونه وكثير من أحواله ونتائجه مع ما عرف عن الحق الإلمي في الأزمنة الغابرة. 
وأبرز نتيجة له تعطيله الحقوق كثير من الناس. ومن أبرز آثاره: 

- احتكار السلطة ومنع تداولها ومزاولة الحكم الاستبدادي باسم الدين والإله. 

- منع الشعب من حقوقه السياسية والدستورية» ومن التعبير عن آرائهم. 

- التصرف المطلق ف الثروة العامة» والاستكثار مموارد الدولة» وحرمان الشعب من 
فرص الاستحقاق المالي. 

- ظهور النوف والرعب واليأس والقنوت والعجز والجمود» وتطرق الفساد إلى 
مؤسسات الدولة وأفراد امجتمع وفئاته. 

- الانتتقام من كل معارض لحكم الحاكم باسم الله وتعريضه وذويه 
لشت انو اع العذاب, 


هسه 


- الفرع الثالث: الحق الإلهي وحق الله تعالى: 

ربا يلتبس الأمر على بعض أهل الفكر» فيسوون بين الحق الإلمي بالمعى الم ذكور 
وبين حق الله تعالى باعتباره مصطلحا علميا شرعيا يُراد به الحق العام أو النظام والصالح 
العام» أي الحق الذي يقابل حق العبد. فحق الله تعالى هو حق المجتمعء ونسبته إلى الله 
يقصد به التشريف والأثرء وليس التمبيز والاستعباد. ومثاله: حق الله في إقامة النظام 
والقانون وحماية الأمن العام ومنع الاعتداء ونفع المجتمع. وليس نفع الناطقين باسم الإله. 

وافتراق حق الله تعالى عن الحق الإللهي يبئ على حقيقة كل منهماء وأبرز هذه 
الفروق نوردها فيما يلي : 

- أن حق الله تعالى يكون الله تعالى صاحب السلطة الحقيقية والكاملة في تقرير 
الحقوق الإنسانية وبيانُا وتشريعها وإحالة ما يكون للعلماء والحكام عوجب النظر 
الاجتهادي والسياسي المضبوط ,راد الشارع ونصوصه وأحكامه؛ وليس المحكوم بأهواء 
الحكام والكهنة تحت غطاء التفويض الإلهي. 

- أن الحق الإلمي» تكون فيه السلطة الإلمية شكلية وصورية يتذرع يما الحكام 
لتمرير سياساهم وتبرير استبدادهم وجبروتهم. كما أن حق الله تعالى يفرق عن الحق الإللمي 
بكون حق الله يعود نفعه إلى العامة والخاصة:؛ أما الحق الإلي فلا يعود نفعه إلا الخاصة 
الحكام وفئة الحبابرة والقياصرة. 

- أن حق الله تعالى ترد فيه نصوصه الشرعية الى تبين حدود الحاكم وشروط 
حكمه وقيام سلطانه على العدل والشورى والرفق بالرعية وحماية حقوقها وكرامتها 
وأمنها وأعراضها وأمواهاء كما ترد فيه نصوصه الي تبين حدود المحكومين وواجبهم إزاء 
الحاكم» كواجب الولاء والطاعة في المعروف والعون على البر والخير والصالح العام. 
كما تبين هذه النتصوص حقهم ف التوحيه والنصح والمراقبة والمساءلة والممانعة وغير ذلك 
ثما يكفل الأداء السوي والحكم العادل والعمل الصالح للحاكم وأعوانه الناصحين 


ومؤوسساته الشورية والرقابية والقضائية والمدنية. أما الحق الإلمي فترد فيه فقط تأويلات 
الحاكمين بأمر الله لحكمهم وإطلاق صلاحياتم واستبدادهم بلا رابط ولا ضابط. وهو 
ما يفسد الأوضاع ويخرب الحياة ويعطل الحقوق البشرية ويدمر القيم والفضائل كافة. 

وهكذا يفترق حق الله جل ثناؤه عن الحق الإفي المزعوم؛ لافقراق الحقائق 
والماهيات» وإن توافقت الأسماء وتقاربت» فالعبرة للمقاصد ولمعاني وليس للألفاظ والمبان 
كما ذكر ذلك أهل النظر والتحقيق. ظ 
- الفرع الرابع: الحق الإلهي الشرعي في السلطة السياسية الإسلامية: 

رما يلتبس على كثير من الناس -كذلك- أن الحكم أو القانون الإسلامي قانون 
دي بالمععن الذي كان عليه القانون الإلحي والحكم الديئ والكنسي في فتراته التاريخية 
المحتلفة. ورمما يسوي هؤلاء بين القانون الإسلامي والقانون الإلمي؛ فيقولون بأن الحكم 
الإسلامي هو حكم دين تيوقراطي يضفي المشروعية الدينية والإلهية على سياسات الحاكم 
المسلم وسلطانه؛ مما يبرر له الحكم المطلق والمستبد» والذي لا يتف فيه إلى حقوق 
الشعوب وحرياكا. 

والحق أن الحكم الإسلامي ذا المرجعية الدينية لا يكون بالضرورة حكما دينيا 
كهنوتيا وكنسيا يزاول سلطة الإله وينطق بامه. فالتلازم هنا عجيب وغريب» ودلائل 
رفضه وإبطاله» المضمون المعرفي والحال التاريخي لكل من الحق الإلحي الكهنوي؛ والحق 
السياسي الإسلامي. فالمعيار المضمونٍ مختلف؛ حيث هو في الحق الإلهمي جمع السلطة في 
شخص مستيد باسم الإله» وحيث هو في الحق الإسلامي إسناد السلطة إلى أهلها 
وأصحاها من توافرت فيهم شروط الكفاءة والخبرة والأفضلية المهنية والمقبولية الجماهيرية؛ 
إذ تدعو المرجعية الدينية للحكم السياسي الإسلامي إلى إقامة العدل والحرية ما يخدم 
الإنسان المكرم والمكلف والمسؤول؛ وبما يعمر الأرض ويحقق الإنتاج العام والخاص» 
وما يثل سياسة الدنيا وحراسة الفضيلة وإصلاح الناس بتوجيه الدين المتضمن لمبادئ ذلك 


1ع ب 


عاذ و أخواتة ووسائله المستقرة في المصدرين الأساسيين وفي المقررات الاجتهادية 
والتنظيمية والعملية المعروفة في نظام الحكم وسياسة المواطنين ومعاملة الناس أجمعين. 

كما أن الخال التاريخي بين الحق الإلحي والحق الإسلامي مختلف ومتباين» ففي الحق 
الإلمي كرست نظرية هذا الحق شواهد تاريخية تمثلت في انحراف المؤسسة المسيحية عن دورها 
الدين الحقيقي الذي لأجله بعثت المسيحية في زمافا ولأهلهاء كما تمثلت في ظهور نزعات 
الاستبداد الذي برر لوجوده عبررات دينية وإطية» من أجل استبقاء حكمه واستبداده. 

أما في الحال التار يخي للحق الإسلامي فبين الإفادة بانتفاء التفويض الإلمي الخارج 
عن إرادة البشر» بل يفيد تقرير الإرادة الإنسانية في أبعادها الإعانية والسلوكية والسياسية 
والاجتماعية وفق رؤية الإسلام في تحديد هذه الإرادة وبيان بجالاتها واثارهاء مع 
ما تستدعيه من مرجعية ربانية توسس هذه الإرادة ولا تلغيهاء كما جرى عليه الأمر 
الرباني في تكريم الإنسان وتسخير الكون له وتمكينه من العقل المفكر والمبدع.؛ وإسناد 
مهمة الاستخلاف في الأرض واستعمارها وتحميلها. 

فمضمون الإرادة الإنسانية والشعبية مختلف بين نظرتيٍ الحق الإفهي والحق 
الإسلامي» وشواهد التاريخ مختلفة كذلك» وما كان شاذا وضئيلا في هذه الأحوال» 
فيحفظ ولا يُقاس عليه. والعبرة للشائع والغالب» والنادر لا حكم له. 
المطلب الثاني: نظرية الحق الطبيعي: 

تُعد هذه النظرية إحدى النظريات الأساسية والمفاهيم الكبرى الى تتحدد بناء عليها 
حقوق الإنسان وكرامته. والفكرة الأساسية الى قامت عليها هذه النظرية هي الطبيعة 
وقوتها وضرورة الكشف عن قانونا الكامن فيهاء وتأثير ذلك في مسار رسم الحقوق 
المتفرعة عن ذلك القانون الطبيعي. وفيما يلي من البيانات نفصل القول في تفرع الحق 
الطبيعي عن القانون الطبيعي» وف موازنته يحقوق الإنسان» وتقويم القانون والحق الطبيعيين 
في ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وهذا ما نورده في الفروع الثلاثة الآتية. 


- الفرع الأول: تفرع الحق الطبيعي عن القانون الطبيعي: 

يندرج الحق الطبيعي ضمن القانون الطبيعي الذي ينتمي إلى المذاهب الاجتماعية 
(الموضوعية)» وإلى المذاهب الفلسفية الميتافيسيكية”' تحديداء وال تحلل طبيعة القانون 
تحليلا علميا وفلسفيا ينفذ في أعماقه وبواطنه» وفي سياقاته وحيثياته وتطوراته ومآلاته. 

وعليه؛ فإن الحق الطبيعي ذو طبيعة معرفية وفلسفية تحدد مراده ومدلوله وعناصره. 
وهو -وكما ذكرنا- مستمد من القانون الطبيعي» أي: أن القانون الطبيعي هو الإطار 
التأسيسي الفلسفي والتشريعي الذي يقيم الحق الطبيعي ويقرره في واقع الناس والحياة. 

والقانون الطبيعي هو: القانون المستمد من الطبيعة أو الملاصق للطبيعة. وهو الذي 
يخول للإانسان حقوقه وحرياته بسبب كونه إنسانا عتلك هذه الحقوق والحريات الملاصقة 
لطبيعته» واليّ لا يمكن إنكارها أو تحاهلها أو انتهاكها. أي أن القانون الطبيعي يقرر 
وحود حقوق وحريات طبيعية للإنسان مركوزة في أصل الطبيعة» أو ملاصقة لطبيعته: 
وهي تسبق وجود الدولة والقانون الوضعي”". 

وفكرة القانون الطبيعي: أن هناك قانونا كامنا في طبيعة الروابط الاجتماعية» وهو 
قانون ثابت لا يتغير لا في الزمان ولا في المكان» يكشفه العقل ولا ينشئه» وهو قانون 
أبدي سرمدي”" ككل القوانين الي تميمن على الظواهر الطبيعية. 

وهو قانون قدم؛ عرفه اليونان الذين قرروا وحود قوة مموها بالطبيعة؛ تحرك العام 
وتوجه أعمال الناس» وقد قرروا ذلك بناء على ما شاهدوه في عالم الحيوان والإنسان» 


)١(‏ أهم المذاهب في طبيعة القانون: 
يوجد صنفان كبيران لأهم المذاهب في دراسة طبيعة القانون؛ وهما: 
الصنف الأول: المذاهب القانونية (أو الشكلية): وهي التي تقف عند الناحية القانونية العملية:؛ ولا تتعمق في 
الناحية العلمية الفاسفية له. 
(؟) حقوق الإنسان» الظهارء 50-45. 1 
(؟) يرى القديس توما ألاكويني (301415 21 102135) أن القوانين ثلاثة من حيث الأهمية: القانون الأبدي وهو مشيئة 
الله تعالى» ويعرف بالوحيء والقانون الطبيعي ويعرف بالعقل» والقانون الوضعي وهو من وضع الإنسان. نظرية 
القانون؛ عبد الفتاح عبد الياقيء ص95"؛ الهامش ”. 


سن 4- 


فاستخلصوا القانون الطبيعي الذي هو ليس من وضع البشرء بل هو كامن في طبيعتهم 
يخضعون له وأنه ابت لا يتغير» وأنه عام وشامل في كل زمان ومكان7"'. 

كما عرفه الرومان الذين اعتبروه القانون الذي تخضع له كل الكائنات الحية» وقد 
نقلوه من الفلسفة اليونانية» وتدرجوا به من القانون الطبيعي إلى قانون الشعوب يخضع له 
الناس؛ وإلى القانون المدني الذي يخضع له كل الرومانيين من بي الإنسان؛ فالقانون 
الطبيعي كان فلسفة عند اليونان» فصار قانونا عند الرومان» وانقلب دينا ني العصور 
الوسطى» ثم سياسة ف العصور الحديثة”'2. كما أخخذته المسيحية وجعلته القانون الإلههميء 
الذي يعرف بالوحي لا بالعقل. 

وني القرن السابع عشر والثامن عشر فض مذهب القانون الطبيعي في أوروياء بيعد 
تكوين قومياتَا وانفصالها عن الكنيسة؛ فقد اعتّبر هذا المذهب مستندا يقوم عليه العقل البشري 
لينظم العلاقات داخل الدولة (القانون الدستوري)»؛ وحارجها (القانون الدولي العام). 

ويُعد جروسيوس (0501105) المولندي المعروف الموسس للقانون الطبيعي في عهده 
الجديد» ولاسيما ف القانون الدولي العام» والذي عرفه بقوله: «القانون الطبيعي هو القاعدة 
الى يوحي بما العقل القوتم» واليّ مقتضاها نحكم بالضرورة أن العمل ظالم أو عادل؛ طبقا 
لاتفاقه مع المعقول»”©. وقد أقر كثيرا من العادات القاسية ال كانت متبعة في زمنه» كالرق 
والاستيداد واستعياد الإنسان للانسان» والدولة للإنسان» والدولة للدولة» فالإنسان عنده 
حر طبقا للقانون الطبيعي: ولكنه قد ُسلب منه حريته عند الحروب أو بتنازل منهء والأمة 
لما كذلك التنازل عن حريتها لتكون تحت حماية أمة أخرى7'. 

كما يعد هوبز (1106665), ولوك (ع001.]) الإنجليزيان» وروسو (210ه110556) 
الفرنسي؛ كذلك من الذين اتفقوا على أن الناس كانوا يعيشون قبلا في عهد الفطرة قبل 


.40-4 أصول القانون» السنهوريء وأحمد أبو شيت: ص4‎ )١( 
أصول القانون» السنهوريء وأحمد أبو شيت. ص55.‎ )١( 
(؟) أصول القانون؛ السنهوريء وأحمد أبو شيت؛ ص44.‎ 
أصول القانون» السنهوري» وأحمد أبو شيت» ص44.‎ ):( 


أن ينتظموا في الجمعية البشرية» ثم تحولوا بعد ذلك من عهد الفطرة إلى عهد النظامء 
ولكنهم اختلفوا في تحديد طرفي العقد الاجتماعي”' وأثر هذا العقد» وفقا للقانون الطبيعي 
الذي تصوروه. 

ويرد على هؤلاء بأن الناس لا يمكنهم العيش خخارج إطار المجموعة البشرية» وأهم 
م يقولوا بالعقد الاجتماعي كحقيقة تاريخية» بل قالوا به كتفسير معقول يكيفون به 
الروابط الاجتماعية”'". 

وني عهد الفورة الفرنسية ال تأثرت كثيرا بالقانون الطبيعي» وخضعت لنظريات 
روسو ف الحرية والمساواة؛ وقد تبنت إعلان «حقوق الإنسان» المستندة إلى مبادئ 
القانون الطبيعي. 

وفي قانون نابليون تقرر إعلان حقوق الإنسان الذي اعتمدته القورة الفرنسيةء 
وتقرر وجود القانون الطبيعي العام والثابت والمصدر لكل القوانين» والذي هو العقفل 
فحسبء ونصه هو: «يوجد قانون عام لا يتغير» هو مصدر كل القوانين الوضعية» وهذا 
القانون ليس إلا العقل من حيث إنه 8 كل البشر»'". وف الثورة الأمريكية أعانت 
حكومات أمريكا بعد استمقّلاها مبادئ مشتقة من مذهب القانون الطبيعي 0 . 

وتطور القانون الطبيعي الذي لا يعد عند أصحابه بالقانون ولا نموذج القانون» بل 
هو القاعدة العليا للتشريع الى إن حاد عنها وخخرج عليهاء فإنه ينون فأرو نا ظالما أو فاسدا. 


)١(‏ - ف«هويز» يرى أن العقد قد تم بين أفراد الناس جميعاء دون السلطانء» وأن هؤلاء الناس يتنازلون عن 
حرياتهم الطبيعية للسلطان ليقيم النظام بينهم؛ وله أن يستبد بالأمر فيهمء لأن ذلك خير من الفوضى. 
- أما لوك فيرى أن العقد قد تم بين الشعب والسلطان؛ على أن يتنازل أقراد الشعب عن بعض حرياتهم الطبيعية: 
وللشعب التمرد على السلطان إذا أخل بتمتع الشعب بالبعض الآخر من الحرية الطبيعية. 
- أما «روسو» فيرى أن العقد قد تم بين أفراد الشعب جميعاء هذا الشعب الذي هو السلطان ولا سلطان غيره. 
أصول القانون؛ السنهوريء وأحمد أبو شيت» ص0.ه-١5.‏ 
(1) أصول القانون؛ السنهوريء وأحمد أبو شيت؛ ص١ه-58.‏ 
(5) وقد نطن ضرالهة باعتياد القانون الطبيعي في بعض القوانين المدنية النمساوية والمصرية. أصول القانون؛: 
السنهوريء وأحمد أبو شيت» ص57. 
(؟) أصول القانون» السنهوريء وأحمد أبو شيت» ص57. 


اهم 5 


أو أنه توجد فيه مبادئ ثابتة لا تتغير. مثال ذلك: الوفاء بالوعد» والقوة الملزمة للعتقود. 
وإصلاح الضرر. قالقانون الطبيعي يؤثر قي القانون الوضعي من ناحيتين: 

-١‏ من ناحية إشعار المشر ع باحترام المبادئ الضرورية الخالدة. 

1- من ناحية الإشعار بضرورة التطور والسير نحو مثل أعلى متغير” 2. 
- الفرع الثاني: الحق الطبيعي وحقوق الإنسان: 

يرى أصحاب مذهب القانون الطبيعي أن حقوق الإنسان إنما هي حقوق طبيعية 
ملاصقة لأصل الإنسان وطبيعته» وأَنها تسبق الدولة والهيئة التشريعية ومجموع القوانينء 
وأا ثابتة وخحالدة بثبات الزمان والمكان» وأن العقل يكتشفها ويفسر الروابط 
الاجتماعية .عقتضاها. 

وهذا المفكر حجان ريفيرو (1196150 6313[) يعبر عن القيمة القانونية لحقوق 
الإنسان» فيقول بأن حقوق الإنسان تقوم على فكرة القانون الطبيعي» وأن الإنسان بحرد 
كونه إنسانا يمتلك مجموعة من الحقوق الملاصقة لطبيعته واليّ لا يمكن إنكارها أو الاعتداء 
عليهاء وعلى القانون الوضعي أن يعترف بتلك الحقوق الطبيعية وأن يحميهاء وإن 
لم تعترف الدولة يما'". 

وف قول هؤلاء بعض التفصيل الوارد مقتضى التطور الذي تطرق إلى المذهب 
بسبب ظهور المدرسة التاريخية وغيرهاء ومحمل هذا التطور أن حقوق الإنسان تظل ميدأ 
أعلى يسعى الأفراد والحيئات إلى تحقيقه في الواقع والحياة. والمهم أن مقولة الحقوق قد 
تقررت على أساس طبيعي وفطري (بدائي)» وأن القانون الوضعي ينبغي أن يحقق القانون 
الطبيعي ويجسده. 

ومن هناء فإن أصحاب هذا المذهب يقررون المدحل الفكري والفلسفي لمقولة 
حقوق الإنسان في فكرهم وأنظمتهم» وهو مدل الحقوق الطبيعية الي تكفل بها القانون 


.51١-56:ص أصول القانون؛ السنهوريء وأحمد أبو شيت»؛‎ )١( 
لي حقوق الإنسان» الظهارء دار الزمان»؛ صةغ-:6.‎ | 


الطبيعي» كحق الحياة وحق الحرية وحق المساواة... وهذه الحقوق ثابتة ولازمة» والعقل 
يكتشفها ويهتدي إليهاء والقانون الوضعي يقننها ويدوفا. 

ومع ما ف هذا المذهب (قانونا فلسفياء» وحقوقا متفرعة عنه) من مشترك معرقي 
وفلسفي تحاه الفكر الإسلامي والتفكير الفقهيء إلا أنه مؤاخذ في عدة أمور علمية 
ومنهجية وتاريخية وواقعية» ومعارض بشواهد كثيرة» لا تطعن كليا فيه» ولا تقلل من 
شأنه ودوره؛ وإثما تزنه بالميزان الصحيح والمعيار العادل» امتثالا لقوله تعالى: وإوَإَِ قر 
عدوي (الأنعام: 57 .)١5‏ وسوف نقتصر في نقدنا لهذا المذهب على موازنته .مقاصد 
الشريعة بوجه خاصء وبأدلة الإسلام وقواعده يوجه عام. 
- الفرع الثالث: القانون والحق الطبيعيان في ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها: 

الحكم على القانون الطبيعي في ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها يتحدد في ضوء 
مضمون هذا القانون ومفرداته وتفاصيله وسياقاته التاريخية وملابساته... 

فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. والتفصيل كثير. ونكتفي بالقول أولا: إن 
مبدأ القانون الطبيعي باعتباره قانون الفطرة والطبيعة الإنسانية؛ قانون لا غبار عليه» بناء 
على احتفاء التشريع بالفطرة وتقرير حقوقها وتوكيد أصالتها واستوائها وطهارهاء 
فِظرَتَ لَه الى قطر أَلنّاس عَلِيَا ا بَديلَ سق َع (الروم:.*)» وبناء على 
احتفاله بإنسانية الإنسان وتكرعه وتكليفه. ونوط ذلك بأحكامه وتعاليمه واستحقاقاته 
العاجلة والآجلة؛ فالاشتراك بين القانون الطبيعي والقانون الإسلامي في أصالة الفطرة 
والطبيعة الإنسانية» وف نوط الحقوق بكل ذلك؛ فهذا الاشتراك المبدئي الإجمالي واضح 
ومعلوم: ومحل اتفاق ووفاق» غير أن الاختلاف في التفصيل والتحليل» والتباين في المنطلق 
المرجعي وف منهج التحديد ووسائله» وفي غير ذلك. 

ورا كان الاتفاق المبدئي أهم الأسباب الى جعلت بعض المفكرين المسلمين يعتبرون 
القانون الطبيعي قانونا إسلامياء أو يسوون بين الحق الطبيعي والحق الإسلامي انطلاقا من 


أصالة الفطرة وطبيعة الخلق الى تجعل هذا الحق قائما على إنسانية الإنسان وفطرته» فالحقوق 
الطبيعية جاءت با الفطرة وعمت با البسيطة» وهي موجودة مع ولادة الإنسان”2؛ ولذلك 
يصف بعضهم حق الاستقلال من الاحتلال الأجني بأنه حق طبيعي» كما جاء على لسان 
الشيخ الجزائري عبد الحميد ابن باديس» يم عين أنه حق قد جبلت عليه الطبيعة الإنسانية وقد 
اقرته الفطرة السوية» فالناس يرفضون الاحتلال ولا تتقبله فطرهم وعقوهم, وربما كان 
لاستعمال الشيخ هذه العبارة سببه المتعلق عمخاطية جهة الاحتلال المتشبعة بنظرية القانون 
الطبيعي؛ فخاطبهم بالمشترك المعرفي الذي قد يكون له أثره في الاحتجاج والإقناع. 

ومع ما يفهم من اتفاق مبدئي ومطلق بين القانون الطبيعي والقانون الإأسلامي»؛ 
فيفهم الاختلاف والتباين في عدة مسائل وقضاياء وعلى مستويات فكرية وعملية وواقعية. 

فعلى المستوى الفكري والفلسفي والمعرفي؛ فإن القانون الطبيعي معترض عليه 
إسلاميا -وكذلك مسيحيا ويهوديا- من ججهة المرجعية الى يستمد منها القانون الطبيعي» 
وال هي الطبيعة أو الروافد الذاتية الكامنة في الوجود الطبيعي والإنساني» ثم إن العقفل 
يهتدي إلى هذه القوانين» ففي هذا الطرح معارضة صريحة للمرجعية القانونية والحقوقية في 
الإسلام» وال تقرر الوحي الكريم مرجعا لاء بما بمثله هذا الوحي من حقيقة معرفية كبرى 
تقوم على أساس توحيد الخالق وإفراده بالخلق والأمر اال لَه ألحاق والخدري 
(الأعراف:؛ ه)» وإصلاح المخلوق» وبا يمثله من ختصائص التعالي والقداسة ولهداية 
والبيان ومراعاة فطر الناس وعقوهم وسائر مصالحهم في الدارين. فالتعارض هنا تعارض 
واقع على مستوى مرجعية كل من القانون الطبيعي (والحق الطبيعي كمتفرع عنه)» ومن 
التشريع الإسلامي وأدلته ومقاصده. 

وعلى المستوى المعرفي المقاصدي؛ فإن القانون الطبيعي معترض عليه من جهة 
ضبابية مقاصده وعمومها وتداخلها؛ ومن جهة تطرق الاختلاف ف تحديدها وضبطهاء 


.541١-015 ٠١ص انتهاك حقوق الإنسان الأساسيةء أرحيم الكبيسي»‎ )١( 


فما هي يا ترى الحقوق الطبيعية الى يستحقها الإنسان موجب إنسانيته» فهل هي الحقوق 
المادية والجسدية» أم هي الحقوق المعنوية والعقدية والروحية» ثم إن الحقوق المعنوية والدينية 
ليست على مستوى واحدء فهي مختلفة ومتضاربة لاختلاف الأديان وتضارب الفلسفات 
والمبادئ العقدية والروحية» فهل يكفل القانون الطبيعي سائر الحقوق المختلفة» أم يؤثر 
حقوقا على حقوق؛ لأسباب تتعلق بالغلية أو التعصب أو مسايرة الواقع الشائع وبحاراة 
المصالح الذاتية وامحلية والخناصة. 

كما أن إيعاز تقرير القوانين للطبيعة وللعقل الكاشف لما قد يوقع في الانهزامية 
والاتكال والتتقاعس ف أنخحذ الحقوق أو افقتكاكها؛ لأن الحقوق لا توهب بل تفقتك؛ 
كما يقال في عالم الحقوق واللجهاد من أجلها؛ ورا كان لهذا الطرح الطبيعي للقوانين 
والحقوق الأثر البارز في ظهور مذهب الغاية الاحتماعية الذي يعتير أن القانون يتطور نحو 
غاية مرسومة؛ وأن القانون هو وسيلة إلى الغاية الاجتماعية وغايات الأفراد» بعد التنسيق 
بين مجموع هذه الغايات» من طريق الثواب والعقاب. وأن التغسيير يمحصل بالكفاح 
والنضال؛ ودفع الاتكال والعجز واستفزاز العزيمة» ومن هذا القبيل حركات التحرر ف 
العالم» فقد غيرت القوانين بالكفاح والجهاد”'2. وهو الحق المكتسب ربا. 

وف مسألة كون العقل يكتشف هذه الحقوق ويبرزها؛ يطرح تساؤل مهم 
وشائك» وهو: أي عقل يكتشف هذه الحقوق» وما سماته ومعالمه وحدوده وضوابطه. 
وهل هو عقل الخاصة من الفقهاء والقضاة والمفكزين أم عقل العامة من جمهور النساس 
وكافة الرعايا والمواطنين؟ وكيف يمكن جمع مختلف العقول على أمر واحدء فهذا معترض 
عليه بالواقع المشاهد؛ إذ العقول مختلفة لاختلاف آرائها وأحوالها وآثارهاء ومعترض عليه 
-كذلك- يلمعلوم والمنقول الذي يفيد بتفاوت الناس ف عقوهم. وهذا ما قرره أصحاب 


مذهب التطور التاريخي من أن القانون متغير ومتطور وفمًا لظروف كل شعب وحاجياته, 


)١(‏ أصول القانون» السنهوريء وأحمد أبو شيت» ص54-5717. 


والقانون ابن بيئته» وأن التفكير وحده لا يكفي لصياغة قانون مثالي» وهذا التفكير لا يمكنه 
أن يؤدي إلى نتيجة واحدة» لاختلاف أحوال المفكرين وطبائعهم ومعتقداقم وأعراقهم... 

ولذلك يكون من المتعذر أو المستحيل تحديد هذه الحقوق الطبيعية وضبطها في 
التقرير النظري وف الواقع العملي» وني الضبط والتحديد والترتيب. 

وف مسألة الوسائل المفضية إلى مقاصدها؛ فإن الاختلاف سيتطرق إليها بلا شك» 
فما يراه فريق من أصحاب القانون الطبيعي طريقا موصلا إلى تقرير الحقوق الطبيعية؛ 
لا يراه فريق آخرء وما يكون وسيلة اليوم» فإنه لا يمكن أن يكون وسيلة يوم غد؛ وهذا 
كله يوصلنا إلى تعدد الوسائل وتضارماء وإلى تصادم أصحاهاء وهو ما يهدر هذه الحقوق 
أو يقللها. فطرح الوسائل وضبطها وتحديد ماهيتها وصيغها ومتطلباتها من الأهمية يمكان؛ 
وها أئرها الواضح على حماية الحقوق؛ ولذلك اتسمت الوسائل في الدراسات المقاصدية 
الشرعية بالانضباط والاطرادء ومن ذلك: اعتبار الوسائل نوعين: وسائل تابتة ووسائل 
متغيرة» فالثابتة ما لا تتغير بتغير الزمان» وهي مقصودة بالثبات لما تؤول إليه مسن ثيات 
مصالحها ودوامها وعدم خختضوعها للأهواء والنزوات والحيل؛ والمتغيرة ما تخفضع إلى 
التبديل والتجديد والتبديل بحسب أحوال الواقع وتغيرات الأعراف وتحدد المصالح. ومراعاة 
هذا التغير يأيّ ليقرر مراعاة المصالح والحقوق الإنسانية المبنية على تغير الوسائل وتبدل 
مناطامًا وأسياكا. 

ومع ذلك فإن إعمال الوسائل المتغيرة ليس على إطلاقه -كذلك- وإنمهاهو 
منضبط بضوابطه المشروعة وأصوله المقررة» كانضباطه ممخالفة الموى وعدم فعل الحيلة 
ونفي الفساد والضرر وتغليب المصلحة الأكبر على الى تليهاء أو إعمال الخير الدائم 
والمتعدي على المؤقت والقاصر عند التعارض واستحالة الجمع. 

وعلى مستوى الواقع والتاريخ؛ فإن القانون الطبيعي قد مر بأطوار وتغيرات 
وتفسيرات كثيرة ومتعارضة؛ وهو ما يضعف حجته القائلة .مرجعيته للحقوق. 


حك إلى اللابنت 


وكما هو معلوم؛ فقد تطور مذهب القانون الطبيعي نفسه إلى مذهب القانون 
الطبيعي ذي الحدود المتغيرة» يختلف بحسب الزمان والمكان”'". وقد أقر هذا المذهب ثبات 
بحرد المبداً الذي يوجه الإنسان نحو تحسين النظام الاجتماعي. ومجرد مثل أعلى للعدالة 
يسعى الإنسان -مقننا أو قاضياً أو فيلسوفا- إلى كشفه وتحقيقه في ال يية الاجتماعيةء 
وهذا المثل الأعلى هو القانون الطبيعي”". 

بل إن القانون الطبيعي لم يشهد فقط تغيرا في مقولاته» وإنما ش هد الانتكالسة 
والتصدعء فقد انتكس ف أوائل القرن التاسع عشر أمام مذهب التطور التاريخي الذي قرر 
عدم ئبات القوانين وعدم دبمومتهاء فالقوانين تتغير وفقَا لتغير اجتمع والبيئة. 

والحق أن مستويات نقد القانون الطبيعي والحق الطبيعي أككيرة ومتتوعة:"مغرفت! 
وفلسفيا ومنهجيا وتاريخيا وواقعياء واتصالاً بأدلة الشريعة ومقاصدها ووسائلها. 
وقد اكتفيت يما أوردت؛ بحنيا لكثرة التفصيل والاستطراد» وأحذا بعين الاعتبار 
البيانات اللاحقة. 
المطلب الثالث: نظرية الحق العنصري: 

تُعد نظرية الحق العنصري إحدى النظريات الفكرية الى تتحدد حقوق الإنسان بناء 
عليها. وهي من أوحش النظريات وأفسدها على الإطلاق. وذلك لا آلت إليه من تهديد 
كبير لكيان الإنسان المكرم بإنسانيته ومساواته لأخيه الإنسان؛ نظيره في الخلق وشريكه في 
الحياة» وليس لعنصره وعرقه ولونه وشكله. 

وف البيانات التالية يقع تبيين حقيقة العنصرية» وإيراد نبذة عن تاريخها وأطوارهماء 
وموازنة الحق العنصري وحقوق الإنسان» وتقوم العنصرية في ضوء حكم الشريعة فيهاء 
وف ضوء مقاصدها المرعية المعتبرة. ويكون هذا واردا ضمن الفروع الأربعة الآتية. 


00( أصول القانون»: السنهوري» وأحمد أبو شيت:» ص21. 
0( اصول القانون» السنهوري» واحمد أبو شيت» صللغمهة -656. 


ع اراس 


- الفرع الأول: حقيقة العنصرية ونبذة عن تاريخها: ‏ 

الحق العنصري نسبة إلى العنصرية» والعنصرية كلمة قديمة تمتد جذورها إلى عهود 
الماضين والسالفين» وحالة من أوهن الحالات البشرية وأقبحها وأشرسهاء ومن أشد 
الأنظمة الاجتماعية إيلاما وإفسادا. وهي مقولة تسوغ لمشروعها ومدلوها بتبريرات دينية 
وخحلقية”'' وتاريخية» وتتسم بالتنوع والتقلب والتفئن في الأشكال والصورء كما أنما 
تستظل أحيانا تحت مظلة ادعاء الحقوق الإنسانية» غير أها حقوق أصحاب العنصرية 
وأتباعها وأنصارها. 

وأكبر خطر هددت به العنصرية مجموعات البشر وأجيال متعاقة من الناسء 
ادعاؤها الاصطفاء على سائر البشر والانتخاب من بين الخلق» فدعاة العنصرية يدّعون أن 
التميز في الخلق والعرق والجنس والنوع واللغة أَمّلهِم للتفوق في السيادة والريادة» 
والاستئثار والاستحقاق» وهم يسوغون لأنفسهم وكياناقم فعل كل شيء تحت غطاء هذا 
الادعاء الموهوم والاصطفاء المزعوم. 

وهو ما أدى إلى انتهاك حقوق كثيرة. والعنصرية ليست بحرد سلوكيات انتهكت 
عموجبها حقوق» بل هي نزعة وطبيعة وعقلية مر كوزة في باطن الإنسان العنصري وقٍ 
فكره وتوجهه. وهي تتلون بألوان شى من أجل التمرير لمشروعها ونيل مآرها. 

وبناء عليه؛ فإن العنصرية من أكبر مذاهب الدمار الشامل على مستوى حقوق 
الإنسان وكرامته وحرمته وحريته؛ وعلى مستوى ما يترتب على ذلك من الإذلال 
والاحتقار» ومن الإبادة والقتل والتعذيب والتنكيل» وكل ذلك يتم .مسوغاته المتنورعة 
ومبرراته الدينية واجحبلية والعرقية والقبلية واللغوية والتاريخية والمذهبية. 

وني بيان موجز يمكننا إبراز الطابع الوحشي والنزعة العدوانية للعغصرية» من 
خلال تعريفها وتاريخها وتشكلهاء وغير ذلك. 


)١(‏ في اليونانية أن التفوق العرقي هو قد بدأ مع الخلق ذاته. 


يات 


فالعنصرية ومشتقاهًا (التفرقة العنصرية» الفصل العنصريء التمييز العنصري) هي: 
«عقيدة» تستند إلى أسطلورة مناقضة للدين الحق والعالم الصحيح» حول (تفوق) 
أو (نقص) هذه الأناس أو تلك» محاولة بذلك تيرير السياسة العدوانية» ضد الكائن 
البشري» الى تقوم على الاغتصاب» والإرهاب» والاستعباد»”". 

وهي مذهب يقيمه أصحابه على التمييز بين صنفين من الناس»ء صنف السادة 
والصفوة» والذي له كل الحقوق والامتيازات» وصنف العبيد والأتباع والعامة» والذي 
ليس له إلا الخدمة والطاعة والاحتراق من أجل السادة. وقد تكرر وحود هذا في عدة 
فترات من التاريخ» وف أكثر من بقعة. 

ففي الفلسفة اليونانية تُقسم الناس إلى صنفين: السادة وهم اليونانيون وهم كافة 
الحقوق والامتيازات» والبرابرة: وهم (غير اليونانيين)» وعليهم كافة الواجحبات 
والالتزامات”'". 

وف هذه الفلسفة يسمو العنصر اليوناي على سائر العناصر اليشرية الأخرى» فقد 
قال الفيلسوف اليوناى أرسطو: «إن الله خلق فصيلتين من الناس: فصيلة زودها بالعتقفل 
والإرادة» وهي فصيلة اليونان» وقد فطرها على التقويم الكامل؛ لتكون خليفته في أرضهء 
وسيدة على سائر خخلقه. وفصيلة لم يزودها إلا بقوى الجسم؛ وما يتصل اتصالاً مباشراً 
بالجسمء وهؤلاء هم البرابرة» أي ما عدا اليونان من بن آدم» وقد فطرهم على هذا 
التقويم الناقص؛ ليكونوا عبيدا مسخرين للفصيلة المختارة المصطفاة»”". 

وفي المجتمع الرومائنء يعتقد الرومان أن جنسهم -وحدهم- أسمى من كافة 
الأجناس البشرية الأخترى؛ وقسموا العالم كما فعل اليونان» إلى السادة والبرابرة» وذلك 
لأنهم نقلة (الحضارة اليونانية). 


.5١0ص العنصرية اليهودية» أحمد الزغيبي»‎ )١( 
.١ © العنصرية اليهوديةء أحمد الز غيبي» ص‎ )"( 
(؟) العنصرية اليهودية؛ أحمد الزغيبي» ص "7 ش5.‎ 


وكذلك في امجتمع الفارسيء إذ يعتقد الفرس أن جنسهم أرقى الأجناس البشرية 
الأخرى؛ فضلاً عن التفاوت الطبقي» واعتبار النسب والحرف والتمبيز...0"©, 

وكذلك في امجتمع الهندي الذي لم يعرف تاريخ العالم نظاما أشد استهانة بكرامة 
الإنسان من النظام الذي اعترفت به الهند دينيا ومدنياً ضد رعاياهاء ممن لا ييتسبون إلى 
السلالة (الآرية)» وقد وضع قانون في حولي القرن الثالث قبل الميلاد عرف 
ب(منوشاستر) أي (قانون منو): يقسم سكان الهند إلى عدة طبقات: 

-١‏ البرامة: وهم طبقة الكهنة ورجال الدين. 

1- شتري: وهم رجال الحرب. 

-'٠‏ ويش: وهم رجال الحرف المهنية. 

5 - شودر: وهم رجال الخدمة. 

ه- جندال: وهم لا يفترقون في نظر البراهمة عن الحيوانات. وهذه قد زادها 
المستشرق البريطان توماس أرنولد”". 

وفي المجتمع العربي؛ كان العرب في جاهليتهم الأولى يعتدون بجنسهم؛ ويعدونه 
أفضل من جنس غيرهم الذين كانوا يطلقون عليهم عبارة الأعاجم تشبيها لهم -ولو مسن 
باب اللغة- بالحيوانات العجماء”". 

وني المجتمع النصران انحرفت النصرانية بعد تحريف العهد الجديد (الإنخيل) عن 
المساواة» متملقة لطبقة السادة» ومؤسسة لخضوع الأرقاء هؤلاء السادة» معتبرة ذلك دينا 
ملزمال؛ وهو ما أدى إلى التمييز وانتهاك حقوق هؤلاء الأرقاء. 

وفي الفلسفة الإسرائيلية والكيان الصهيوي؛ تتجلى أعلى مظاهر العنصرية 
والوحشية وادعاء التفوق الخلقي والديئ والعرقي» من خلال تقسيم الناس إلى يهود: أبناء 


.55-6ه٠ص ماذا خسر العالمء الندوي»‎ )١( 

)١(‏ ماذا خسر العالمء ص 58؛ والعنصرية اليهودية» أحمد الزغيبي» ص8؟. 

3( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جواد علي 6.615 نقلت عن العنصرية اليهودية» أحمد الزغيبي» ص8 .١‏ 
(4؟) العنصرية اليهودية»؛ أحمد الزغيبي» ص0-75١5.‏ 


عا 


الله وأحباؤه» وتخصيصهم بشريعة خاصة تحابيهم وتجاملهم» وإلى غير اليهود من العامة 
والهمج الرعاع؛ وتخصيصهم بشرائع المشقة والعنت؛ ومن خلال المسيرة الطويلة والمملوءة 
بالفساد والتدمير والتخريبء والشاهد الأبرز في هذا الصدد طائفة الممحازر والمحارق ف 
فلسطين في السنوات الأخيرة. 

وف العصر الحاللي تتشكل العنصرية بصيغ شتى ومظاهر عدة؛ منها ما هو امتداد 
لنزعات الماضي وجذوره؛ ومنها ما هو مستحدث ف عالم الكبر والعجب والميمسة 
والسيطرة» فتأحذ حينا شكل «الشرعية الدولية والمشروعية الإنسانية والأخخلاقية»: وتأخذ 
في حين آخر «شكل الدفاع عن الذات وصد عدوان الآخخر واستباقه وأنحذ زمام المبادرة 
منه». وتأخذ في حين ثالث شكل «الدفاع عن الحقوق الإنسانية» وإقامة «الديمقراطية 
والحرية وتحقيق السلم والأمن»؛ وهذا هو الأدهى والأمرء وهي في كل أحوانها تسعى إلى 
تقرير التفوق المزعوم» وتفعيل آثاره المادية والمعنوية والفعوية» وتكثير استحقاقاته وثماره 
على حساب الشعوب والدول. 

ثم إن هذه العنصرية لا تقف عند الحد التاريخي الذي ذكر بعضه اليسيرء ولا عند 
حالته الراهنة الي أشير إليها باقتضاب» ولا عند كبار العنصريين ف العالم» كالعنصريين 
الآريين واليهود والبيض وغيرهم؛ فالعنصرية لا تقف عند هذا وغيره» وإنما تتعدى إلى 
أشكال جديدة من العنصرية» كالش كل العنصري الخفي» والذي يأعذ منحى الطائفة 
أو السياسة أو المذهب أو الجهة أو القبيلة أو القرانة طريقا إلى تكريس نزعة العسصرية 
وتحقيق آثارها واستحقاقاهًا. 

ومن هنا أصبحت تظهر بعض الممارسات اللعغنصرية على المستوى الحزبي 
والسياسي والطائفي والتخصصي والمهئ؛ فبدل أن تكون أسباب الاستحقاق قائمة على 
قواعد العمل والجهد والكفاءة والتميز والابتكار قي محال النفع العام والخاص والإضافة 
النوعية» وثابتة بقواعد الضرورة والحاحجة الإنسانية» فبدل هذا كله؛ أصيحت هذه 


ةا 


الأسباب -في بعض أحوالها على الأقل- تقوم على الاثتماء السياسي والحزبي وال ذهبي 
والقومي» وعلى الانتساب إلى الطائفة الفلانية أو الموسسة الفلانية» وعلى المحسوبية والقبلية 
ومقر الإقامة والمنحدر الاجتماعي والموطن الأصلي» وغير ذلك. 

إن أقل ما يقال في هذه الأشكال العنصرية المستحدثة أو القديمة؛ أها تتنفق مع 
العنصرية الوحشية في التبرير للتفوق غير المشروع والاستحقاق الظالم الذي لا يقوم على 
أساس الحهد والعمل وتكافؤ الفرص والعدالة في المواطنة والتنمية والثروة» وأفا تتفق معها 
في انتهاك حق الإنسان في مساواته مع غيره» وإعطائه فرصته في الحياة والإنتاج والكرامة. 
- الفرع الثاني: الحق العنصري وحقوق الإنسان: 

يتبين الخنطر الجسيم للعنصرية وأفعالها على مستوى حقوق الإنسان والشعوب 
والدول» وسواء ما كان يتعلق بالحقوق المادية والمدنية والأسرية والاجتماعية» أو ما كان 
يتعلق بالحقوق السياسية والفكرية وحقوق المواطنة وحقوق الكرامة الإنسانية التي تفضل 
ما الخالق سبحانه وتعالى على الإنسان منذ تحلقه وتكوينه» وعلى امتداد رسالته وتكليفه. 
وإلى أن يحشره ويجازيه. فالعنصرية من أخطر المذاهب وأفسد التصورات وأشنع 
الممارسات على صعيد الإنسان وكافة حقوقه وصفة الإنسانية فيه. والتفاوت الملحوظ في 
درجات الانتهاك والاعتداء بسبب العنصرية ينظر إليه بقصد التقويم والمعالحة والمقارنة» غير 
أن جميع العنصريين سواء في مزاولة العنصرية وفي تقبيح أعمالهم؛ كثرت أو قلت» ومن 
كان فعله قليلا فجزاؤه من جنس عمله؛ ِجَرَآه ومَاتاي (النبأ: .)7١‏ 

إن ما آلت إليه السياسات العنصرية من تدمير الحقوق الأفراد وامجموعات والأقايات 
والعرقيات لخير دليل على مفارقة العنصرية للحقوق والكرامة الإنسانية والمساواة بين 
البشرء وعلى جرياها على وفق أهواء دعاتها وزعمائها الذين يدعون تفوقهم بالخلق 
وتميزهم بالطبع وتفردهم بالاستحقاق والاستتثار. وشواهد ذلك أكثر من أن تُحصى عبر 
التاريخ القدسم والحديث والمعاصر. وأبرز تلك الشواهد في العصر الجالي: السياسات 


العنصرية الوحشية الي مورست ف عدة مناطق من العالم كجنوب إفريقيا وكوس وفا 
والبوسنة والهرسك وف الأرض الفلسطينية الي بلغت فيها العنصرية الصهيونية حد الصلف 
المتعالبي والعتو غير المتناهمي وحد تصديق الصهاينة لكذبتهم الكبرى الى ادعوا فيها تفوقهم 
على غيرهم وكوهنهم من سلالة خاصة وخالصة وأهم شعب مختار من الله بلإس بحم 
سي حي مووي 3 كرت حكلمة تحر مِنْ أَفوئههم إن 
يوت إلا كدي .(الكهف: ه) 
- الفرع الثالث: العنصرية وحكم الشريعة فيها: 

من المعلوم أن العنصرية ومشتقاقها عمل مذموم وفعل محظور. وقد دلت على هذا 
الحكم طرق المنقول والمعقول» وطرق النصوص والاستقراء» وقواعد الشرع ومقاصده. 
ووقائع الحس والواقع وشواهد الخال والمآل. وأنا في هذا السياق في غين عن الاسترسال في 
التدليل على هذا الحكم» لكون ذلك معلوما في مظانه ومواضعه. وأكتفي -فقط- بإيراد 
المسلكين التاليين: 

المسلك الأول: ال ان وتقبيح 
أفعالما وزجر أصحاها. ومن هذه النصوص”": 


- قوله تعالى: وهر علد يك إذ أنما كر يرك لض وَإدْ آَْر أنه فى يلون 


مي 016 را شك هو أَعَلُ من اتسو (النجم: .)1١‏ 


)١(‏ ومن ذلك: قول عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاصء رضي الله عنهماء عندما أمّرهِ على حرب العراق: 
«يا سعذ سعد بن وهيب؛ لا يغرنك من الله إن قيل: خال رسول الله هه وصاحب رسول الله قأذزء فإن الله 
عز وجل لا يمحو السيئ بالسيئء ولكن يمحو السيئ بالحسنء فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته» 
فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله مبواع» الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة. 
فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله 8 منذ بُعث إلى أن فاركنا فألزمه» فإنه الأمرء هذه عظتي إياك إن 
تركتها ورغبت عنها كنت من الخاسرين». تاريخ الأمم والملوك؛ أبو جعفر الطبري؛ 505/4. 
كما صح عن رسول الله أنه انتسب إلى عدنان ولم يتجاوزه. وكره مالك وجماعة من العلماء أن يرفع الرجل نسبه 
إلى آدم؛ لأن هذا كله من باب التخرص والظنون التي لا يمكن أن يوثق بهاء لأن هذه الأمور لم يكلفنا الله سبحانه 
بمعرفتهاء حيث يكفي الإنسان أن يعرف نسبه لثلاثة أو أربعة أجدادء وكذلك فخذه وقبيلته. الإسلام والعغصريةء 
عبد العزيز عبد الرحمن قارة» ص58. 


- الحديث الذي رداه 6 -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله : « إن 
لل عر وَجَل قَدْ أَذْهَب عَنْكهْ عبيّة(''الْجَاهليّة وَفْخْرَ هَا بالآباء» مؤمن تقيء و َفَساجِرٌ 

شقي, والثاس ينو آذَمْ وَآدْمْ من تراب هين أَفْوَامٌ فَخْرَهُمْ برجالء أ لَيكوئن 
َهْوَنَ عَلى الله من عذتهم من ) الجغلان ؛ التي ند تَدَفْءِ فعُ بأئفهًا التتن»2. 

5-2 لديف الذي رواه -حذيفة. قال: قال رسول الله : «كلكم بنسو آدم وآدم 
من تراب لينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان "220 . 

- وقوله وي: «لَيْس منًا م مَنْ دَعَا إلى عَصَبيّة؛ وَلِيْسَ من مَنْ قاتل عَلى عَسصبيّة عَسصبية 
َلَيْسَ من مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَيبّة)' 3 

المسلك الثانئ: استقراء النضوض والأحكام والعلل والحكم: فقد دل الاستقراء 
على تحرتم العنصرية ومنع وسائلها وتبطيل آثارهاء وتقرر موجب هذا الاستقراء تدوين 
عدد من القواعد الاستقرائية والكليات الشرعية الي نصت على حكم العنصرية» كقاعدة 
التكليف ,ما يطاق» والضرر يزال» والأمور.مقاصدهاء وكليات كرامة الإنسان واستخلافه 
ورسالته» ومبادئ المساواة والحرية والعدالة. وأقامت المجتمع الإنساني على الوشيجة الأولى 
(وشيجة الربوبية) وهي إرادة الخالق» والوشيجة الثانية؛ (وشيجة الرحم)»؛ وهي الأسرة 
الأولى» هاتان الوشيجتان أصل الأسر والمجتمعات7) 

ويتوارد المسلكان في حظر العنصرية ومجحاهدة أنصارها وأتباعها. وهو مايوسع 
طرق ترسيخ الحقوق الإنسانية» ويمنع أحد عوائق تقرير الكرامة البشرية ومصير الشعوب» 


)١(‏ هي الكبر والنخوة. عون المعبودء ص7779. 

)١(‏ إسناده حسن: مسند الإمام أحمدء 54 54/١‏ ؟. وأخرجه بلفظ قريب أبو داود في سننه بشرح عون المعبودء كتاب 
الأدبء باب في التفاخر بالأحساب» حديث رقم 251١7‏ ص7774-7778. 

(7) الجعلان جمع جُعَل دويبة سوداء تدير الخراء بأنفها (التي تدفع بأنفها النتن): أي العذرة. عون المعبود. 
ص717779. 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار)؛ رقم الحديث +79517, /ل١74.‏ 

(©) أخرجه أبو داود بشرح عون المعبودء كتاب الأدب» باب في العصبية؛ رقم :5117١‏ ص7770. وفي مسند 
الإمام أحمد» جاء بلفظ: «ليس منا من لطم الخدودء أو شق الجيوب» أو دعا بدعوى الجاهلية» بدلفضة وجاء في 
شامشه أن إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

)١(‏ في ظلال القرآن: سيد قطب؛ :577/١‏ تفسير آية «إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» 
(النساء:١).‏ 


وما يؤسس لقاعدة كون البشر جميعا متساوين في الحقوق والواجبات, وليس هناك ميزة 
لأحد على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح والنفع العام والخاص. وأن مساواتهم تكون 
أمام القانون والقضاءء وف الأعباء والالتزامات كالضرائب والخدمة العسكرية» وفي طلب 
المناصب والوظائف العامة : فعن يزيد بن أبي سفيان» قال: قال أبو بكر رضي الله عنه. 
حين بعشئ إلى الشام. يا يزيد إن لك قرابة عَسيْتَ أن تؤترهم بالإمارة» وذلك أكبر 
ما أماف عليك» فإن رسول الله 8 قال: «مَن ولي من أَمْرٍ الْمُسلمِينَ شينا أَمّرَ عَلَيْهِم 
أحدا مُحَابا فلي ل الله لا قبل اللَهُ مئةُ صرف ولا علا حتّى يُدخلَهُ هنم وَمَن 
أغطى أحدا حمَى الله فقَد اتيك في حمى اللّه سينا بير حَقه فلي َه الله 
أو قال: رات من 3د الله عَرَ وَجَل)” 0 
- الفرع الرابع: العنصرية ومقاصد الشريعة: 

بين العنصرية ومقاصد الشريعة برزخ لا يبغيان وحد لا يلتقيان؛ من حيث الغاية 
والمقصود. والوسيلة والطريقة» والمنطلق والقصد. ومنهج الفهم والتنزيل. 

فمن حيث الغاية والمقصود؛ فإن العنصرية دف إلى تقرير التفوق المذموم وتحقيق 
آثاره واستحقاقاته فهذا التفوق منكر من القول لمخالفته لمراد الله تعالى من نحلق الإنسان 
وتكرعه. وآثاره واستحقاقاته باطلة وفاسدة» لأا مبنية على باطل» فما ب على باطل فهو 
باطل. أما مقاصد الشريعة فتهدف إلى تكريم الإنسان وحماية نفسه وعقله ونسبه وعرضه 
وماله» وكل هذا مفوت ف العنصرية ومضيع. 

ومن حيث الوسيلة والطريقة؛ فإن العنصرية تبرر الوسائل من أجل غاياها 
الذميمة» وتتخذ الإنسان المهيمّن عليه وسيلة خدمة الأسياد والكبراء» وتجعل المستضعفين 
وطاقاقم وعضلاقم وملكاقم ومواهبهم ذريعة لعلو الصفوة الظالمة والنخبة لمتعالية» 
فالإنسان المستعبد عندهم وسيلة إلى الإنسان المستبد والمتكبر» ففي هذه العنصرية لا يلتفت 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» 0:؛ حيث اجاء في هامشه: إن إسناده ضعيف لجهالة الشيخ من قريس الذي روى عنه 
بقية ين الوليدء وصححه الحأكم. 


إلى مشروعية الوسائل وإنما ينظر فقط إلى الغاية العنصرية الي يحددها أصحابما العنصريون 
ما يخدم مصالحهم وشهواقم ونزوامهم. فالغاية العنصرية هي المحدد والحاكم والضابط. 
والوسائل كلها خحادمة لهذه الغاية» وهذا لا وجه له في المقاصد الشرعية الي تضبط 
وسائلها بضابط الدين والخلق والكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة» فالوسائل منها ما هو 
جائز ومنها ما هو محرم» ومنها ما هو مشروع ومنها ما هو نمنوع» وهي تتحدد في ضوء 
مقاصدها؛ بحلب المصالح وتكثيرها أو درء المفاسد وتقليلها. و(الوسسائل ها أحكام 
المقاصد). و(الغاية لا تبرر الوسيلة). 

أما من حيث المنطلق والقصد؛ فإن العنصرية تحركها نزعات الأنانية والشعور 
بالتفوق الخلقي والعرقي. كما أن العنصرية تنشطها نزعات الكراهية والحقد والرغبة في 
الانتقام والئأر من الآخر الذي لا يجد القبول من العنصريين لسبب الدين أو العرق أو اللغة 
أو الانتماء الطائفي والسياسي أو غير ذلك. كما أن العنصرية تحمسها نزعة الاستعلاء 
والاستبقاء والاستثثار بخزائن الأرض ومدحراقاء وهو ما يجعلها تصمم بقوة على التشبث 
بفكرها العنصري من أجل تحقيق ماربا ودحر خصومها من سائر ب البشر. 

أما مقاصد الشريعة فمنطلقها واضح وهو النية وتخليصها من الشرك والكفر 
والرياء والنفاق» والقصد وسلامته من الحقد والحسد والرغبة في التعذيب والتدكيلء 
كما أن منطلقها هو الشريعة ذاماء فهي أصلها وأساسهاء ولذلك تُبِئ عليها وكستخلص منها. 
ولحذا كله أثره في تصحيح المنطلق وترشيده وتهذيبه ما يقوي عناصر التكرنم الإلي للإنسانء 
وبما يقيم قواعد الأخوة والمساواة والحرية والكرامة والملزلة الرفيعة في الحياة والكون. 

وأما من حيث منهج الفهم والتسسزيلء فإن العنصرية تحكمها أهواء دعاتا الذين 
ينسبون إلى أنفسهم التفوق والتميز والتفرد الحقوقي بلا رابط ولا ضابط. أما المقاصد 
فمنهجها الضبط والتحديد والتأصيل والتقعيدء وأنها تحري على نخالفة الأهواء وملازمة 
الامتثال وترتيب قيم وقواعد العدل والمساواة والكرامة على كل ذلك. 


بحن نا 


المطلب الرابع: نظرية الحق المكتسب: 

تُعد هذه النظرية إحدى النظريات الشرعية والقانونية الى يحصل بموحبها استحقاق 
الإنسان لحقوقه وانتفاعه يماء عموجب مبدأ الكسب ومصادره وطرقه وبجاله وغايته 
وتفصيله المتفاوت بتفاوت تفاصيل المذاهب الفقهية والقانونية وغيرها. 

ونبين فيما يلي الحق المكتسب من حيث فكرته العامة» ومن حيث مفهومه 
المتعارف عليه» ومقابلته بحقوق الإنسان» وبأحكام الشريعة ومقاصدها. ويكون ذلك 
واردا قي الفروع الأربعة الآنية. 
- الفرع الأول: الفكرة العامة للحق المكتسب: 

ينسب هذا الحق إلى الكسب أو الاكتساب. ولا نرى كبير فائدة في بيان معوئ 
الكلمتين والتفريق بينهما؛ فهذا قد يحيلنا إلى استطرادات لغوية ومعرفية كثيرة. وإنما نكتفي 
ببيان كون هذا الحق ينصب فيما يحصله الإنسان أو الجماعة أو الدولة من حقوق بطريق 
الكسب أو الاكتساب أو ما يكون في معناهما. وفكرة هذا الحق أنه لصيق بالإنسان 
وصفته الإنسانية وجهده وبلائه وإنتاجه ودوره في التنمية أحذا وعطاءء وتأثرا وتأثيرا. 
وأساس هذه النظرية قانوني واجتماعي ومدني واقتصادي وعرفي ليست له كبير علاقة 
بالأطروحات الفلسفية والفكرية المحتزلة لأبعادها وحلفياتا وأغراضها المختلفة. 
- الفرع الثاني: المفهوم المتعارف عليه للحق المكتسب: 

يتحدد هذا المفهوم في ضوء الملكية وما إليها بالخنصوصء ومن حيث مصادر 
الاكتساب وأسبابه وأنواعه ونطاقه”''» وغير ذلك. وقد ذكر أهل الفن من علماء القانون 
أن الحقوق المكتسبة تشمل الحقوق العينية (الرقبة والأصول والعقارات)» رتسماه 
(الثمار والعوائد). 


)١(‏ ينظر: الحقوق العينية الأصلية؛ توفيق فرج: ص 281-5794 81-714" كهما-503, 


فاكتساب الحقوق العينية يكون بالإرثء والغهبة بين الأحياءء وبالوصية» وبالإاشغال 
أو الاستيلاء» وبالشفعة» وبعرور الزمن (بالإشغال أو الحيازة)» وبالإإلحاق (الالتصاق)» 
وعفعول العقود' ". 

واكتساب حقوق الانتفاع؛ والارتفاق (حق المرور» وحق السقياء وحق اغقتراف 
المياه» وحق البناء والتعلي)؛ يكون بالتصرف القانوني: عن طريق العقد بتعوض وبغير 
عوضء وعن طريق الوصية؛ مع ما يقتضيه ذلك من اتباع إجراءات محددة كالتسجيل 
والقيد في السجلات الرممية... 

ويكون بطريق الشفعة» وبطريق التقادم ومرور الزمن (التقادم المكسب)؛ مع 
ملاحظة تفاصيل السند وحسن النية وعدمها وعلاقة ذلك ,هدة التقادء”'2: التقادم القصير 
والتقادم الطويل. 
- الفرع الثالث: الحق المكتسب وحقوق الإنسان: 

الحق المكتسب -وكما ذكرنا من قبل- هو الحق في اكتساب الملكية ونحوهاء 
وبطرق ذلك وأسبابه المشروعة. وبالنظر إلى تحديد مفهوم ذلك الحق المكتسب وفكرته 
العامة» وكونه حقا في اكتساب الملكية ونحوهاء كالارتفاق والانتفاع وغيره» وبالنظر إلى 
بيان مصادره وأسبابه وطرقه ونطاقه؛ وبالنظر إلى تقيده يحملة الأنظمة والإجراءات المتبعة 
في تحصيله وإعماله؛ فبالنظر إلى ذلك كله؛ فإن الحق المكتسب معدود من قبيل حقوق 
الإنسان في الموضوع الذي يتناوله وفي الممال الذي يتطرق إليه. فحق اكتساب العقار 
-على سبيل المثال- يحصل معه حق الإنسان في الملكية وفي التصرف فيها واستكمارها 
والتنازل عنها وغير ذلك. قم إن إرجاع الحق المكتسب إلى العمل القانوني أو العرفي 


)١(‏ الحقوق العينية الأصلية» توفيق فرج» ص755-9556, 
(") تكلم الفقهاء عن هذه المدم بتفصيلات تراوحت بين ١‏ وه١‏ و١٠‏ سئة» وفق اعتيارات سلامة النية وسوءهاء 
واعتبارات سبب التقادم المكسب كالميراث» وغير ذلك. 


الى - 


أو الزمئي هو شكل من أشكال التنظيم البشري والتأسيس القانوني والحقوقي الذي شرع 
من أجل الاستحقاق والاستئثار وتحقيق العدالة. والحكم على تفاصيل الحقوق المكتسبة 
ومناطاها ومدركاقا القانونية والعرفية والزمنية والواقعية والسياقية؛ يتحدد في ضوء كل 
ذلك» ويبئ على الحكم على أصلية هذه المناطات والمدركات» فقد يكون الحق المكتسب 
الفلاني مشوبا بانتهاك حق إنسان؛ إذا "كان -مثلا- مبنيا على عرف فاسد أو غش في 
الوئائق أو تحايل في التعامل أو اعتماد الذرائع والتبريرات» أو غير ذلك. 

ويتحدد الحكم على الحق المكتسب -كذلك- بناء على نوع النظام القانوني 
والاجتماعي والقضائي الذي ينشأ فيه هذا الحق ويكسب. وعلى أي حالء. فالحق 
المكتسب معدود -من حيث الجملة- ضمن الحقوق الإنسانية الاقتصادية والمادية 
والاجتماعية المهمة» والحاجة إليه ماسة لإقامة النظام وتنظيم التعامل وتشجيع الانتصاص 
والاستثمار والاستحقاق. 


- الفرع الرابع: الحق المكتسب وأحكام الشريعة ومقاصدها: 

النفس الإنسانية لما ما كسبت. وقد تحدث علماء الشريعة عن الكسب الحلال 
والمشروع؛ وعن طرق الامتلاك والاستحقاق. وفصلوا أحكام الكسب؛ ككسب الربح 
والأحر. وما ذكروه كنظائر للقانون: حق الاكتساب بالشفعة والميراث والوصية 
والهبة والصمدقة:؛ وكحق الارتفاق بأنواعه» كحق المرور والتعلي والشرب» فضلا 
عما تحدثوا عنه بشأن الملكية الخناصة وبشأن حدودها وآداهفا وأحكامها وضرورقًا 
الاقتصادية والاجتماعية”'' والأمنية. وفضلا كذلك عما أوردوه من أحكام قد روعيت فيها 
الأعراف الحسنة والشروط الرضائية والصيغ الاتفاقية بين المتعاملين. فضلاً -كذلك- عن 


.47-4١ص الحقوق العينية الأصلية» توفيق فرج؛‎ )١( 


حافايت 


رضي الله عنهء قال: قال رسول الله #: «مَن أَحْيّا أرضًا مَيْتَة ميمه فَهِي لَه وَمَا أكلت 
الْعَافيَة ةْ فهو لَهُ صَدَقة". 

ويحظى موضوع الحق المكتسب بعناية فائقة في علم مقاصد الشريعة الإسلامية» من 
حيث نوط هذا الحق .مقاصد الشرع ومراد الشارع ومقاصد المكلف» ومن حيث تنزيل 
قواعد ذلك كله على أي حق مكتسبء» كتنزيل قواعد حلب المصالح ودرء المفاسدء 
وتقدم الأهم والأولى من المصالح؛ واختيار أفضل الوسائل لأفضل الحقوق المكتسبة» ونفي 
حيل الئاس وذرائعهم وأمزجتهم في تحصيل الحقوق وكسبهاء والكسب بطريق اللجير 
والتعويض والضمانء وغير ذلك مما تناولته المقاصد الشرعية بحاه تقرير الحق المكتسب 
الجائز والعادل. 

وبعد أن بينا نظريات الحق المذكورة» نخلص إلى مفهوم الحرية والمسؤولية باعتبارهما 
شديدي الارتباط عموضوع حقوق الإنسان وموضوع مقاصد الشريعة» ومن أوجه 
هذا الارتباط اعتبار الحرية المسؤولة حقا إنسانياً ومقصدا شرعياء وفق تحرير ذلك 
المصطلح وتحقيق مسماه وتفصيل عناصره ومراعاة سياقه ومقامه. وهو ما نبينه في المبحث 
الرابع المواللي. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في عمارة الأموات» حديث رقم ))١407(‏ بلفظ: «مسن 
أحيّا رضنا م مين فهي لَهُ. ليس لعرق ظالم حق». . قال مالك: «والعرق الظالمُ كل ما لحدّفن أوا أخذ أو غرس بِغْيْر 
حق». موطا ملق رن لس يشر كريز الحوالك؛ جلال الدين السيوطي؛ ص57/8"؛ وأخرجه أحمد في مسنده: 
وجاء في هامش التحقيق أن إسناد الحديث صحيح على شرط الشيخين؛ مسند الإمام أحمدء 48/1١7‏ وأخرجه أبو 
داود في سننه» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحياء الموات» رقم ؟07١؟.‏ 

والعافية والعافي: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر. مسند الإمام أحمدء 8/17 


المبحث الرابع 
مفهوم الحرية والمسؤولية 


مقدمة المبحث: 

يتناول هذا الملبحث مقولة الحرية والمسؤولية في ارتباط أحدهما بالآخر: وأثر 
ذلك في تقرير الحرية المسؤولة المنضبطة الي تراعى فيها مختلف حقوق الناسء واليّ لا تقوم 
فيه الحرية الذاتية على حساب حرية الآخرء ولا يطغى فيها معن الخرية على معيئ 
المسؤولية. وفيما يلي من البيان نورد تعريف الحرية وتأصيلهاء وموازن تلك الحرية 
والمسؤولية بحقوق الإنسان. وبالشريعة الإسلامية» ومقاصدها. وهو ما يتبين في المطالب 
الأربعة الآنية. 
المطلب الأول: تعريف الحرية وتأصيلها: 

الحرية كلمة قديمة قدم الإنسانية. وهي تعينٍ تمكين الإنسان من ممارسة حقوقه 
المعنوية والمادية دون الإضرار بغيره''". وتقابلها كلمة المسؤولية. وهما معا يؤسسان لثنائية 
الحق والواجبء إذ الحرية حق الاحتيار والمسؤولية واجب الانضباط في الاختيار. وكل 
حق يقابله واجب» وكل واجب مواجه بحق. 

ويضاف إلى هذا التقابل» مضمون كل منهما هذا المضمون الذي يحدد طبيعة 
الحقوق الإنسانية ومدى تحصيل الإنسان ها وتفعيلها في واقعه وحله وبيئته ومحيطه. ومن 
هنا يمكننا القول بأن الحرية -وإن كانت تفيد معيئ الاختيار والترجيح- إلا أنا مختلفة 
الأعمال الى يقدم عليها الإنسان الحر من حيث صلاحها وفسادها وخيرها وشرهاء وفق 
المر جعيات الفكرية المتبعة وحسب سياقات الواقع وتفاعلات امجتمع. كما أنها تختلف 


)١(‏ الأبعاد الإنسائية للمقاصد الإسلامية؛ إبراهيم المهناء ص4؟5. 


هلمم 


-بناء على ذلك- في نتائجها ومحصلاتًا. فالحرية في بلاد الغرب ليست هي نفسها في بلاد 
الشرق» وحرية الحاكم ليست هي حرية المحكومء وحرية اللجماعة ليست هي حرية 
بحسب التفاصيل وال حيثيات. ويجب مع ذلك تقرير الممدأ العام للحرية باعتبارها صفة 
أو قاعدة من قواعد الإنسانية في عيشها وتعاملها. وهو الأمر الذي قرر فيه جموع 
البشر وخخيراؤهم أن الحرية مبدأ إنساني أصيلء أو أنما صفة الإنسان وفطرته؛ فالإنسان 
يولد حراء ويعيش حراء ويقيم حياته كلها على أساس حرية التصرف والإشاج 
والإبداع. ومن هناء تحدث أهل الفكر والعلم عن حرية العمل والملكية والتنقل» وحرية 
تكوين الأسرة وإيجاد الأولاد وإقامة الروابط الأسرية والقبلية والاجتماعية» وحرية الفكر 
والعقيدة والرأي والانخراط في المنظمات والجمعيات» وحرية الترشيح والانتخاب 
والمشاركة ف الخياة السياسية. 
المطلب الثاني: الحرية والمسؤولية وحقوق الإنسان: 

بين الكلمات الثلاث الاتفاق والاختلاف والتقارب والتداحل. وهذا مقرر بحسبه 
وحيثيته ومنطلقه. وبعض فقهاء القانون ل يفرقوا بين الحرية والحق» وأفهما.معيئ واحدء 
وأنه لا أثر للتفريق بينهما. وأن الإنسان لا يستطيع التمتع بحق وممارستهء إلا إذا كان حرا 
في تحصيل هذا الحق. ومن هنا جاء وصف الحرية بأنها السبب في انتشار الحقوق” 22 وجاء 
تعريف الحرية المدنية بأنها: الحق في فعل كل ما لا يحرمه القانون» وجاء تعريف الحخرية 
القانونية بأكما: إمكان اكتساب الحقوق”". 

وفي المقابيل ذهب عدد من فقهاء القانون إلى التفريق الدقيق بين معين الحرية ومععئ 
الحق» وذلك فيما يلي : 


.4 الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» رحيل غرابيّة» ص4‎ )١( 
.4 الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» رحيل غرابيّة» ص0‎ )'( 


- أن الحق قائم على الاستتفار الواقع على محل محدد أو قابل للتحديد» والحرية 
لا تقوم على الاستئثار الفردي» فهي أوضاع لا تتقيد.مسلك معين يجب اتباعه؛ كحرية 
العقيدة والرأي والاجتماع. 

- أن الحق له صفة النصوصية؛ والحرية لها صفة العمومية على وجه الإطلاق» 
فالناس كلهم سواء في الاختصاص بعد توجه الإرادة إليه. 

- أن الحق يستند إلى قانون محدد يخص الواقعة القانونية المعينة» والحرية تستند 
إلى محض المبادئ العامة. ومثال ذلك: أن كل الناس يعرفون أهم يملكون حرية التملك؛ 
ولكن إذا أراد أحد تنفيذ هذه الرغبة في امتلاك عقارهء فلا بد له من نص قانوي 
بمكنه من التملك”''. 

- أن الحق يرد بعد الحرية» فالحرية تكون مقدمة للحق وطريقا مؤدية إليه» ومن هنا 
فقد قيل: الحرية مكنة للحصول على الحق بالمعين الاصطلاحي” ". 

وما يقال في علاقة الحق بالحرية» يقال -كذلك- في علاقة الواحب بالحرية» ولكن 
من ججحهة التقابل؛ بناء على تقابل الحق والواحب؛ وهذا ينطبق على رأي من لم يفرق بين 
الحق والحرية؛ أو الرأي الذي وقع فيه التفريق. فالواحب يكون رديفا للحرية من 
جهة كونه حما للإنسان الذي يكون له في مقابل واجحب على إنسان آخرء كصاحب 
العقار الذي يبيع عقاره» فهو حر في بيعه: وله الحق في فعل البيع أو عدم فعله قبل أن 
تتوجه إرادته وإرادة المشتري إليه» فإذا توجهت الإرادة وصدر الإيجاب والقبول؛ 
أصبح البائع مطالبا بواجحب البيع وتسليم العقار إلى المشتري» فحق البائع يقابله واجبه, 
أو حق البائع يقابله حق المشتري» وهكذا تكون العلاقة التقابلية التلازمية بين الحق 
والواحب لكل منهما. 


.4! :45 :54 الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» رحيل غرابيّة» ص5‎ )١( 
(؟) الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» رحيل غرابيّة» ص47.‎ 


وعلى أي حالء فإن الحرية كفيلة بتحقيق حقوق الإنسانء وهي المقدمة 
أو السبب إلى تحصيل كل ذلك. وبقدر اتساع دائرة الحرية وشم وما حالات الحياة 
الإنسانية؛ تكون طريقا إلى تكثير الحقوق الإنسانية وتوسيعها وحمايتها» على صعيد 
الأفراد والجماعات والدول. 


المطلب الثالث: الحرية والمسؤولية من منظور الشريعة الإسلامية: 


لم يرد لفظ الحرية في القرآن الكريم؛ وإنما وردت بعض ألفاظه المتصلة به''. ومن 
بجموع هذه الألفاظ ومحاملها ودلالاتها تقرر معي الحرية والمسؤولية» وتقرر بجمصوع 
قواعدهما وضوابطهما. 

والحق الذي يُصار إليه» أن صفة أو مبدأ الحرية في الشريعة الإسلامية صفة أصيلة 
ومبدأ عظيم» توالت نصوص وأحكام وشواهد على تقريره وتفعيله. ولعل المقام لا يمسمح 
بالتفصيل والتحليل؛ حشية الإطالة والاستطراد. ويمكن أن نكتفي بالإحالة على النصوص 
الشرعية والأقوال المأثورة”'' الى دلت على أصالة الحرية الإنسائية» سواء باعتبارهما 
فطرة الإنسان أو خاصيته الأساسية أو سمته الي لأجلها كرم وكلف وسخر لهماقي 
السماوات والأرض» أو باعتبارها أحكاما شرعية (تكليفية ووضعية) قد بنيت على 
الاستطاعة والقدرة والاختيار» أو باعتبارها قد آلت إلى قواعد وض وابط عن طريق 


الاستغقراءع. كقاعدة (التكليف ما يطاق)» و(لا واجب مع العججرز ولا حرام مع 


)١(‏ كلفظ الحر وهو ضد العبد. في قوله تعالى: وإكتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعد» 
(البقرة:74١).‏ 

ولفل التحرير في قوله تعالى: ؤومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة...#4 (النساء:37). وتحرير الرقبة: عتقها. 

ولفظ «محررا» ...؛ ينظر: الإسلام وحقوق الإنسان؛ طبليه» صه-5. 

(") من ذلك: قول عمر ابن الخطاب: «بم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا». أي بأي مسوغ وميرر 
استعبدتم الناس. ينظر: منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ المتقي الهندي» 2577/4 فصل: فضائل 
الفاروق؛ تقلت من مقاصد ابن عاشورء من كلام المحقق الميساوي؛ صى١٠١".‏ 


سبرب ب 


الضرورة)؛ وقاعدة البراءة الأصلية. كما يمكن إضافة الإحالة على شواهد السيرة وأحداث 
التاريخ ومتفرقات الوقائع والأحوال الدالة قي محملها على أصالة مبدا الحرية والمسؤولية 
منهج معلوم ومتوازن ومنضبط. 


المطلب الرابع: الحرية والمسؤولية من منظور مقاصد الشريعة: 


بحلت العناية بالحرية والمسؤولية في علم مقاصد الشريعة على مستويات عدة) 
تفاوت أهل العلم في بيانها وتحليلهاء كما وكيفاء تصريحا وتلميحاء واعتدادا واستشهاداء 
وغير ذلك. ولعل أبرز هذه المستويات: 

-اعتبار الحرية كلية مقاصدية بعينهاء ومقصدا عاليا يرقى إلى درجة الغايات العليا 
أو الكليات الخمس. وإفرادها بالذكر ككلية سادسة. يأت ليقرر مشروعيتها الأصيلة 
المبثوثة في نصوص الشرع وأحكامه وتوجيهه؛ ويأتٍ ليعطيها عناية خاصة من حيث 
استحضارها وإفرادها بالذكر وبيان أهميتها وتفصيل كيفياتها وتحقيق ضماناتها. 

- اعتبار الفطرة''' والمساواة. والمقاصد العامة والخاصة» والضروريات والحاجيات 
والتحسينيات الوعاء النظري والمضمون الحقيقي لتحقيق الحرية وتفعيلها. ومعلوم 
أن الكليات الخمس لن يحققها الإنسان الفاقد للحرية أصلاء إذ الحرية هي المدخل 
لحفظ دينه وحفظ نفسه وغيره؛ ولذلك فهي أمر حقيقي أو شرط لازم للمحافظة 
على هذه الكليات. ظ 

ومعلوم كذلك أن الحريات المأذون فيها تعد من المقاصدء وأن منعها يترتب عليه 
إيقاع العامة في المشقة والحرج» وقد يترتب على منعها الإخلال بالضروريات”". كما أن 


)١(‏ من ذلك ما ذكره ابن عاشور من أن الفطرة هي الوصف الأعظم للشريعة. مقاصد الشريعة» ابن عاشورء تحقيق 
الميساوي»: ص!9١.‏ 
(1) الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية؛ رحيل غرابيّة؛ ص47. 


مدلول الحريات العامة أو الحريات السياسية قد يفيد المصالح الضرورية أو الحاجية بحسب 
أنواعها وآثارها ومتعلقاتًا. 

- اعتبار الحرية أداة مجلب المصالح ودرء المفاسد؛ فالحرية -وكما يعرفها بعض 
أهل الفكر- بأنها المكنة العامة الى يقررها الشارع للأفراد» بحيث تجعلهم قادرين على 
أداء واحباقهم واستيفاء حقوقهم: واختيار ما يحلب المنفعة ويدرأ الملمسدة دون إإلحماق 
الضرر بالآحرين”” 

- اعتبار لفظ البراءة أحد التعبيرات الدالة على مضمون الخرية» فقد استخدمها 
الشاطبي”" ووصفها بأنها هي «الأصل»». والبراءة في السياق يمعي «الحرية». 
أو .معين غير بعيد عنه. ومجال البراءة هو الأوسع لأنه هو الأصلء وأن ما يرد عليه 
من تقييد يحب أن يكون في أضيق الجدود'. وقال طبلية: «ما نقلته عن 
الشاطبي فيما تقدم -ومثله كثير- في غنى عن التعليق. وهو واضح الدلالة على أن 
«الحرية» هي الأصل») 

كما أن التناول المقاصدي للحرية أي جنبا إلى جنب مع المسؤولية» وذلك للتلازم 
بينهماء وعلماء المقاصد يحققون ذلك من خلال ما أوردوه من قواعد أساسية تحكم الحرية 
باعتبارها مقصداء أو وسيلة» أو قصدا باطنياء أو مآلا فعلياء وتضبطها وماس 3 
المضبوط وآلياها المحددة. ومن أبرز ذلك: تقريرهم لمقاصد المكلف ال ينبغي أن تطرد 
منها الأهواء والنزوات» وأن يلتزم فيها عمقصود الشارع ومراده في التكليف والكيفية 
الصحيحة للعملء إذ حرية المكلف لا تعن تحرره من كل ذلك أو بعضه؛ أو تعسفه في 
استعمال الخرية ما يفضي إلى الإضرار بالغير. 


.4١ص الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» رحيل غرابيّة»‎ )١( 

(") في الموافقات» للشاطبي؛ ج٠؛‏ في المسألة العاشرة: يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو... 
(") الإسلام وحقوق الإنسان» طبلية» ص7١774-1.‏ 

(4) الإسلام وحقوق الإتسانء طبلية»؛ صس5١؟.‏ 


2-0-0 


المطلب الخامس: الحريات الأساسية: 

تراوحت عبارة الحريات الأساسية بين الاصطلاح العلمي والقانوني وبين الاستعمال 
اللغوي العام» وذلك بحسب الجهة المستعملة وسخلفيتها ومنهجهاء والغالب أنُا عبارة دالة 
على تحديد الحريات اللازمة لكل إنسان» ولذلك عبر عنها بالحريات الأساسية للدلالة على 
أها أساس تقوم عليه حياة الإنسان. وبفقداها تُفقد حياته أو تُصاب بالحرج الكبير والمشقة 
العظمى. وسائر الدساتير والقوانين والاتفاقيات الوطنية والعالمية تنص عليها وتكفلها. 
وهي بحسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها: الحق في الحياةه لحت في 
الحرية والأمنء والحق ف قضاء عادلء والحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية والمسكن 
والمراسلات» وحرية الفكر والعقيدة والديانة» وحرية التعبير» وحرية الاجتماع وتكوين 
الجمعيات والانضمام إلى النقابات» والحق في التزوج وتكوين الأسرة؛ والمساواة في الحقوق 
والواحبات بين الزوجين» والحق في الملكية» والحقوق المتعلقة بالتعليم» والحقوق الانتخخحابية؛ 
وحرية التنقل واخحتيار محل الإقامة» والحق في ترك أي بلد يما في ذلك بلده؛ ومنع التعذيب 
والعقوبة أو المعاملة غير الإنسانية أو اللهينة» ومنع عقوبة الإعدام» ومنع الرق والعبودية 
والعمل الشاق» وعدم رجعية القوانين العقابية» وعدم طرد أو ترحيل الرعاياء» وعدم الطرد 
الجماعي للأجائت”*. 

هذا هو بعض التنصيص على الحريات الأساسية» والموضوع فيه تفاصيل كثيرة» من 
حيث تعداد هذه الحريات وترتيبها والتعليق عليها ومناقشتها وتقويم تطبيقهاء وغير ذلك. 
كما أنها مدروسة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية وأحكامها ومقاصدهاء من حيث 
إحراء المقارنة وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف. ومعلوم أن بعض هذه الحخريات معارض 
لبعض للشريعة» كمنع عقوبة الإعدام» كما أن تفاصيل هذه الحريات وآلياتها وكيفياقاء 
فيه كلام و تحقيق. 


."١ص قانون حقوق الإنسان؛ الشافعي بشيرء‎ )١( 
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وفي سحتام هذا المبحث يمكن القول بأن الحرية والمسؤولية تمثنلان حيزا نظريا كبيرا 
لحقوق الإنسان وماصد الشريعة. ومرد ذلك أمران اثنان: 

- الأمر الأول: اعتبار الحرية المسؤولة حقا إنسانيا مكفولاء سواء أقلنا بأن هذا 
الحق اسم جامع لتفاصيل الحقوق والمكاسب المستحقة للإنسان أم قلنا بأنه وسيلة 
إلى الاستتحقاق والاستتثار أم إطارا شاملا ومستغرقا للحقوق ذاقها وأسباب 
تحصيلها وغير ذلك. 

- الأمر الثاب: اعتبار الحرية المسؤولة مقصدا شرعيا مرعياء سواء أقلنا 
بأن هذا المقصد يكون كلية سادسة تنضاف إلى الكليات الخمس المعروفة» أم قلنا 
بأنه مقتصد يتداخل ويتكامل مع المقاصد الأخعرى على مستوى الم دلول والتمثيل 
واحال والتأثير. 

وف المبحث الخامس الموالي نبين مفهوم حقوق الله وحقوق الناس؛ باعتبار 
اندراج ذلك ضمن المفاهيم الكبرى لنظرية الحق» وباعتبار أثر ذلك في تصحيح 
المفاهيم وضبط الاستحقاق وتحقيق العدالة والكرامة برؤية علمية دقيقة 


ومنيج واضح وسديك: 


ل" 08 


المبحث الخامس 
مفهوم حقفوق الله وحفوق الناس 

مقدمة المبحث: 

يشكل مفهوم حقوق الله تعالى وحقوق الناس أحد أبرز المفاهيم الإسلامية المتعلقة 
بالإنسان وحقوقه ورسالته. وقد حظي بأقدار عالية من النظر والتحقيق والتمثيل 
والتنزيل على مستويات علمية واجتهادية وعملية شرعية وقانونية وحضارية كثيرة. 
وفيما يلي نبين التأطير الشرعي لمقولة حقوق الله وحقوق الناسء وشمول مقولة حقوق الله 
تعالى وحقوق الناس لكافة الحقوق الإنسانية والكونية» وتعريف حقوق الله تعالى ومميزاتماء 


وتعريف حقوق الناس ومميزاتهاء وحقوق الله وحقوق الناس ومقاصد الشريعة. وكل ذلك 
يرد في المطالب الخنمسة الآتية: 


المطلب الأول: التأطير الشرعي لمقولة حقوق الله وحقوق الناس: 

أي بيان العلماء المسلمين لمقولة حقوق الله تعالى وحقوق الناس ليغطىي حقيقة 
الحقوق الإنسانية وكافة عناصرها ويحالاتما وضوابطهاء أو ليشكل إطارا شرعيا مرجعيا 
لقضية هذه الحقوق ومفرداتا ومتطلباقاء على صعيد الفقه والأصول والمقاصد وغيرها من 
معارف الشرع العقدية والتفسيرية والحديثية. 

فعلى صعيد الفقه نظر الفقهاء إلى هذه الحقوق على أها تسري في أقسام الفقه 
وأبوابه ومسائله وفروعه. وعلى صعيد الأصول نظر الأصوليون إلى هذه الحقوق على أنها 
تصدر من جهتين» جهة الشارع وجهة المكلف» فكأنهم اعتبروا بدأ التكليف الشرعي 
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والخطاب الشرعي (الخاكم والحكم والمحكوم عليه «المكلف» والفعل الحكوم به)» ولذلك 
ذكروا أن هذه الحقوق نوعان: حقوق لله تعالى وحقوق للئاس7). 
أما على صعيد المقاصد فقد تأسس النظر على استغراق هذه الحقوق لحمل مقاصد 
الشرع وأسراره. ولذلك تعددت عبارات علماء المقاصد في تقرير هذه الحقوق وتفاوتت 
مستويات بياففاء ومن ذلك تعبيرهم عن الحقوق الإنسانية بعبارة الكليات المخمس» الي قالوا 
نما مستغرقة لمدقوق الله وحقوق الناس؛ وفقا لحقيقة كل من النوعين للحقوق» فالكليات 
تكون حقوقا لله باعتبار أنما مصالح عامة أو حقوقا عامة» وتكون حقوقا للناس باعتبار أنها 
مصالح خاصة أو حقوقا خاصة» وتكون مشتركة بين الحقين» بناء على مراعاة اعتيارات 
معينة استند إليها أصحابهما في البيان والتنويع وترتب الأثر وإجراء المقارنة وغير ذلك. 
والمهم أن مقولة حقوق الله وحقوق الناس عدت إحدى المقولات الهامة في تقرير 
هذه الحقوق» مع ما لاحظناه من الأصعدة الثلاثة لتناولماء الصعيد الفقهي والأصولي 
والمقاصدي» ومع ما يلزم اعتباره في هذا السياق» وهو شمول المفهوم والمميزات لكل من 
النوعين؟؛ حقوق الله وحقوق الناس. وهو ما نورده فيما يلي بيانه : 
المطلب الثاني: شمول مقولة حقوق الله تعالى وحقوق الناس 
لكافة الحقوق الإنسانية والكونية: 
هذا الشمول منهجي ومعرقي» فالشمول المنهجي تمثل في استعمال كافة الأساليب 
والأدوات البيانية في دراسة هذه الحقوق وبيانها وتقريرهاء ومن ذلك -وكما ذكرت- 
استعمال الأسلوب الفقهي في عرض الأحكام وتفصيل الفروع وتبليغ الفتاوى الحقوقية؛ 
واستعمال الأسلوب الأصولي في عرض الحقوق وفقا لقواعد التكليف العامة وجهات 
(1) يقسم العلماء الأصوليون الحقوق -يحسب الجهة التي لها الحق- إلى قسمين: : حقوق لله تعالى وحقوق للناس. 
وهو تقسيم ثنائي في مجمله؛ غير أنه في التفصيل يؤول إلى أربعة أقسام: 
حقوق خالصة لله تعالى. 
حقوق غالبة لله تعالى: وهي الحقوق التي يجتمع فيها الحقان» ويكون حق الله غالباء كحد القذف. 


حقوق خالصة للناس. 
حقوق غالبة للناس: وهي الحقوق التي يجتمع فيها الحقان» ويكون حق الناس غالياء كحد القصاص. 
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الحكم الشرعي (الحاكمء والمحكوم عليه...)» واستعمال الأسلوب القواعدي الذي عفن 
بعرض القواعد والضوابط الفقهية المتصلة بالحقوق» واستعمال الأسلوب التفسيري 
والتحديثي وتحليل السيرة النبوية» وغير ذلك. 

أما الشمول المعرفي لمقولة الحقوق فيراد به استغراق كافة الحتقوق الإنسانية 
والكونية» والحقوق الإنسانية هي حقوق. الناس أو المصالح والمنافع العائدة على هؤلاء 
عوجب تقرير هذه الحقوق, أما الحقوق الكونية فهي حقوق غير الناس» كحقوق الملائكة 
والحن والحيوانات”' والجمادات» فهذه الحقوق لما مكانتها في شرع الله وفي نصوصه 
ومقاصده. وقد احتفي ببيانئها في عدة مظان معرفية؛ ومستويات متفاوتة في حجمها 
وأسلويها وسياقها. وهي ترجع إلى النوعين المذكورين (حقوق الله تعالى وحقوق الناس) 
أو إلى أحدهما؛ بحسب مدلول ذلك واعتباره وحيثيته ومآله ومقصوده. فحقوق الملائككة 
تعود إلى حقوق الله ولذلك اعتبر الإيمان يمذه المخلوقات وعدم سبها وحسن الأدب معها 
ركنا من أركان العقيدة» وكذلك حقوق الحيوانات؛ فإنها تعود إلى حق الله تعالى إذا 
أذنا بعين الاعتبار مجموع النوع الحيواني وافتقار الإنسان إليه؛ ضروريا وحاحيا 
وتحسينياء كما أنها تعود إلى حقوق الناس إذا أخذنا بعين الاعتبار آحاد الأفراد 
واختصاصهم بحق الاستفادة من الحيوان وفقا لتوجيه الشرع في ذلك. وحقوق البيئة تعود 
إلى حقوق الله باعتبار مبدأ إعمار الأرض وإصلاحها والانتفاع يهماء وتعود إلى حقوق 
الناس باعتبار الملكيات الخاصة والاختصاصات الفردية المسلطة على الأجزاء الخاصة من 
البيئة» كالحدائق المنزلية وأفنية الدور وشوارع الحارة» فهذه منافع بيئية خناصة تعود على 


)١(‏ ممن ذكروا حقوق الحيوانات العز بن عبد السلام؛ فجاء في كلامه: أن ينفق عليها نفقة مثلها ولو زمنت أو مرضت 
بحيث لا ينتفع بهاء وأن لا يحملها ما لا تطيق» ولا يجمع بينها وبين ما يؤذيها من جنسها أو من غير جنسها بكسر 
أو نطح أو جرح؛ وأن يحسن ذبحها إذا ذبحهاء ولا يمزق جلدها ولا يكسر عظمها حتى تبردء وتزول حياتهاء وأن 
لا يذبح أولادها بمرأى منهاء وأن يفردهاء ويحسن مياركها وأعطائهاء وأن يجمع بين ذكورها وإناثها في إيان إتيانهاء 
وأن لا يَحذف صيدهاء ولا يرميه بما يكسر عظمهء أو يؤذيه بما لا يحلل لحمه. قواعد الأحكام» ص١4‏ ”؟؛ وشجرة 
المعارف» /548١؛‏ نقلت عن مقاصد الشريعة عند الإمام العزء عمر بن صالح بن عمرء ص754. 
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بعض الأفراد وبعض الفئات» ولكنها تعود مجموعها على الكافة والعامة أو الأغلب 
والأكثر. والمهم -وكما أشرنا- أن الحقوق يتداخل فيها الحقان» ويكون أحدهما أغلب 
من الآخرء ولذلك يعتبر ويرحح» ويبقى للآخر أثره في اعتصاصه وبحاله. 

وهكذا يحري تصنيف الحقوق الكونية وتنسيبها ضمن النوعين المذكورين 
والمعروفين (حقوق الله وحقوق الناس) وفقا لاعتبار ذلك وداعيته وغايته. وربما يكون من 
المفيد إبراز -حقوق الحيوان أو حقوق البيعة -مثلا- إذا لاحظنا أهمية إبراز ذلك في المحافل 
العالمية» إقناعا بالفكرة الإسلامية» أو مسايرة لمصطلح حديث واهتمام معاصرء أو إثباتا 
للسبق والفضلء أو تنبيها على خطر داهم .موجب التجارب الوراثية ال قدد سلامة 
البيئة والثروة الخيوانية. 
المطلب الثالث: تعريف حقوق الله تعالى ومميزاتها: 

حقوق الله هي اللازمة له على عباده''2» وهي عبادته وطاعته. أو هي: كل ما ليس 
للعبد إسقاطه” . 

أو هي الى يقصد بما تحقيق النفع العام". 

وتنسب هذه الحقوق إلى الله تعالى لعظم حطرهاء وشمول نفعهاء ولتعلقها بالمصلحة 
الإنسانية العليا. وحق الله شرع دائم لا يتعلق بفئة دون أخحر 217 . ومن أمثلتها: الإبهان 


والإإسلام و إقامة الصلاة. 
فحقوق الله تعالى دائرة بين ثلائة معان أساسية» وهي إضانتها إلى الله تعالى 
وتعلقها بالنفع العام» وعدم إسقاطها. 


ومميزاماء أنما: 


.١58/١ تهذيب الفروق» محمد علي المالكي؛‎ )١( 

.١51/١ الفروق؛ القرافيء‎ )١( 

(") تعريف بحقوق الإنسان؛ رمزي درازء صسه". 

(4؟) مقاصد الشريعة عند الإمام العزء عمر بن صالح بن عمرء ص77 .,7١‏ 
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- دسب إلى الله تعظيما ومهابة» ولا نسب إليه انتفاعا واستفادة» فالله تعالى 
لا يلحقه النفع منها. 

- أنها خالصة أو غالبة. وهذا المعئ يذكره بعض العلماء لإبداء الفرق بين المنالصة 
والغالبة» ولترتيب أثر ذلك ف الإسقاط والتنازل والصلح والإبراء. ولذلك يقال بأن 
«العبرة في الحقوق الغالب فيها». فيحكم على الحقوق بأفا لله تعالى إذا كان الغالب فيها 
الصالح العام أو النظام العام. 

- أنه لا يجوز إسقاطها بعفو أو صلح أو إبراء'". 

- أنه طالب بها ويدافع عنها العامة والخاصة؛ الجمهور والهيئة الحاكمة 
وأهل الحسبة... 

- أن استيفاء العقوبة العامة تكون للحاكم. 
المطلب الرابع: تعريف حقوق الناس ومميزاتها: 

هي ما ثبت للإنسان على غيره؛ أو هي: ما تتعلق يما مصلحة خخاصة: أو هي الأمور 
الى تتحقق بها مصالح الناس”'“» كمصلحة كل أحد في داره وعمله وزوحجته وولده 
ومتاعه» ويسمى بالحق الخناص”". 

وتميزامّاء أها: 

- حقوق الناس منها ما يقبل الإسقاط والعفو والإبراء والصلح'©. ومنها 
ما لا يقبل» كالسرقة صونا للمال» والزنا صونا للبسب» والقذف صونا للعرض. ولا يعتبر 
برضا المأسقط ولا يُنفذ””. والعلماء قد فصلوا هذا الأمرء وقد حرى بينهم 
الاخحتلاف ف الإسقاط. 


.١1757ص الحقوق والحريات في الإسلام» أحمد فِراجء‎ )١( 

)١(‏ تعريف بحقوق الإنسان؛ رمزي درازء ص5؟. 

(؟) الحقوق والحريات في الإسلام؛ أحمد فرّاج» ص75١.‏ 

(؟) تعريف بحقوق الإنسان» رمزي درازء ص5"6. 

(©) الحقوق والحريات في الإسلامء أحمد فرّاج» ص7717-175, 


- حقوق الناس لا تخلو من الطاعة والامتثال» وهذا هو حق الله تعالى» وتفصيل 
هذا وارد في كلام العلماء في قصد المكلف وارتباطه بالتعبد. 

- حقوق الناس لا تخلو من النفع العام» إذ في حفظ حقوق الناس حفظ لقوق 
العامة أو الحقوق الله تعالى» ومثاله: حفظ حق الزوجية والبنوة» وحفظ العرض وا مال 
الخاص؛ يؤدي إلى حفظ النظام العام أو حقوق الله تعالى. 


المطلب الخامس: حقوق الله وحقوق الناس ومقاصد الشريعة: 

ذكرت من قبل أن علماء المقاصد قد أقاموا تناولهم لهذه الحقفوق على اعتبار 
المقاصد ومراعاهًا. وهو ما نحققه فيما يلي: 

- استعمال عبارة الحقوق للدلالة على المصالح والمنافع» فقد نظروا إلى أن هذه 
الحقوق هي نفسها المصالح الى يريدها الشارعء أو أها الوسائل الموصلة إلى هذه المصالح. 
ذكر القرافي أن حق العبد مصالحه”'". وذكر التفتازاني في شرح التلويح”" أن حق العبد 
ما يتعلق به مصلحة -حاصة كحرمة مال الغير. 

- اعتبارهم أن إقرار الحقوق داخل في فعل الحسنات. وأن تضييع الحقوق داخل 
في فعل السيئات» وأن الحسنات طريق إلى المصالح؛ وأن السيئات طريق إلى المفاسدء 
فالإسلام يريد المصالح ولا يريد المفاسد. وهو ما يستلزم القول بأن الإسلام يريد إقرار 
الحقوق ولا يريد تضييعها. 

فالحقوق إما فعل للحسنات أو كف عن السيئات. فالأولى بالمرء أن لا يأتٍ ف 
أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة إلا .مما فيه حلب مصلحة عاجلة أو آجلة» أو درء مفسدة 
عاحلة أو آجلة...20. 


.١4١/١ شرح تنقيح الأصولء ص150. والفروقء القرلفي»‎ )١( 
.١51/؟ شرح التلويح؛ التفتازاني؛‎ )7( 
مقاصد الشريعة عند الإمام العزء عمر بن صالح بن عمرء ص778.‎ )1( 


- جنعهم بين الإطلاق الفقهي والأصولي لمقولة الحقوق؛ وإن كانوا يميلون أكثر إلى 
الإطلاق الأصولي الذي تناول الحقوق من حيث الجهتين (حقوق الله وحقوق الناس). 
وميلهم إلى الإطلاق الأصولي يغلب عليه الخانب المنهجي النظري الذي عرف به 
الأصوليون؛ بخلاف الفقهاء الذين اتسم منهجهم -في الأغلب- بالتفريع جريا على عادهم 
في تفصيل الأحكام وبيان الفروع. وعلماء المقاصد قد قرروا البعد المقاصدي لهذه الحقوق 
(سواء باعتبارها مصالح في نفسها أو وسائل إليها)» وبنوها على إطلاق الأصوليين من جهة 
تقسيمها إلى حقوق لله تعالى» ويرادفها المصالح العامة» وإلى حقوق للناس» ويرادفها اللصالح 
الخاصة. وذلك لأن حقوق الله تمثل المصالح العامة» وحقوق العباد تمثل المصالح الخاصة”". 

- اعتبار حقوق الله وحقوق الناس مفضية إلى تحقيق مصال الناس؛ فحقوق 
الله تعالى يعود نفعها على الناس. وإضافتها إلى الله تعالى يشعر بعظمتها ومهابتها» ويأتٍ 
ليقوي هذه الحقوق ويقوي مصا حها المترتبة عليهاء ويعطيها طابع الثبات وعدم الإسقاط. 
وحقوق الناس يعود نفعها - كذلك- على الناس» لتعلقهم بما وحرصهم عليها ومباشرهم 
لنيل مناقعها. 

- تفصيل مضمون مقولة حقوق الله تعالى وحقوق الناس؛ وذلك على نحو 
تفصيل حقوق الله تعالى إلى ما يعرف بالكليات الخمس (حفظ الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال)» فهذه الكليات توسم بأنما حقوق لله تعالى من جهة كوفها مصالح عامة» 
أو نما تعود إلى الحق العام» أو من ججهة منع إسقاطهاء أو من ججهات أخرى لوحظ فيها 
حق الله تعالى والصالح العام. كما توسم هذه الكليات بأما حقوق للناس من جهة أفرادها 
وفئاقاء وما يعود إليهم من نفع خاصء أو من ججهة جواز إسقاطهاء كالتنازل عن الدين 
في كلية حفظ المال» والعفو عن القاتل في حفظ النفسء فهذه الكليات الخنمس يتداخل 
فيها الحقان» ويرد تفصيلهما بما يحلى مراعاة حقوق الله وحقوق الناس» وبما يبرز مراعاة 
المصالح العامة والخاصة. 


.77١ص مقاصد الشريعة عند الإمام العزء عمر بن صالح بن عمرء‎ )١( 


868 


وما ذكره العلماء في ضرب من ضروب تفصيل الكليات؛ قولهم عن الكليات 
الأربع (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل) بأفها حقوق مركبة من حق الله وحق 
الإنسان. فحق الله تعالى فيها؛ كوا أركانا للمجتمع وأمنه واستقراره» وحق الناس فيها؛ 
كوفا تعود عليهم بالنفع والمصلحة ونيل الحظوظ العاجلة. 

وقولهم عن كلية حفظ المال بأها حق للإانسان» وهي ما يجوز له التصرف فيه من 
قبله» أو أن حق الله تعالى فيها تابع لحقوق الناس بدليل أنها تُباح بإباحتهم» ويتصرف فيها 
بإذهم' '. ويستثئ من هذا ما لا يجوز للإنسان التصرف أو الإذن فيه» كتضييع المال 
والعفو عن السارق الذي هتك الحرز”"), 

وهناك -في الحقيقة- تفصيلات أخرى كثيرة ومهمة لهذه المقولة؛ قد حفلت يما 
دراسات المقاصدء وقد برزت فيها شدة ارتباط الحقوق بالمقاصد. 

ومن هذه التفاصيل -ذكرا لا حصرا- بيان العلماء لوسائل الاستحقاق. ومعلوم أن 
بحث الوسائل من صميم بحث المقاصد» وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد ذكر بعض 
أهل العلم أن الله تعالى قد بين حقوق الناس» ووضع لهم تفاصيل استحقاقهاء قال تعالىى: 
هر الى خَلَقَ لكم مان الأَرْضٍ جييحَا (البقرة:79): فقد بين الله تعالى لهم 
طريق الملك» وشرع لهم الاختصاص”") وعين الحقوق وبين أصحاياء وما ثبت حق لأحد 
إلا بإثبات الشرع ذلك له. لا بكونه مستحقا ذلك بحكم الأصل”'). كما أن الشرع قد 
قرر أن الحقوق هي تحصيل المصالح بفعل أسباماء ودرء للمفاسد بترك أسياها. 


)١(‏ قواعد الأحكام؛ العز بن عيد السلام؛ ص488. 

)١(‏ مقاصد الشريعة عند الإمام العزء عمر بن صالح بن عمرء ص؟55. 

(") تفسير الإمام العزء ل5/أء نقلت عن مقاصد الشريعة عند الإمام العزء عمر بن صالح بن عمرء ص559. 
(؟) مقاصد الشريعة عند الإمام العزء عمر بن صالح بن عمرء ص5260. 


الى وى ١ؤ-‏ 


الفصل الثاني 
الإطار الشرعي والثقافي لحقوق الإنسان 


- تمهيد موجز: 


تناولنا في الفصل الأول الإطار المفهومي لمقاصد الشريعة وحقوق الإنسان» وبجموع 
ما انطوى عليه الإطار من عرض بجحمل لبعض النظريات في مفهوم الحق والحرية 
والمسئولية» وحقوق الله تعالى وحقوق الناس. وقد أوصلنا هذا الإطار إلى الإطلالة على 
الفصل الثاني الذي يتناول أقدارا أوسع وأكثر تفصيلا وارتباطا بالشريعة ومقاصدها وأثرها 
في معاللحة أوضاع التاريخ وأحوال الواقع؛ ما يقيم الحقوق الإنسانية على قيم العقيدة 
الصحيحة والأحكام الحادية والمقاصد المعتبرة» وعلى مبادئ تكريم الإنسان وتكليفه 
التاريخية وأثرها الحقوقي (وهو موضوع المبحث الأول). 

وعلى مستوى مضمون الحقوق ومرجعيتهاء نورد مصادر حقوق الإانسان 
ومقوماتها (وهو موضوع اللمبحث الثاني)» كما نورد مجموع القيم الأخلاقية والفلسفية 
والعقدية والسياسية والقانونية ال تحكم الحقوق (وهو موضوع المبحث الثالث). 


إآ.و اسه 


وعلى مستوى الربط بال ملماصد الشرعية» نورد ارتباط هذه الحقوق تلك المقاصد 
وفق ما اصطلحنا عليه يجدلية العلاقة بين مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان (وهو موضوع 
المبحث الرابع). 

وعلى مستوى الربط بأحكام الشريعة ومقاصدها نورد مسألة العقوبات باعتبارها 
أحد أنوا ع تلك الأحكام المنوطة .عمقاصدها ووسائلها وفلسفتها الى* يعية الفريدة) وأثر 
ذلك كله في تقرير الحقوق الإنسانية (وهو موضوع المبحث المخنامس). 

وعلى مستوى ثمرات ذلك ونتائجه. نورد لزوم الدمع بين الحقوق والواجبات في 
ابحاه بناء الإنسان المتوازن القائم على عمود الحق وعمود الواجب» وهو المصطلح عليه 
بإنسان الحق وإنسان الواجب في منظومة واحدة وموحدة فكرا وسلوكاء ظاهرا وباطنا 


(وهو موضوع المبحث السادس). 


وتفصيل هذا كله يرد مبينا في المباحث السستة الآتية: 


حا ات 


المبحث الأول 
لمحة تاريخية عن حقوق الإنسان 


- مقدمة المبحث: 

نورد في هذا المبحث عرضا تاريخيا موجزا لأهم النمحطات القانونية والسياسية 
الكبرى» وأثر ذلك ف مسار حقوق الإنسان؛ وذلك بغرض الإلمام الإجمالي بأوضاع تلك 
الحقوق ومصائرها في العصر الحاليى بناء على ذلك. 

والجدير بالتذكير أن تاريخ حقوق الإنسان هو تاريخ الإنسان. والإنسان منذ 
وحوده قد وجدت معه حقوقه» كما أراد له خالقه ورازقه. فهذه الحقوق منوطة بإنسانيته 
وفطرته» ومتضّمنة فيما وجه إليه من أمر وني ماويين وشرعيين عبر التاريخ. غير أن 
المقاربة التطبيقية لذه الحقوق تفاوتت وتعارضت واختلفت بسبب اخعتلاف الزمان 
والمكان والحال» وبسبب اختلاف أداء الإنسان نفسه في تحمل حقوقه والدفاع عنها 
والكفاح المرير من أجل تحقيقها وضماها. < 

والحق أن الكلام عن تاريخ الحقوق الإنسانية لا تسعه الصفحات القليلة في هذه 
اللمحة والعجالة» وإنما ينبغي أن مخصص له المطولات والمدونات؛ من أجل استيعابه 
واستثماره واستبيان أمره والحكم عليه ف ضوء مدى مراعاته لهذه الحقوق. ولكن حسبنا 
أن نطل هذه اللمحة على أهم المحطات الكبرى الي كان لا أثر ما في مسيرة حقوق 
الإنسان» سواء من جهة الأثر السلبي الذي كانت فيه الحقوق في منتهى درجات انتهاكها 
وتعطيلهاء أو من جهة الأثر الإيجابي الذي كانت فيه الحقوق قد فضت وتقوت وشقت 
طريقها بشكل من الأشكال. 
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ومعلوم أن تاريخنا الإنساني الطويل قد تراوحت فيه الحقوق الإنسانية بين التدني إلى 
درجة الحيوانية والعبودية والبوس والجمحيمء وبين الترقي إلى الكرامة والحرية والمساواة 
وحق المواطنة والعدالة والكرامة. وبين هذا وذاك» حيث تراوحت الحقوق بين الاحترام 
والامتهان بحسب أوضاع الفكر وأحوال الفعل وطبائع المجتمع وأعرافه ونظمه. 

وعليه» فسوف نبدأً بحال الحقوق في أقدم المجتمعات والحضارات» مرورا بالجتمع 
العربي والإسلامي وبالقرون الأولى والوسطى والمتأحرة» وانتهاء بالأعمال الحقوقية الحديثة 
والمعاصرة ال تمثلت في ظهور منظمات حقوق الإنسان ومؤسساقا واتفاقياتا. 

وبناء عليهء فإن مجمل وأبرز الأطوار التاريخية الى نعلق عليها في هذا المبحث هي: 
حضارات العراق القدتم وقانون حمورابي» والحضارة الهندية» والحضارة الصيئية (حضارة 
كونفشيوس). والمجتمع الفارسيء والمجتمع الإغريقي اليوناني» وامجتمع الروماتي» وابجتمسع 
العربي قبل الإسلام» وامجتمع العربي والإنساني في فجر الإسلام؛ وق مجتمع الإسلام 
وحضارته؛ والمجتمع الأوروي والأمريكي في القرون السبعة الأخخيرة. ويرد ذلك كله في 
المطالب العشرة الآتية. 
المطلب الأول: حضارات العراق القديم وقانون حمورابي: 

وهو مشهد من مشاهد حضارات بلاد ما بين النهرين ف العراق القدم, فقد حثئت 
على وجوب احترام حقوق الإنسان» وقد وضعت بعض القوانين لحماية هذه الحقوق. ومنها: 
قانون حمورابي الذي حكم الدولة البابلية من عام ٠١51‏ إلى 7١75‏ قبل الميلاد. وقد أعلن في 
ديباجة القانون ومقدمته: «أنا حمورابي الأمير الأعلى عابد الآلحة كي أنشر العدالة في العالم 
وأقضي على الأشرار والآنمين وأمنع الأقوياء أن يظلموا الضعفاء وأرعى مصالح المخلق»”". 

وهو عبارة عن تدوين العادات الشائعة ف عصره. وموضوعه: العقوبات كالإعدام, 
للمجرمين والمديونين والأرقاء» وبعض الحقوق الأساسية كالملكية الفردية» واعتماد قاعدة 


.١57ص حقوق الإنسان بين الشرق والغرب» محمد حمزة»‎ )١( 


ساهع.ى ١ه‏ 


البراءة الأصلية» وعقود التجارة والدين والحجر”''. ومن الفصول الى تضمنها: العين 
بالعين والسن بالسن» وقطع يد الولد الذي يضرب والده؛ وحدود الزنا والسرقة والنهب. 
وأحكام تتعلق بالرق وبيان حقوقهم وواجباتهم. 
المطلب الثاني: الحضارة الهندية": 

استند الفكر الهندوسي في قوانينه الخاصة بحقوق الإنسسان إلى بتعض النصوص 
المقدسة المنسوبة إلى الإله المندوسي «براهما» وإلى أعماله» ولاسيما المتعلقة بالخلق. وقد 
قسم حقوق الطبقات وواجبامًا إلى: 

- طبقة البراثما: وهي الطبقة الي كانت حقوقها مطلقة وكلمتها نافذة) 
وأعضاؤها يمتلكون الأموال بأي طريقة:؛ ولا يحاسبون على جرائم القتعل وغيرهاء 
ولا يدفعون الضرائب.. 

- طبقة المنبوذين: وقد حرم أصحاها من كافة الحقوقء, وعوملوا بقسوة 
كالحيوانات”"؛ ومنعوا من اعتناق الدين المندوسي. 

- طبقة الكشتريا: منهم الملك وجنوده؛ ولا يجوز لهم أن يعملوا إلا في سلك العسكرية!". 

وكانت ألوان التعذيب والعقاب قاسية غاية القسوة» تشمل بتر الأيدي والأقنام 
والأنوف والآذان» وفقء العين» وشيم العظام» والإحراق وإنفاذ المسامير في الجسم...20. 

أما في الديانة البوذية الى تعد الثانية بعد الهندوسية في بلاد الهند» فقد جاءت في 
أول عهدها ثورة ضد نظام الطبقات الذي أقرته الديانة المندوسية. وجاء في تعاليم بوذا 
بعض التعاليم الى تنص على المساواة والحرية ونشر العدالة. وتوحد الوصايا العشر لبوذاء 
ومنها: عدم القتل» وعدم الزن وعدم الكذب» وعدم شرب الخمر”". 


)١(‏ حقوق الإنسان؛ الظيّارء ص"؟. 
(") حقوق الإنسان بين الفلسفة والأديان» حسن الباش» ص,7١.‏ 
(؟) المدخل إلى التاريخ العام للقانون» محمد معروف الدوالييي» ص44. 
(4) حقوق الإنسان بين الفلسفة والأديان» حسن الباشء ص9١.‏ 
(5) المدخل إلى التاريخ العام للقانون» محمد معروف الدواليبي» ص”42. 
)١(‏ حقوق الإنسان بين الفلسفة والأديان» حسن الباش؛ ص؟7". 


ثم كى 5ذ 


المطلب الثالث: الحضارة الصينية (حضارة كونفشيوس): 

اعتمدت على القانون الأخلاقي؛ واتسمت بسمة جامدة ومتزنة» وتحلت هذه 
الحضارة في معظم أعماما في نشر العدالة والدعوة إلى الإخاء العالمي والأمن والسلام 
والتعاون والرفق بين الناس...”©. 
المطلب الرابع: المجتمع الفارسي: 
عرف هذا المجتمع في بعض أطواره حالتين كبيرتين متناقضتين: حالة تأليه الحكام» حي ظن 
العامة أنهم آلحة'"2. وشيوع النظام الطبقي ونظام الرق وامتهان المرأة!"» وحالة تقرير 
الحقوق (جميعها أو بعضها). فقد أسست الإمبراطورية الفارسية في عهد حكم سايروس 
العظيم مبادئ غير مسبوقة في محال حقوق الإنسان في القرن السادس قبل الميلاد» فيعد 
غزوه لبابل عام 79هق.م أصدر الملك مدونة سايروس ال أقرت حرية مزاولة الشعائر 
الدينية وإلغاء العبودية» وتعد هذه المدونة سباقة في هذا الجال» وتوجد هذه الوثيقة الان في 
المتحف البريطاني» وتوجد منها نسخخة في مقر الأمم المتحدة. 
المطلب الخامس: المجتمع الإغريقي اليوناني: 

كانت المدن اليونانية إلى ما قبل الغزو المقدوني يسودها الوفاق والود موجب 
اتحادها في الدين واللغة والعرق» أما علاقة هذه المدن والمدن الأحعرى فتسودها نظرية 
الاستعلاء والاستكبار بسبب إحساس المجتمع اليوناني بالتفوق العرقي والطبقي. 

وحدث بعض المراجعات لما كان سائدا في ذلك العصر؛ فأقر مبداً المساواة أمام 
القانون والقضاءء وف هزاولة الحرية السياسية والفكرية والوظيفية» غير أنه ظلت فكرة 
العبودية قائمة بالنسبة إلى الطبقة الاجتماعية الي نسبت إليها الخدمة البدنية اللصيقة 
)١(‏ حقوق الإنسان بين الفلسفة والأديان» حسن الباشء ص؟؟ والمدخل إلى التاريخ العام للقانون»؛ محمد معروف 

الدواليبي» ص١٠٠.‏ 


.١1517-١0/١ منهج السلوك الإسلامي: موسى الأسودء‎ )١( 
حقوق الإنسان؛ الظهارء ص؟5.‎ )1( 


١و‏ 5ذ- 


بالصفة العبودية؛ فقد أقر أرسطو (الفيلسوف اليوناي) هذه الطبقية. وزعم أن هؤلاء 
مخلوقون لخدمة طبقة أهل الفكر والعلم والمشيئة والإرادة. كما أقر نفس المع أو بصورة 
أشد أفلاطو ن في «ججمهوريته الفاضلة» أو «مدينته الفاضلة»؛ فقد قضى بحرمان العبيد من 
حق المواطنة وإجبارهم على طاعة الأحرار وخضوعهم لهم» وتسليط أشد العقوبات على 
من يخالف ذلك وينكره”). 

ومع ظهور المدرسة الكلبية اندحر الفكر الأرسطي التمييزي والطبقي؛ ونادت ,كنع 
استرقاق البشر وإلغاء الفكر العنصري الطبقي» وتقرير حق المساواة بين جميع أفراد اختمع. 
وهذا يضاف إلى قوانين وإصلاحات «صولون الإغريقي» الذي عاش في اليونان في 
الفترة 55٠0-515٠‏ ق.م)» ومن هذه الإصلاحات السياسية والاقتصادية» الإفراج عن 
السجناء بسبب الدين» ومنع استرقاق المديونين» وإعطاء المرأة بعض الحقوق الأدبية 
والاهتمام بالشأن العام» وتقسيم المجتمع إلى أربع مجموعات على أساس الثروة» وأصبح 
الأغنياء والفقراء على السواء مقيدين بقيود واحدة» وقد أضعف نظام القرابة» وأفى 
حكم ذوي الشرف”". 
المطلب السادس: المجتمع الروماني: 

ف عهد الإمبراطورية الرومانية الأولى بروما ظهرت فكرة التفرقة العنصرية؛ حيث 
ظهرت التشريعات الامتيازية الخاصة بروما والخاصة بطبقة الأشراف» حيث تتمتع 
بالامتيازات ونخدمة العامة؛ والتشريعات العنصرية والوحشية الى حكمت ب؛ما شعوب 
الدول التابعة لمذه الإمبراطورية. 

وقد ظهر في روما بعد ذلك وق منتصف القرن الخامس قبل الميلاد» في أوائل عصر 
الجمهورية» وإثر ثورة الشعب على طبقة الأعيان؛ فقد ظهر «قانون الألواح الإثنى عشر». 


)١(‏ الموسوعة الحرةء ويكيبداء موقع 018.6055ءم لابه بجا 
(") حقوق الإنسان» الظهارء ص"1. والمدخل إلى التاريخ العام للقانون» محمد معروف الدو اليبي؛ ص .١١‏ 


ثرا 5- 


وهو عبارة عن العادات الرومانية السائدة» نقشت على اث عشر لوحا نحاسيا. 
وأهم ماته: إضفاء الطابع الدنيوي على القانون بعد أن كان كهنوتياء والاحتفاظ 
بسلطة الأب» والتفريق بين الطبقات الاجتماعية في المعاملة والعقوبة» والمقسوة مع العبيد. 
ومعاملة الطبقة العامة بسوء العذاب والمنسف و الاهانة والاحتقاره» وإطلاق سطلطة 
الزوج على زوجته...!. 
المطلب السابع: المجتمع العربي قبل الإسلام: 

كانت السمة الأخلاقية والإنسانية ملاحظة أكثر ما هو عليه في المجتمعات 
السابقة للمجتمع العربي؛ ولكنه قد ظهرت فيه طبقة الأشراف والسادة» وطبقة 
العبيد والخده”"". 

كما ظهرت وثيقة الفضلين الى تعد من أقدم الوثائق التاريخية الى اهتمت بحقوق 
الإنسان”"» وال نظمت حقوق المواطنين المقيمين بمكة وأطرافهاء وأقرت معان الكرامة 
والحرية والسلام والعدالة والمساواة بين جميع أفراد اللجتمع المكي: كما أقرت حقوق المرأة 
باستثناء حقها في الميراث» ورا تعرض بعض الإناث للوأد من غير العرب. ونحد كذلك 
صحيفة مكة الى تعد من أهم الوثائق الحقوقية في المجتمع العربي القسم وفي الجتمع الدولي 
والإنسان وقتذاك. 

وما يلاحظ في شأن الاهتمام بحقوق الإنسان عند العرب قبل بحيء الإسلام أنه 
كان اهتماما عمليا توارث فيه العرب عن أسلافهم معان القيم الحقوقية. 


.7١ 7١ص حقوق الإنسان» الظهارء ص؟". والمدخل الى التاريخ العام للقأتنون» محمد معروقف الدو اليبي»‎ )١( 

.١151-1١55/١ منهج السلوك الإسلامي؛ موسى الأسودء‎ )١( 

(؟) ظهرت وثيقة الفضلين قبل البعثة المحمدية» وقد جسدت أهم حقوق المواطنين الذين كانوا يقطنون شعاب مكة. 
تاريخ نشأة مفاهيم حقوق الإنسان: ماهيتها وطبيعتهاء دار العدالة والقانون العربية؛ موقع محامو العرب. 


للم 15 


المطلب الثامن: المجتمع العربي والإنساني في فجر الإسلام: 

وضع حقوق الإنسان في اجتمع العربي والإسلامي ف فجر الإسلام كانت مستوياته 
الحقوقية متفاوتة بحسب تفاوت الأوضاع الفكرية والمذهبية والاحتماعية؛ وبحسب 
اختلاف أحوال الناس ومرجعياتهم ومكتسباتهم... وبحيء الإسلام وبزوغ فجره كان 
منطلقا لوضع جديد للحقوق الإنسانية» بل للإنسانية في كافة مطالبها وشؤوفا. وهذا أمر 
معلوم بالضرورة والنظرء والشواهد الذاتية والموضوعية دالة عليه» وأبرز ذلك: نصوصه 
الشرعية التأسيسية وتطبيقاته العملية في العهدين المككي والمدن» والمواثيق الإنسانية الوطنية 
والعالمية (خطبة الوداع» وثيقة المدينة المنورة؛ رسائل الرسول فيك إلى الملوك والحكام...) 
وشواهد التاريخ الي لا تُحصى. 

وبحيء الإسلام قد ورد على مستويين: 

- مستوى كونه مرادا إلهيا؛ فقد أراد الله تعالى إنزال دينه الخاتم 
والجامع والشاملء» ورسالته الإنسانية والعالمية والحضارية. وهذا مقرر بمطضمونه 
ومنهجه والياته. 

- مستوى كونه واردا في سياق تاريخي قد تراكمت فيه الأعمال والتجارب 
والمنجزات» وكان ذلك مترددا بين ما هو نافع وخادم لحقوق الناس» وبين ما هو 
فاسد وض لال ومنتهك لكرامة البشر. والإسلام قد تعامل في كل ذلك 
عنهجيته المعحهودة» من حيث إقرر النافع وتدعيمه» وإبطال الفاسد وإبعاده. وهذا 
معلوم فيما يعرف بالأعراف والمبادئ الي لم ييطلها الإسلامء ومن ذلك كثير من 
قيم الأخلاق ومبادئ التعامل الاحتماعي والاقتصادي والسياسي» كالبر والكرم 
والعاقلة وبراءة الذمة وأصل المساواة ومنع الغش والسرقة والزناء وكحلف الفضول 
وعدالة ملك الحبشة. 


1١ 8و‎ 


المطلب التاسع: في مجتمع الإسلام وحضارته: 

من المعلوم أن مجتمع الإسلام وحضارته بعتدان ويتسعان في التاريخ والجغرافيا 
واالات الحياتية. وهو ما يبخعل رصاد الحركة الحقوقية الإنسانية في هذا الجتمع 
أمرا متوقفا على الاستقصاء والاستقراء لتقرير شواهد الحق في حماية حقوق الإنسان 
عقاربيات معينة وموازنات معقولة؛ يفعل فيها الممكن ويراد فيها الخير لكافة الناس 
جميعاء استجابة لرسالة الإاسلام العالمية والحقوقية والإنسانية والحضارية. وما يظضن 
حلاف ذلك فراجع إلى أسبابه وتفسيراته وسياقاته التاريخية وأحواله الخاصة الى لا تقدح 
إطلاقا في أصل المبادئ وحقيقة النصوص والتعليمات» وف أخلاقية الدين الإسلامي 
وإنسانيته الفطرية السوية الكريمة: وأغلبية الممارسة واتساع مجالها الجغراني وتواصل 
حلقاتها عبر التاريخ» وال تحلت فيها الحقوق على أحسن ما يكون أو حسنه؛ أو على 
الوجه الأدى والمعقول. 

وف الوقت ذاته كانت مجتمعات أخرى تعاصر امجتمع الإسلامي» تعيش الظلام 
الحالك واليأس الشديد والأذى الكبير إزاء أبسط حقوقهاء فضلا عن أعظمها وأكبرهما. 
وتفاصيل هذا فوق الحصر والعد و كثير منها مغمور ومستور. 

وف هذا التاريخ الطويل عرفت مجتمعات أوروبا وغيرها الإقطاع والبرجوازية 
والحكم الكهنوتٍ والكنسي”"؟؛ كما عرفت العنصرية!'' والرق والعبودية وتحارة 
البشر» وشهد كثير من الناس كثيرا من العذابات المختلفة اللجسدية والنفسية» 
والفردية والجماعية. 


)١(‏ ينظر نظرية الحق الإلهي والحق العنصري. وينظر على سبيل المثال: صكوك الاعتراف والغفران. ينظر: 
حقوق الإنسان؛ تقديم عمر عبيد حسنهء» ص 1١-1‏ 
)١(‏ ينظر المجتمع الآري ونظام الميز العنصري في عدة مواضع من العالم. 


دى أذ 


والدليل على هذه الويلات الإنسانية المزعجة والمفزعة: ردود الأفعال القوية الى 
واجهت هذه الأوضاعء والجهود والحركات الإصلاحية الي قامت على أنقاض هذه 
الأحوال العظام؛ وال أسست لمراحل إنسانية جديدة تتفاوت في آرائها ومواقفها 
وأعماها. وهو ما يعرف بحركات التجديد والإصلاح والتنوير في أمريكا وأوروبا وآسيا 
وإفريقيا. والذي تم فعله عبر القرون الأيرة (من القرن الثاني عشر إلى القرن العشرين)» 
والمتمثل في عصر النهضة؛ ونظريات الحق الطبيعي» والثورة الأمريكية (17177م)) والثورة 
الفرنسية (1785م)» والعقد الاحتماعي والنضالات السياسية والمهنية والبشرية» وما ورد 
بعد ذلك من جهود وموائيق وإعلانات عالمية ومبادرات كثيرة قدف في مجملها إلى درء 
المعاناة الإنسانية أو تقليلها. 
المطلب العاشر: في المجتمع الأور وبي والأمريكي في القفرون 
السبعة الأخيرة: 


أبرز الأعمال الحقوقية في هذه الفترة: 

- الوثيقة الكبرى الموسومة بالعهد الأعظم (2:128© 1/13813) وغيرها في 
أنكلترا: صدرت هذه الوثيقة في أنكلترا في سنة ١1١1م‏ مع بداية عصر النهضة؛ وال 
اكتسب الشعب الإبجليزي مقتضاهاء حقه في تجنب المظالم المالية الى كانت توقعها 
السلطة وقتذاك”'» كما تتضمن حماية حقوق الشعب الإنحليزي؛ ثم عدل هذا العمد في 
سنة 21151١5‏ و/ا1١117١2‏ و1717585م. 

- وف سنة 774١م‏ وضعت عريضة الحق» وف سنة 51/9١ام‏ صدر قانون تحرير 
الجسد ومنع الحبس إلا لدين أو جرية؛ ثم ألغي الحبس من أجل الدين وبقي الحبس بسبب 
الجريعة. وفي سنة 788١م‏ وضعت وثئيقة إعلان الحقوق لضمان حقوق الشعب 


)١(‏ حقوق الإنسان في الإسلام عبد الله التركي» ص7. 


ااا 


الإنحليزي في أعقاب ثورة سنة 84١١م‏ البيضاء. وف سنة ١١7١م‏ صدر قانون النسوية 
أو التولية وغيره). 

- ظهور عدة مدارس تنادي بحقوق الإنسان» ومن أبرزها مدرستان: 

- المدرسة الأولى: نشأت في أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسسع عشرء 
ومازالت تجمع غالبية فقهاء القانون الدستوري المعاصرين في الفقه الأوروبي. 

وترى أن حقوق الإنسان اصطلاح حديد يغطي ما يعرف بالحريات العامة التي 
تُمارس ضد الدولة. وقد انبثق عنها الفكر الأمريكي المعاصر لحقوق الإنسان. وقد وجه 
إليها نقد من ناحيتين: 

أ- قصرها حقوق الإنسان على الحريات فقط. 

ب- قصرها الحقوق على الحريات ال تُمارس ضد الدولة. 

- المدرسة الثانية: نظرت إلى الحقوق على أنها تنبئق من فكرة الحقء 
فالحق معناه أوسع من الحرية» والحقوق الى يتعين الاعتراف با للفرد لمحرد كونه 
إنساناء وهي تختلف عن الحقوق الوضعية في عدم اشتراط توافر الحماية القانونية حى 
يمكن المطالبة بما”". 

- نظرية العقد الاجتماعي: طرحها عدد من الفلاسفة الغربيين» وهو تنازل عن 
جزء من الحرية لكي تسير الأمور من خلال هيئة نابعة من الإرادة الجماعية» على أساس 
عقد اجتماعي وقاعدة متفق عليهاء يُطلق عليها اسم الدستور' ". 

- الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان: في سنة 1775م تم إعلان حقوق 
الإنسان من خلال إعلان الاستقلال الأمريكي بعد الثورات الشعبية والحروب 


)١(‏ حقوق الإنسانء الظارء ص54. 
فيه حقوق الإنسانء» محمد عيطه» ص 594-373٠‏ 
(؟) ينظر الفصل الثالث. 


ا نت 


الطاحنة» وكان ذلك في 117/77/1/4م. وقد تضمن حق الحياة والحرية ومبداً 
المساواة بين الناس”'2. م صدر إعلان «الدستور الأمريكي» سنة 1780م 
وتضمن حرية العقيدة وحرمة النفس والمال والمنزلء» وضمانات حرية التقاضي» 
وعلم التجريم بدون محاكمة عادلة.» وتحرم الرق» وفرض المساواة. وتعدلت هذه 
الحقوق عدة مرات”''. 

- الإعلان الفونسي لحقوق الإنسان: في أيام الفورة الفرنسية» وف 
1ع أعلنت وثيقة حقوق الإنسان والمواطن("؛ وألحقت بدستور سنة 
0م وجاءت ردا على الاضطهاد الدين وامتهان الحريات الشخصية ومصادرة 
الأموال وغيرها. وقد تضمنت تقرير مبدأ المساواة والحرية وسلطة الشعب واحترام الملكية 
وحق التصويت والانتخاب والتشريع ورقابة الضرائب”. 

ويذكر الفرنسيون أن حقوق الإنسان ثمرة أفكار الفلاسفة الأحرار الذين عاشوا في 
القرن الثامن عشرء ومهدوا لقيام الثورة الفرنسية ونشر «بيان حققوق الإنسان والمواطن» 
في 8/1/ 1789م ثم جعلوا هذا البيان مقدمة لدستور عام ١17/41١م.‏ وزعمواأفهم 
لخصوها بثللاث كلمات: 

(الحرية» المساواة, الأحوة - 16ل10ء])252 رع الادهعوه رعارعط )0 

ثم سادت مبادئ الإعلان الفرنسي في دساتير دول أوروبا الغربية خلال القرن 
التناسع عشر وبداية القرن العشرين ميلادية. 


)١(‏ حقوق الإنسان في الإسلام» عبد الله التركيء ص7. 

)١(‏ حقوق الإنسان» الظهارء ص56. 

(") حقوق الإنسان في الإسلام؛ عبد الله التركي» ص8. 

(4) حقوق الإنسان؛ الظهارء ص©16. 

(©) عبقرية الإسلام؛ منير العجلاني» ص53". وانتهاك حقوق الإنسان؛ أرحيم الكبيسي» ص٠‏ 54. 


7ت 


- الإعلان السوفييتي لحقوق العمال والكادحين: كان ذلك ضمن الثورة البلشفية 
في دستور ١4‏ جويلية 4١91١م»‏ وأولت فيه الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عناية 
أساسية. وف سنة 475١م‏ أعلنت الحقوق الأساسية للاتحاد السوفيي السابق» عند إعلان 
الدستورء ثم تكرر ذلك سنة /06181/19). 

- إعلان عصبة الأمم لحقوق الإنسان: في سنة 1519م أعلنت حقوق الإنسان 
في عصبة الأمم. 

- وإعلانات أخرى: ففي سنة ١114م‏ أعلشنت حقوق الإنسان في ميثاق 
الأطلسي. وف سنة 444١م‏ أعلنت حقوق الإنسان في اقتراحات (دومبارتون أوكس)0". 

- الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: وهي تضم: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
سنة /84 2١9‏ والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 975١م‏ 
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”". 

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: فْ سنة 950١م‏ اقترح وضع إعلان يضمن 
الحقوق والحريات الأساسية للإنسان أثناء توقيع ميثاق إنشاء هيئة الأمم المتحدة في مؤتمر 
«سان فرانسيسكو» بالولايات المتحدة الأمريكية. وف سنة /941١م‏ تم وضع مسودة 
مبدئية للإعلان. وف سنة ١454/4‏ أقرت الجمعية العامة للأمم المتنحدة في اجتماعها في 
باريس وقتعذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ني ثلائين مادة» واعتبر هذا اليوم يوما عالميا 
لحقوق الإنسان”). 


)١(‏ حقوق الإنسان؛ الظهار؛ ص57. 

(؟) حقوق الإنسان» الظهارء ص16. 

(1) قانون حقوق الإنسان؛ الشافعي بشيرء» ص8 .15-١‏ 

(4) موسوعة حقوق الإنسان: عبد الفتاح مراد» ص١7.‏ وحقوق الإنسانء: الظهارء ص66. وقانون حقوق الإنسان» 
الشافعي بشير؛ ص8 .١‏ 


ا 


ويعد هذا الإعلان امتدادا للحقوق الطبيعية”''» وتتويجا لحضارة الغرب» وخطوة 
هامة وحاسمة» بعد جهود المفكرين والفلاسفة والأوروييين لعدة قرون'". 

- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: صدر سنة 
5“ وقد دحل حيز التنفيذ في ٠"‏ يناير سنة 19177م. 

- العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية: صدر في سةة في ١15‏ ديسمير 
5 مم. ودخل حيز التنفيذ في 7 مارس 15175م» وكذلك بالنسبة للبروتوكول 
الاختياري الملحق به. 

- الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية: ظهرت هذه 
الاتفاقية في سنة ٠96١م.‏ 

- وف سنة 375١م‏ صدرت اتفاقية أمريكية لحقوق الإنسان. وفي سنة 1997م 
انعقد مؤتمر فينا الحقوق الإنسان من قبل المنظمات غير الحكومية!"». ثم ظهرت منظمات 
حقوق الإنسان0). 

- البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام: صدر في باريس يوم 
١‏ ذو القعدة ١1.٠14١هه‏ لموافق: ١9‏ سبتمبر ١1941م»‏ وكان قد أعلن يمناسية 
بدء القرن الخامس عشر المجريء وهو جهد لكبار مفكري العالم الإسلامي وقادة 
الخركة الإاسلامية؟"'. 

- الأعمال الإسلامية الكثيرة (العلمية والدراسية والموسوعية والتشريعية والقضائية 
والسياسية واللجمعاتية والمدنية...) على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي» وال أكدت 


)١(‏ انتهاك حقوق الإنسان الأساسية» أرحيم الكبيسي؛ ص554. 
(1) حقوق الإنسان في الإسلام؛ عبد الله التركي؛ ص3. 

(؟) قانون حقوق الإنسانء الشافعي بيشيرء ص18١.‏ 

(4) حقوق الإنسان في الإسلام: عبد الله التركي؛ ص4. 

(©) حقوق الإنسان؛ الزحيلي» ص18. 

(1) قانون حقوق الإنسان؛ الشافعي بشيرء ص45. 


جح ١‏ اس 


الاهتمام المتواصل يحقوق الإنسان في العصر الحالي. وهذا وحده يحتاج إلى العمل المكتبي 
«الببليوغرائي» والمنهجي والتحليلي والاستقرائي» لاستثماره في الدلالة الشرعية والواقعية 
والحضارية على أصالة حقوق الإنسان في العقلية والثقافة الإاسلامية» وف مؤسسات 
الإسلام ونظمه وانختياراته. 

وق خحقام هذا المبحث نود التذكير بأن العرض التاريخي المذكور قد تناول 
أبرز الأطوار التاريخية الي عرفتها الإنسانية ولامستها حياتهم الي تفاوتت فيها 
أقدار التقوق -حإعمالا أو إمالا- تفاوتا كبيرا؛ بناء على تفاوت القوانين 
والسياسات والسلوكيات المتبعة في بلدانها وال تُساس ا شعوقاء وبناء -كذلك- على 
طبائع البيئات المحضارية والمخلفيات الفالسفية والمرجعيات القانونية والدسغورية 
ال كانت حقوق الناس ترد إليها وتُحمل عليها. ومعلوم أن تلك الطبائع من الأ*همية 
يمكان بالنسبة إلى حقوق الإنسان وتراوحها بين الاعتبار والإهدار» تحسب مضمون 
وإمجحراءات وتفاصيل المر يجعيات القانونية والدستورية على وججحة الخصوص. وهو الأمر 
الذي نبينه في المبحث الموالي. 


عات 


المبحث الثاني 
مصادر حقوق الإنسان ومقوماتها 


- مقدمة المبحث: 

تعد دراسة مصادر حقوق الإنسان ومقوماتًا من أهمم الضمانات الدستورية 
والقانونية والسياسية والاجتماعية الى تكفل حقوق الإنسان وتقيمها على أصوها السيادية 
الثابتة وقواعدها المتينة الى تمثل مصادر تلك الحقوق ومقوماقاء سواء أكانت مدونة 
ومكتوبة أم كانت عرفية متناقلة بين الأجيال والأفراد والمؤسسات. 

وقد تنوعت هذه المصادر عبر التاريخ» وتراوحت بين المصدر الإلمي» والطبييعي» 
والديين» والعرثقي» والتعاقد الاحتماعي» والدستوري. كما شملت هذه المصادر ما يعرف 
بالقوانين الحديثئة والمحاصرة وبمجموع الاتفاقيات امحلية والإقليمية والدولية في بجال 
الحقوق الإنسانية وتفرعاقا المختلفة» كحقوق الطفل وحقوق الأقلية وحقوق الأمسرى 
والمدنيين والسجناء.. 

ومرد هذه المصادر هو تعدد الخلفيات والمذاهب والمناهج الفلسفية والدينية 
والحنضارية؛ واخحتلاف الأنظمة الدستورية والقانونية والسياسية» وغير ذلك. وهو موضوع 
هذا المبحث الذي نبين فيه: المراد مصادر الحقوق ومقوماقاء واختلاف مصادر حقوق 
الإنسان باحتلاف الأديان والفلسفات والقوانين» ومصادر حقوق الإنسان في غير الشريعة 
الإسلامية» ومصادر حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية» ومصادر الحقوق بين الشريعة 
الإسلامية وغيرها من الشرائع والفلسفات» ومقومات حقوق الإنسان. وهو ما نبينه في 
المطالب الستة الآتية. 


داج 


المطلب الأول: المراد بمصادر الحقوق ومقوماتها: 

مصادر حقوق الإنسان هي عبارة قانونية اصطلاحية يراد يما -من حيث الإطلاق- 
مرجعية الأعراف في المجتمعات القديمة» والنتصوص الدينية في القرون الوسطى 
والأديان السماوية» والقانون الطبيعي في العصر الحديث وفي الغرب» والقيم الكونية 
في العصر الحالي. 

كما يراد يما -من حيث التقسيم- مرجعية الحقوق الشكلية والمادية. وعليه» فتكون 
مصادر الحقوق مصادر مادية» هي المرجعية الفكرية والفلسفية والدينية» ومصادر شكلية. 
هي الصيغ والكيفيات والنصوص والموائيق والاتفاقيات والمعاهدات الى تنطوي على المادة 
والمحنوىء وال يظهر فيها معان الحقوق ومضامينها وحقائقها. وهذا الاصطلاح القانوني 
معلوم ومتداول» وينطبق على الحقوق الإنسانية بوجه خاصء كما ينطبق على القوانين 
الأخرى بوجه عام. 

وسوف نتناول المصدرين؛ الشكلي والمادي» وبطريق الربط والتضمين؛ لا بطريق 
الإفراد بالذكر؛ ما يحقق الوحدة المعرفية الحقوق الإنسان في جانبها المادي والشكلي؛: 
وما يقرر شدة ارتباط الشكل مضمونه؛ وبما يحقق الفائدة العلمية والعملية من كل ذلك. 
المطلب الثاني: اختلاف مصادر حقوق الإنسان باختلاف الأديان 

والفلسفات والقوانين: 

تختلف هذه المصادر باحتلاف المرجعية الدينية والفلسفية والفكرية والقانونية والسياسية 
لمنظومة حقوق الإنسان. ومعلوم أن مسرح هذه الحقوق كان متسعا باتساع الرقعة التغرافية 
للمعمورة» وبتعاقب الحضارات والأنظمة والسياسات عبر التاريخ البشري الطويل. 

وبالنظر في نشأة حقوق الإنسان وتطورها ومسيرقنا الطويلة؛ يمكننا تناول هذه 
المصادر من زاويتين: زاوية مصادر حقوق الإنسان ف الأديان والفلسفات غير الإسلامية: 
وزاويتها قي الشريعة الإسلامية. 


-١1١48- 


ويتعلق بضبط المعلومات وحصرها ضمن خخحطين كبيرين ينفي شدة التتداخل والتعقيد 
وكثرة التفاصيل والمعلومات المتعلقة يمذه المصادر وتشعباتا المختلفة» ويتعلق الأمر الثانى 
كسايرة طبيعة الموضوع الذي يتناول حقوق الإنسان من منظور الشريعة ومقاصدهاء 


فيتعين حصر المصادر في الشريعة في مقابلة تناوها ف غيرها. 
المطلب الثالث: مصادر حقوق الإنسان في غير الشريعة الإسلامية: 


المتأمل في هذه المصادر عبر عضيو 290 يدرك أفا تتوزع -بالتدريج وشيء من 
التداعل- على المصدر الإلي والطبيعي”"'؛ واليهودي والمسيحي”"؛ والعرفي والتقنيي 
والدستوري والدولي والموسسي المعاصر”'. وبمعين آخرء فإن هذه المصادر تصور طبيعة 
التطور التاريخي الحقوق الإنسان وانتقالها من وضع الحق الإلمي الذي يكون مصدره الإله 
إلى وضع الحق الطبيعي الذي يكون مصدره الطبيعة الكونية والإنسانية» والذي يتم 
اكتشافه بالعقل والجهد البشري» ثم إلى الوضع التعاقدي الاجتماعي (العقد الاجتماعي) 
الذي تتفق فيه الإرادة الجماعية للتداول على السلطة وتدبير الشأن العام. 

وق مستوى آخر يكون الانتقال من الاحتكام إلى الرغبات الفردية والطائفية إلى 
الوضع العرقٍ الذي تمثل فيه الأعراف والعادات الاجتماعية والقبلية والفئوية المصدر الذي 
يحتكم إليه في تقرير مبدأ الحق الإنساني وتفاصيله. 


)١(‏ ذكر الدكتور أحمد النجولي الجمل أن تاريخ حقوق الإنسان قد مر بأربع مراحل: المرحلة العرفية» والقانونية» 
والدستورية؛ والدولية. حقوق الإنسان بين التشريعات القرأنية والقوانين الوضعية؛ أحمد الجمل» ص7". 

(") ينظر تفصيل كل من الحق الإلهي والحق الطبيعي في الفصل الأول. 

)١(‏ كما هو في التوراة والإنجيل والتلمود... 

(؛؟) ذكر بعض فقهاء القانون أن مصادر قانون حقوق الإنسان توجد في ثلاثة مصادر رئيسية» هي المصدر الدولي» 
والمصدر الوطنيء والمصدر الديني. ويُضاف إلى ذلك مصدر احتياطي يتمثل في الإعلانات الدولية وأحكام 
المحاكم واللجان الدولية المختصة بحقوق الإنسان. قانون حقوق الإنسان؛ الشافعي بشيرء ص١7.‏ 
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ويراد بالوضع العرثي الوضع الى سادت فيه أعراف معينة تُنعت أغليها بالأعراف 
السيئة الي أساءت للإنسان وانتهكت حقوقه» ومن ذلك: عرف الرق» وإهانة المرأة 
واستعباد الشعوب والعبيد؛ وسلطان الأب المطلق على زوجاته وأولاده» واسترقاق 
المديون» واضطهاد الأجانب» وغيره مما كان سائدا ومألوفا. ولذلك قال الفلاسفة اليونان 
بأن الرق حالة طبيعية ضرورية لتأمين العمل في اقتصاديات ذلك الزمان”'2. غير أنه كان 
مؤذيا للانسان ومضرا بمحقوقه ومصالحه. 

وف مقابل ذلك ظهرت بعض الأعراف الحسنة» كعرف الحاكمات الاختيارية المبنية 
على عقد التحكيم الذي عرفته الجاهلية الثانية» والقسامة» وتبرئة المتهم حى تثبيت إدانته 
والبينة على المدعي» والشهامة والغيرة على العرض وإكرام الضيف وحماية الحار والمستجير 
ورعاية العهد والذمة7". 

وبعد تدوين الأعراف السائدة انتقل الناس إلى الوضع التقنيئ (الحزئي أو الأغلبي) 
الذي تحولت بعض أعرافه من طور التناقل الشفوي والقبول الاحتماعي إلى طور 
التدوين والكتابة والتوثيقء وإلى طور اعتباره مصدرا يرجع ويحتكم إليه ويقسم 
بالإلزام والتنفيذ. ومن أهم أمثلته التاريخية قانون حمورابي وقوانين (صولون)» وقاتون 
(الألواح الإثيى عشر)"". 

ثم حصلت بعد ذلك مرحلة تقنين قانون الحقوق الإنسانية بشكل شبه كامل» 
ثم أتبعت بالمراجعة والتطوير» بناء على تغير امجتمع وتحدد الحاجيات وتبدل المصالح. 
وظهرت في هذه الفترة قاعدة تغير الشرائع بتغير الزمان والمكان والحال الي اعتمدها 
الفقهاء اللاحقون في الشرق والغرب» وهذا ما فعله (صولون) وغيره» عندما أقروا بأن 


القوانين لا ينبغي أن تبقى ثابتة حي لو ثبتت كتابة. ومن هذا القبيل بنعض التدوينات 


.؟517-1٠7؟ص حقوق الإنسان بين التشريعات القرآنية والقوانين الوضعية»؛ أحمد الجمل»؛‎ )١( 
حقوق الإنسان بين التشريعات القرآئية والقوانين الوضعية» أحمد الجمل» ص4؟!-68".‎ )١( 
حقوق الإنسان بين التشريعات القرآنية والقوانين الوضعية» أحمد الجمل» ص5*-/ا؟‎ )"( 


- ١! او‎ 


الرومانية اللاحقة والتدوينات الأوروبية الحديثة» ففي القانون الروماني شهدت أطواره 
خلال أربعة عشر قرنا (من تأسيس مدينة روما في القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن 
السادس بعد الميلاد)» فكانت هناك الأعراف والعادات» والقوانين الصادرة عن الدولة» 
واجتهاد القضاة. ودراسات الفقهاء. وظهور الفقهاء الكبار..:00). 

وغالبا ما تكون هذه المرحلة معتمدة على القانون الطبيعي» ومستندة إلى الدستور 
باعتباره الوبيقة المصدرية العليا لنظام اجتمع ومنظومة الحقوق فيه ولقواعد التعامل 
الداحلي والخارجي» في السلم والحرب. وكثيرا ما أفضت هذه المرحلة إلى تقرير مقولات 
الديمقراطية في الحكمء والشرعية الشعبية» والمساواة» والحريات العامة. 

ثم تطورت الحالة في العصر الحالي إلى ما يمكن أن نصطلح عليه مرجعية القيم 
الكونية والمصدر العالمي الحقوق الإنسان المتمثل في مجموع المواثيق واللوائح والاتفاقيات 
الحقوقية العالمية» وفي المؤسسات والحياكل والمحاكم الدولية المتخصصة في حماية حقوق 
الإنسان بأبعادها المستجدة والمتسعة» كحماية حق الإنسانية في السلم والأمن العالميين؛ 
وحق الشعوب ف تقرير مصيرهاء وحق الدول في سيادقا واستقلالها. 

ويعبر هذا التطور في مصادر الحقوق الإنسانية عن التطور الملحوظ ف النظام 
الاجتماعي وني سياساته ومواقفه» وموازنات المصالح فيه» ومسايرة لقانون التناقع في 
تغيير النظام الاجتماعي أو تغيير بعض أوضاعه؛ .ما يخدم أكثر محال حقوق الناس 
وحرياقم وكرامتهم. 

وربما كان انتقال الناس من نظام الحق الإلمي إلى الحق الشعبي والمدني الذي 
تكون فيه الإرادة الشعبية والتعاقدية» هي المصدر بدل الحق الإلمي» رما كان ذلك 
بسبب تطور مستويات الوعي لدى الشعوب ونضاها لمواجهة استيداد الحكام 
الناطين باسم الإله. 


.5 0-79 حقوق الإنسان بين التشريعات القرآنية والقوانين الوضعية؛ أحمد الجمل» ص‎ )١( 
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كما أن الانتقال من النظام العرفي إلى النظام التقنيئ الجزئي» ثم إلى النظام التقنيئ 
الشامل؛ قد يكون الدافع إليه الرغبة في التقئين الضامن للحقوق والحامي لما؛ بموجب الآلية 
القانونية التنفيذية» كما قد يكون امحفز على التقنين ومراجعته وتقوبمه؛ الرغبة في الإصلاح 
والتجديد ما يخدم الشعوب ويحمي حقوقها وكرامتهاء كليا أو جزئيا على الأقل. 

كما أن الانتقال من الاهتمام المحلي والوطيني بالحقوق الإنسانية إلى الاهتمام 
الإقايمي والدولي قد يفيد بدلالات عدة؛ منها: مدى حجم الاعتداء على هذه الحتقوق. 
ومدى اتساع دائرته وتعاظم آثاره وانكشاف أخطاره؛ فضلا عن انفتاح العالم ويسر 
الاتصال فيه؛ الأمر الذي يشجع على عالمية هذه الحقوق» تأسيسا قانونيا ومتابعة قضائية 
ودرءا لمتاعب ما ينجر عن انتهاك الحقوق من تطرف وإرهاب وعنف وقتل. والمأمول من 
الاهتمام العالمي لحقوق الإنسان تحويل الأقوال إلى أعمال» وتحقيق مساواة الناس جميعا 
أمام هذه الحقوق» ودرء الكيل مكيالين ومنع الازدواج الحقوقي والإنساني. 

ومن هنا تبدو أهمية تحديد مصادر الحقوق الإنسانية» وأثر ذلك في صون 
هذه الحقوق واحترامها وضمانها وتفعيلها. وأهم شيء في التحديد هو تحديد 
المضمون المعرثي والفلسفي والخلقي والقانوني» الذي يرسم السياسة العامة والقواعد 
المنظمة والضوابط المرشدة والآليات العملية والضمانات الكفيلة بحماية حقوق 
الإنسان» وتصحيح المصادر ذاتهاء كلما كانت غير مستجيبة لحقيقة الحقوق ومتطلباها 
وفعاليتها وضماناهًا. 

ئم إن أهمية تحديد المصادر يأيَ ليبرز مدى قابلية مضموفا ليكون مصدرا 
حقيقيا للحقوق وليس بحرد مصدر شكلي وحرفء يساق للتمويه والإيهام لا أكثر. 
ومن هنا يحكم على هذه المصادر على مستوى مضمونها وتعلقه بإنسانية الإنسان 
وتقرير حريته وكرامته.؛ وعلى مستوى تصنيفها وإلحاقها بالمصادر الخادمة للحقوق 
أم المعطلة والمنتهكة لمها. 
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المطلب الرابع: مصادر حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية: 

تُطلق عبارة مصادر حقوق الإنسان في الشريعة على مصادر الشريعة نفسهاء 
باعتبار مرجعية الشريعة لهمذه الحقوق» فالحقوق هي أحكام ثابتة لأصحابها وجب 
ما نصت عليه الشريعة في نصوصها الحزئية وقواعدها الكلية. فالمصدرية نوعان: مصدرية 
جزئية تتمثل في مجموع نصوص القرآن والسنة وأحكامهماء ومصدرية كلية تتمشل في 
القواعد والمقاصد الشرعية المستخلصة بطريق الاستقراء من النصوص والأحكام اللحزئية. 

فالنصوص هي كثابة الأدلة المعرفة للحقوق والمقررة والممصلة لما. والقواعد 
والمقاصد هي ,عثابة الإطار الشرعي الكلي الغائي والفلسفي والتعليلي الذي تعود إليه مقولة 
الحقوق بكل تفصيلاتها. والمنهج الحق في تقرير هذه المصدرية هو الجدمع بين اللجزئيات 
والكليات» بين النصوص ومقاصدهاء بين الحال والمآل» بين الظاهر والمعيى» مع ما ينبغي 
تركه من حيل وذرائع وقصود سيئة وتأويلات باطلة وتعسفات مردودة. ولمهذا المنمع 
دواعيه الشرعية الى تلزم به» ودواعيه المنهجية والتاريخية والواقعية؛ فقد سادت. 
الفرع الأول: المصدرية الجزئية للحقوق الإنسانية: 

وهى المصادر النصية والإجماعية الجزئية ال أسست لحقوق الإنسان وكرامته 
وحريته. وهي نصوص كثيرة من القرآن الكرتم والسنة النبوية الشريفة وإجماعات السلف 
والخلف ومجموع الأقوال... 
الفرع الثاني: المصدرية الكلية للحقوق الإنسانية: 

وهي مجموع القواعد العامة والمقاصد الشرعية الي تؤسس الحقوق الإنساية: 
وال تجكم على تقريرها وأدائها في ضوء تحدد الأزمنة والأمكنة وتغير الأحوال 
والبيئات والمستجدات. وهي تشكل إطارا شرعيا مرجعيا مهما ورحبا لمعالجة كل 
ما يتفرع عن الحقوق الإنسانية من تفاصيل ونوازل وفروع تحتاج إلى تأطيرها 
وتكييفها والحكم عليها. 
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ويذكر أهل العلم''' أن هذه الملصدرية الكلية تشمل ما يُصطلح عليه بمصادر 
التشريع وأصول الاستنباط والقواعد والمقاصد الكلية. ومن ذلك: القرآن الكري» 
والسنة المطهرة» والإإماع. والقياسء والاستحسان, والاستصحاب. والعرف» 
وسد الذرائع. ١‏ 

ولكل أصل من هذه الأصول تعلقه بالحقوق الإنسانية من الناحية الكلية» والناحية 
الجزئية؛ فالناحية الكلية ينظر إليها باعتبار كون هذا الأصل دليلا كليا وإجماليا يقرر عدة 
حقوق إنسانية. 

فالقرآان -مثلا- قرر من حيث المبدأ والكل مكانة الإنسان وكرامته ورسالته في 
الحياة ودوره في التعمير والبناء» ومبدأ حفظ الدماء والأعراض والأموال» وتقرير 
أصل المسلواة والعدالة والأحوة بين بئ البشر» وإقرار العدل والصدق وعدم 
الأكراه في الدين. 

والسنة. فقد فصلت ما أجمله القرآن وبينته» وفرعت بعض أحكامه وكيفياته. 

والإماع. الذي أفاد انطياق كلمة السلف والخلف على تقرير الحقوق 
ومراعاتها وحمايتها. 

والقياس. فقدد أفاد بقانون التعليل والمناط تخريجا وتنقيحا وتحقيقاء ما كان له الأثر 
في معالحة قضايا حقوقية كثيرة بتفحص مناطاتا وعللهاء وإجراء الحمل والإلحاق موجبها. 
وكذلك الاستحسان الذي أصل لحقيقة الاستثناء من الأصل لمصلحة راححة» أو الحقيقة 
العدول عن القواعد العامة إلى الأحوال الخاصة لتعذر العمل بالعموم والأصلء ولهذا تعلقه 
بالحقوق الإنسانية في الأحوال الاستثنائية الي ينبغي العدول فيها عن الأصل والعموم 
لمصلحة راجحة ولحق غالب. وأكذلك الاستصحاب الذي يقرر قواعد استصحاب أصل 
الإنسان» وإنسانية الإنسان وأصل براءة الذمة وغير ذلك من الأصول الحقوقية الى يقرها 


)١(‏ حقوق الإنسان؛ الظهارء ص45-86. 
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الاستصحاب باعتباره دليلا كليا وأصلا جامعا لقواعد ومبادئ حقوقية كثيرة. وكذلك 
العرف الذي يؤسس لبد تحكيم العادات الحسنة. وكذلك سد الذرائع الذي يقرر منع 
التذرع والتحايل في عالم الحقوق» وما أكثر هذا التذرع وما أخطر ذاك التحايل. 
الفرع الثالث: مقاصد الشريعة مصدر للحقوق الإنسانية: 

تعد مقاصد الشريعة باعتبارها دليلا شرعيا كليا؛ مصدرا الحقوق الإنسان يضاف 
إلى المصادر التشريعية الحزئية والكلية الأخرى. وتفيد هذه المصدرية اعتبار المقاصد إطارا 
شرعيا مرجعيا لقضايا هذه الحقوق ومفرداتها وعناصرها ومتطلباقها ومستجداتًا 
المتطورة والمتحركة. 

ومعلوم أن مرجعية المقاصد تتسم بالحيوية والسعة والمرونة» وذلك لطبيعتها المعرفية 
المتصلة بحقيقة المصالح المرعية والوسائل الموصلة إلى مقاصدها وبغير ذلكء ولطبيعتها 
المنهجية المتصلة بفن ترتيب المصالح والوسائل والموازنة بينها وترجيح المناسب منهاء 
ولطبيعتها الواقعية المتصلة .مراعاة مستجدات الواقع ومتغيرات الحياة» وأثر ذلك ف متابعة 
مسيرة الحقوق وتطورهاء وكذلك لطبيعتها المتزنة المنضبطة الى تجعل أدائها مضبوطا 
بشروطه ومستلزماته ومتطلباته» ومنفيا عنه الاضطراب والاختلال بسبب التلاعب 
والتعسف و تحكيم الأهواء والشهوات والشبهات. 

وشيء من تفصيل القول في اعتبار المقاصد مصدرا للحقوق الإنسانية يؤ كد 
تنزيل القواعد المقاصدية على الحقوق الإنسانية» وفق منهج التأصيل أو التكييف 
أو الإلحاق أو التفريع أو الموازنة والمقارنة أو التوسيع والتحليل والتمثيل» ومن ذلك: 
تتزيل قاعدة حفظ النفس على حق الحرمة المعنوية والجسدية للإنسان» وتنزيل قاعدة 
حفظ العقل على حق التفكير والتعبير والتعليم» وتتنزيل قاعدة حفظ النسل والنسسب 
والعرض على حق الشرف والسمعة» وتنسزيل قاعدة حفظ امال على حق الملكية (العين 
والمنفعة» الأصول والثمار» الملكية الفكرية..). 


ساح ”ا اس 


ومن هذه القواعد المقاصدية -كذلك- عدد من القواعد ال تنظم المحالات 
التطبيقية والإجرائية لقوق الإنسانء كترتيب الحقوق وتبوييها وجمعها والترجيح 
بينها وتقديم الأولى منها بحسب السياق والمقام والضرورة والحاجة. ومن تلك القواعد 
-وكما ذكرنات» قاعدة «الوسائل لها حكم المقاصد»», وقاعدة «مراعاة مآلات 
الأفعال»» وقاعدة «الأمر ر.عمقاصدها»» وقاعدة «العبرة للغالب» أي غلبة النفع 
أو غلبة الضر. 

ثم إن تقرير القواعد المقاصدية العالية أو المقاصد الكبرى» كقاعدة تأصيل الامتثال 
في النفوس» فهي قاعدة تلتقي في بعض جوانبها وأمثلتها وأسرارها مع مقولة الحق العام؛ 
وقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقاء فإا تلتقي كذلك ف بعض أحوالها وتفاصيلها 
مع حق النظام العام وحق الصاح العام» وقاعدة طرد الهوى تلتقي مع حق القضاء العادل 
والحكم العادل الذي لا ييبئ على الأمزحة والأهواء والمحسوبية والعصبية المقيتة. إن مجمل 
القول في هذا المقام أن المقاصد العليا للشريعة أو الغايات الكبرى للإسلام إنما هي إطار 
واسع ومحال رحب يمكن أن ترد إليه الحقوق الإنسانية ف بحملاتها وتفاصيلهاء بحسب 
معايير ذلك وضوابطه ووسالله. ويكون بالوسع تحصيل أقدار وأحجام 
-قد تقل وقد تكثر- من الاتفاق أو التوافق أو التقارب على الأقل. 

بل إن مصدرية المقاصد للحقوق الإنسانية قد تشكل إطارا عاليا درس فيه وترد 
إليه النظريات القانونية والمفاهيم والتطبيقات الحقوقية المختلفة؛ من أجل تقويمها والحكم 
عليها وبيان ما هو موافق للشريعة الإسلامية أو مخالف لماء وذلك على نحو القانون 
الطبيعي والقانون العرثي والعقد الاجتماعي والقانون المدني الفلاني والتشريعات المختلفة. 
ومن ذلك كذلك: كثير من القوانين والاتفاقيات الحقوقية المعاصرة» كقانون حقوق الطفل 
والعامل والصحفي وامحامي والمسنء وقانون حقوق الأقليات والجاليات والأسرى 
وضحايا الحرب, وقانون حقوق البيئة والحيوان وغيره. 
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كما يمكن أن تشكل تلك المصدرية إطارا مباشرا للجزئيات والنوازل الحقوقية: 
كنازلة التجارب الورائية على الحنين» وفصل أجهزة الإنعاش على الميت موتا دماغيا 
وتشريح الحثة الآدمية لأمر قضائي وأمئ» وغير ذلك» ثما أصبحت الدراسات الشرعية 
والقانونية تتصدى لهء بغرض الحماية الحقوقية ومنع الاعتداء والإضرار أو التهاون 
والتقصير في حق الإنسان وكرامته. ولذلك تنادى كثير من الناس بحقوق هؤلاء. وأكدوا 
حق الجنين في سلامة نموه في بطن أمه» وحق من مات دماغيا في عدم التساهل في حياته. 
وحق الميت ف حرمته الجسدية وفي أن لا يتلاعب بجسده. كما أكدوا حقو قا أخحرى 
كثيرة» كحق الصحفي ف حفظ سلامته أثناء عمله في ساحة الخرب ومنطقة النزاعع 
وحق ضحايا الحروب في تحقيق العدالة وملاحقة بمحرمي الحرب» وغير ذلك من النقوق 
الحزئية ال تتزايد شواهدها وتتعاظم أحواهاء وليس لها من جواب شاف إلى الاعتبار 
بالمقاصد المعتيرة المبنية على النصوص المرعية. ويكون لازما إعمال اللنصوص معها إذا 
وجدت تلك النصوص ودلت على ما موضوع الاجتهاد المقاصدي. 

وسوف نزيد هذ الأمر بيانا عناما نتحدث لاحقا عن جدلية العلاقة 
بين المقاصد والحقوق. 
المطلب الخامس: مصادر الحقوق بين الشريعة الإسلامية 

وغيرها من الشرائع والفلسفات: 

إحراء المقارنة السريعة بين مصادر الحقوق ف الشريعة الإسلامية وفي غيرها يفيد 
عده معان منها: 

- أن مصادر الحقوق في الشريعة تتسم بالشمول والتسوع؛ فهي مصادر جزئية 
وكلية كما بيناه قبل قليل» وثابتة ومتغيرة» وتجمع بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس؛ 
فلا تقر الحق اللي بإطلاقه وتحريفه كما هو مقرر في نظرية الحق والتفويض الإلميء 
كما لا تقر الحق الإنساني والمدني والاحتماعي على حساب الحق الديئ والعقدي. 
كما هو مقرر في نظرية العقد الاجتماعي والديمقراطيات الغربية والليبرالية الحديثة. 
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وتجمع كذلك بين مصالح الدنيا والآخرة» ومنافع الأفراد والمجموعات, فالنظر فيها 
شامل لمراعاة كافة المصالح والمنافع برؤية منهجية ومحددة بأصوها وفروعها وضوابطها. 
وهي هذا تختلف عن النظريات الحزئية والمناهج الأحادية الي التفت فيها إلى جانب على 
حساب آخرء كما فعلت النظرية الشمولية الى هيمنت على كافة مفاصل الحياة على 
حساب الشعب. 

- أن مصادر الحقوق في الشريعة تعسم بالوضوح والدقة والعمق مقارنة مع 
بعض المصادر في كثير من الأنظمة والفلسفات الأخرى» فمصدر الطبيعة في نشأة 
الحقوق وتحصيلها والاستفادة منها لا يكون مصدرا عائما وضبابيا كما ينص عليه 
أصحاب القانون الطبيعي» وإنما يطرح في المنظور الشرعي على أنه مصدر محدد النمحجتوى 
والوسائل والمنهج» فالطبيعة في هذا المنظور هي الفطرة أو الحقوق الفطرية المركوزة 
في طبيعة الخلق والمرادة من وظيفته» كحق الحياة والصحة والحق الأسري 
والاجتماعي. ثم إن الفطرة الى تقررت حقيقتهاء إنما هي الفطرة الإنسانية السوية 
الباقية على أصل خلقتهاء وعند تغيرها بشوائب الزمان والمكانء تفقد حنارقًا 
الاستحقاقية. ومن أمثلة ذلك: نزوع بعض الشواذ نحو الزواج المثلي وإقامة كيان 
أسري غريب وتخالف للفطرة» فهذ الانحراف لا يكون مسوغا لاستحمقاق هؤلاء 
الشواذ لما ادعوه من حق الحرية الزوجية والجنسية. فالفطرة الموجبة للحقوق هي 
الفطرة السوية والمعتدلة والمتوازنة» وفقا لتوجيه الوحي ومعهود الخلق واستواء الأعراف. 
أما الطبيعة في القانون الطبيعي فلا تتسم بتقرير هذا التحديد» وإنما تكتفي في بجحمل قولها 
بتقرير مقولة الطبيعة بعمومها وف كافة أطوارهاء ودون أن ينظر إلى انحرافها واععتللاف 
أحوالهاء وأثر ذلك في الحقوق. 

- وكذلك محتوى الحق الإلهى (حق الله) في النظر الشرعي الإسلامي؛ فإنه يسم 
بالدقة والوضوح؛ فهو الحق العام المترتب عليه النفع العام وإضافته إلى الله تعالى يأني على 
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سبيل تعظيمه وضمانه» ويأتٍ على سبيل إيصاله إلى كافة أصحابه ودون أن يستأثر به 
البعض ككهنة المعابد ورجال الدين والحكام بالتفويض الإلمهيء فوظيفة حق الله 
تعالى وظيفة اجتماعية ومدنية يعود نفعها للعامة والمواطنين.؛ ويعم نخيرها مختلف 
فئات الجتمع والدولة» وتتصل بتحقيق كافة الحقوق والحريات العامة والفكرية 
السياسية والاقتصادية وغيرها. ثم إن حق الله تعالى يستند إلى حقيقة ما أنزل الله تعالى 
من أحكام وما قرر من مقاصد وغايات يريد تحقيقها في واقفع الناس؛ من أجل 
إصلاحهم وقذيبهم واستقرارهم. أما الحق الإلهي فلا يستند إلى البيان الصحيح المنسوب 
إلى الإله» وإنما هو بيان لأكاذيب الحاكمين بحق الإله والناطقين باسمه. وتقرير لأهوائهم 
وأغراضهم السياسية والسلطوية؛ من أجل الاستئثار بالمزايا والحظوظ تحت غطاء حق 
الالهة وتعاليم الدين. 

- أما الأعراف باعتبارها مصدرا كان سائدا في بعض امجتمعات» فهي بحرد 
العوائد المتبعة ال يحتكم إليها في قضية الاستحقاق؛ وفي هذه الأعراف من العموم 
والضبابية ما يجعلها أبعد ما يكون عن الاستحقاق الحقيقي بين أفراد امجتمع وبجموعاته. 
فهي أعراف -خاصة بالحكام والأشراف والأحرار وغيرهم. ثم إن محتوى هذه الأعراف ذاته 
مضمون غير إنساني وغير أخلاقي -كليا أو جزئيا-» وذلك لكونه يرسخ معاني الاعتداء 
على الحقوق الإنسانية» ويساير الأهواء والشهوات والأوضاع البائدة والسائدة في المجتمع 
الذي تحكمه هذه الأعراف. 

- غير أن مصدرية الأعراف في الشرع الإسلامي تسم بالوضوح والدقة 
والسلامة من التداحل والضيابية» وينتفي عنها سوء التأويل والتفسير والتوظيف والتنفيذ. 
فالأعراف محكومة بضوابطها!)؛ كعدم معارضة الأصول والنصوص والأحكام؛ وهذا 
)١(‏ للعرف جملة شروط وضوايط لا بد منهاء وهي: 

-١‏ عدم معارضته للشرع الإسلامي وأصوله وقواعده. 
1- أن يكون واقعا في كل أو أكثر الحوادث التي هي من مشتملاته. 


- أن يكون العرف سابقا أو مقارنا للحوادث التي يراد تحكيمه فيها. 
4 - أن يكون العرف غير مُعارض بشرط معتبر ومشروع. 
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يؤسس لارتباط الأعراف ممجموع الأصول والأدلة والأحكام الأخرى؛ إذ العرف لا يعد 
المصدر الوحيد. كما أن الأعراف محكومة بعدم معارضة الأخلاق والحقوق الإنسانية» 
فأعراف الأنكحة الفاسدة ووأد البنات وامتهان المرأة والعبيد والأسرى؛ إنما هي أعراف 
باطلة» لا يعبأ يما ولا يب عليها؛ لمخالفتها قيم الأخلاق وكرامة الآدمي.... كما أن 
الأعراف في الرؤية الإسلامية تعبر عن الأعمال والأقوال التي جرى بها العمل وتعلقت 
ها مصالح المجتمع ؛ فيكون اعتبارها تقريرا لمنهج التيسير ومراعاة الواقع وعدم معارضة 
المجتمع ومصالحه. وبذلك اعتبرت الأعراف مصدرا للاستحقاق في مواضعه ويحالاته. 
ونُضاف إلى المصادر الأخرى. وتُعمل في إطار ضوابطها وحدودها. 

- أما أمر التقئين الذي عرفته بعض المجتمعات,. والذي اعتبر مصدرا من مصادر 
الحق؛ باعتبار كونه مرجعا حاكما وحاهما لمسألة الحقوق» فهذا التقنين مختلف حاله بين 
الشريعة وغيرها من الأنظمة والفلسفات والأفكار. فحاله في هذه الأنظمة حال طبيعة هذه 
الأنظمة ذاتهاء من حيث كونه تقنينا للأعراف الفاسدة الى تخالف -كليا أو جزئيا- حقوق 
الناس وحريات المجتمع... فهو تحويل لهذه الأعراف من طور الممارسة المتناقلة إلى طلور 
التدوين والكتابة فقط» دون أن ينظر إلى تطوير المضمون وتحريك الضمير نحو إصلاح 
أوضاع الحقوق ومواجهة هذه الأعراف. فكأنه تقنين جامد ومسوغ للاعتداء والفساد. 

أما التقنين باعتباره أحد المصادر الحقوقية الى يقرها بعض علماء الشريعة» فهو 
منظور ف مضمونه وآلياته ومآلاته» فمضمونه ينبغي أن يكون متضمنا لإقرار الحتقوق 
وترسيخحهاء وآلياته ينبغي أن تكون موصلة إلى تحقيق هذه الحقوق» وأن تقار أفضل 
الآليات لأفضل الاستحقاقات» وفتَا لقاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد). أما مآلاته 
فينبغي أن تكون النتائج الحقيقية الحقوق الإنسان وتفعيلها وضماناماء عملا بقاعدة مراعاة 
مآلات الأفعال» ومراعاة القصود ف الأعمال والأفعال. فالتقنين في نظر العلماء المسلمين 
ليس مقصدا في حد ذاته» وإنما هو وسيلة لمقاصدها المصلحية والحقوقية. فقّد يكون التقنين 
في موضع ما طريقا لاحترام حقوق الإنسان وحمايتهاء كما قد يكون طريقا لانتهاك هذه 
الحقوق باسم التقنين. 


الى" 1 


المطلب السادس: مقومات حقوق الإنسان: 


عبارة المقومات في دراسة حقوق الإنسان؛ عبارة غير اصطلاحية بالمعى 
العلمي الدقيق» وإنما هي عبارة مولدة ومستحدثة» أملقتلها مقتضيات معرفية 
ومنهجية وسياقية» ودعت إليها الضرؤرة إلى تعميق البعد النظري؛ تأصيلا وترسيخاء 
وإلى تفعيل البعد العملي وإيجاد الضمانات والمحميات ما وهو ما يجعلنا نقرر بأن 
هذه المقومات تعود إلى ما تقوم به هذه الحقوق وتنهض به. وإلى ما تتأسس عليه من 
مصادر قوية وأصول جامعة ومسندات تتكامل فيه عدة عناصر ذاتية وموضوعية» شكلية 


ومادية. ظاهرية وباطنية» فردية وجماعية» رسمعية وأهلية وطنية ودولية. وقائية وععمابيية 


ورا يكون لدراسة هذه المقومات أثره في استدعاء ما يعرف ,ممختلف الأبعاد 
اللازمة في إقامة حقوق الإنسان على أساس متين» وتفعيلها بصورة دائمة وشاملة وعامة: 
وإيجاد ضماناهًا وحمايتها وترسيخها. ومن هذه الأبعاد: 

البعد الديني الذي يعد خير وازع يلازم صاحبه ويدعوه إلى الالتزام بحقوق الذات 
والآخر ين» وذلك لانبنائه على المعتقد الغيبي والاستحضار الربائى والمراقبة الذاتية الدائمة 
وانتظار الجزاء الأخروي. ولذلك جاء ف الحديث الشريف عن الإحسان: ونصه: «أن تَعيْدَ 
الله كاك تَرَاةُ فإن لَمْ تكن تَرَاهُ نه يَرَالك)”). وقد عد الإمام عز الدين بن عبد السلام 
فضيلة الإحسان أرقى مراتب المقاصد وأعلاها وأجمعهاء فقد جاء قوله: «والاحسان 


منحصر في جحلب المصالح ودرء المنهماسدء وهو غاية الورع؛ أعلاها إحسان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بشرح لبن بطالء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة.. شرح صحيح البخاريء لابن بطال» .١١4/١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه بشرح الأبي في كتاب 


الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» صحيح مسلم مع شرحه المسمى إكمال إكمال المعلم للابي؛ 
١ 5-١‏ 
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العبادات» وهو أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فقدر أنه يراكء 
وأفضلها أن تعبد الله عز وجل مقدرا أنك تراه» فإنك إذا قدرت في عبادتك ترى المعبود. 
فإنك تعظمه غاية التعظيم»: وتحله أعظم الإجلال... النوع الثائي: الإحسان إلى الخلائق» 
وذلك إما بجلب المنافع» أو بدفع المضارء أو بمما... النوع الغالث: إحسان المرء إلى نفسه: 
يحلب ما أمر الله بحليه من المصالح الواجبة والمندوبة» ودرء ما أمر الله بدرئه عنها من 
المفاسد المحرمة والمكروهة...»”"). 

البعد القانوئ الذي يحكم العلاقات بين الناس» ويقيمها على أساس القواعد 
المنظمة والرادعة والآمرة والناهية» وهو والوازع الدين طريقان مهمان إلى احترام 
حقوق الناس وصيانة كرامتهم وأعراضهم وأموالهم. وإذا عري عن الوازع الديئي 
فيكون له الأثر فيما يتعلق بالسلوك الذي يشكل موضوع الجزاء الدنيوي والدخول 
تحت طائلة القانون. 

البعد الفطري الإنساني الذي يتسم به كل إنسان في الوجود. وهو 
النصال الأصيلة فيه» كحبه الخير وكراهيته الظلم والعدوان والغصبء وهذا 
البعد كفيل بتحقيق أقدار معينة من الحقوق الإنسانية. وقد ظهرت آثاره في فقرات 
مختلفة من تاريخ البشرء حيث تقررت بعض الحقوق وتنادى أهل الفطرة إلى اعتبارها 
ومنع ما يعطلها ويفسدها. ومن ذلك أعمال بعض الهيئات الحقوقية المعاصرة الي 
تحركها نزعات الإنسانية والفطرة» وتوجهها طبائع الخير الأصيل وحصال الرحمة والرأفة 
والمحبة للإنسان المكرم. 


البعد القضائي الذي يمثل الأداة الساهرة في فصل النزاع ودرء القتعال وإقرار 
الحقوق إلى أصحاكا ومنع الاعتداء بصوره ومقدماته. والعمل على وصحع الحدود للمارقين 
)١(‏ الفوائد في اختصار المقاصدء أو القواعد الصغرىء تحقيق إياد خالد الطباحع» ص75-574. 
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والفاشيين والمستبدين والمتاحرين بكرامة الأفراد والشعوب, فدور القضاء معلوم الأهمية 
وملحوظ الأثر فيما يتعلق بحماية الحقوق الإنسانية» سواء في محال حياتهم الاققصادية 
والاجتماعية والمدنية» أو في محال حياقم السياسية والدستورية. 

البعد المدبي والمهني الذي عثل الكفالة اللجماهيرية والضمانة الشعبية الحممااية 
الحقوق الإنسانية» ولتفعيلها وترسيخها بوسائل التوعية التققافية والتعبئة 
العامة والعمل الميداني والضغط السلمي وحمل السلطات على احترام هذه التقوق 
وعدم المساس كا. 

البتعد الدولىي الذي يمثل الحماية الدولية لقوق الإنسان» عن طريق 
الموسسات والموائيق والالتزامات الدولية» وال تكسب المواطن حصاتته 
ومناعتهه وتجعله يتساوى مع الحاكم والهيئة السياسية أمام هذه الموسسات ولمواثيق. 
وربما يكون للبعد الدولي أثره في ارتداع المعتدي الداحلي الذي قد يعمد إلى التتحصن 
بالداخحل وبالقوانين والامتيازات الوطنية. كما تكسب الدولة الوطنية نفسها حصانتها من 
أي عدوان أجبي. 

البعد الرقابي الذي قد يكون آلية محددة مقصورة على الرقابة فقطء وعلى متابعة 
أوضاع حقوق الإنسان وأحوالها المحتلفة ومظاهر انتهاكها وشكاوى المتظلمين وأضرار 
الضحايا والآثار السلبية المترتبة على ذلك. وينبغي أن يستقل البعد الرقابي عن كل سلطة 
أو جهة ضاغطة في الداحل والخارج» وأن تكون وسائل عمله جدية ومنضبطة ومحددة 
وشفافية» وأن يكون هدفه الأعلى والأوحد هو الانتصار للإنسان؛ مهما كانت وظيفته 
ومرتبته وحالته وخلفيته» وأن يكون سعيها الدائم الدفاع عن حقوقه ومنع الظلم عن 
فالظلم ظلمات يوم القيامة» وظلمات في الحياة. 


1 


إن من مجموع هذه المقومات تحصيل للمحتويات الحقوقية وتقرير للكرامة الإنسانية 
في آخحر المطاف. وهو ما يجعل المقومات لصيقة بالمصادر ومتلازمة معهاء سواء معن كوفا 
آليات لتنفيذ المصادر ووسائل طاء أو بمعين كومًا أبعادا ومعالم لهاء تمثل جزءا من ماهيتها 
وبعضا من حقيقتها. 

وف نحتام هذا المبحث نذكر .ما أوردته آنفاء والمتعلق بتنوع مصادر حقوق 
الإنسان ومقوماتها واختلافها في ضوء اختلاف بيئاتها وأنظمتها وأوضاعها المجتمعية 
والسياسية والحضارية» وأثر ذلك في رسم مسار الحقوق الإنسانية» تقدما وتراجعاء 
تفعيلا وتبطيلا. والذي ختمنا به مبحثنا المذكور يؤكد الأبعاد اللازمة لحقوق الإنسان 
لتحقيق ضماناتًا وشروط نحاحها وتقدمها. وتلك الأبعاد هي: البعد الدينٍ والقانوني 
والفطري الإنساني والقضائي والمدن والمهئ والدولي والرقابي. والحق الذي ينبغي أن 
يصار إليه أن هذه الأبعاد تشكل مجموع القيم الأخلاقية والفلسفية والعقدية والسياسية 
والقانونية الي يلزم أن تُعالجح فيها مقولة الإنسان» تنظيرا وتنزيلا. وهو ما نحقق قوله 
ونحرره في المبحث الموالي الموسوم ب«الحقوق بين القيم الأخلاقية والفلسفة والعقيدة 
والسياسة والقانون الملزم». 
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المبحث الثالث 
الحقوق بين القيم الأخلاقية والفلسفة والعقيدة والسياسة 
والقانون الملزم 


- مقدمة المبحث: 

تتحدد الحقوق الإنسانية بناء على مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية والفلسفية 
والعقدية والسياسية والقانونية» وسواء أكانت تلك القيم والمبادئ بجتمعة ومتضافرة 
ومتكاملة في الأداء الحقوقي والفعل الإنسانني» أم كانت متفرقة ومشتتة» يؤخذ بعضها 
ويترك البعض الآخرء بحسب لأوضاع ذلك وأحواله. 

ولا شك أن الأفضل والأنسب هو اعتماد مجموعة تلك القيم والمبادئ كافة» وذلك 
تأسيا منهج ادمع بين اخيرات والمصالح والمسالك» وبجدوى تعدد الدوافع المعنوية والمادية 
وتوارد الحوافز الإبمانية والعقلية والنفسية على تقرير الحقوق الإنسانية وترسيخخها وتفعيلها. 
فالدافع الأخلاقي ينضم إليه الدافع القانوني» والحافز الشعبي والمدني يسند بالحافز السياسي 
والرسمي» وصلاح الظاهر يؤسسه صلاح الباطن» ونفع العاحل يختمه نفع الآجل» وهكذا. 

والجمع بين تلك القيم والمبادئ تحدده طبيعة المرجعية الفكرية والمصدرية الدينية؛ 
وفقا لمنهج ذلك وكيفيته في الفهم والتنزيل. وثي الدائرة الإسلامية نلاحظ تشوف 
الشريعة الإسلامية لمنهج الجمع بين مجموع تلك القيم والمبادئ» بناء على سمة الشمول 
والكمال فيهاء واستهداء بسئن الكون وفطرة الإنسان وقوانين الحياة ال يتكامل فيها عام 
الظاهر مع عالم الغيب» وعمل العقل مع إرادة النفس وحركة الجسدء والوازع السلطاني 
مع الوازع القراني» وخخطاب الترغيب مع خطاب الترهيب» واعتقاد الرجاء مع اعتقاد 
المنوف. وهو الأمر الذي أسس لتعدد المسالك وتنوع الوسائل لتحقيق الأداء الحقوقي 
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الأفضل على صعيد الأفراد والجموعات والدول» ولذلك أعمل منهج الجمع بين قيم 
الأخملاق والعقيدة والأحكام وسياسة الدولة وسلوك الأفراد وتعاون الكافة من أجل توكيد 
الحقوق بعد تقريرها. ونبين بشيء من التفصيل ما أجملناه في هذا التمهيد ضمن عناوين 
المطالب التالية: تعدد ضروب الاهتمام بحقوق الإنسان» وحقوق الإنسان والقيم 
الأخلاقية» وحقوق الإنسان والفلسفة والعقيدة» وحقوق الإنسان والسياسة» وحتقوق 
الإنسان والقانون الملزم» وحقوق الإنسان والأحلاق والعقيدة والسياسة والقانون الملزم من 
منظور الإسلام. وفيما يلي تفصيل هذه المطالب: 
المطلب الأول: تعدد ضروب الاهتمام بحقوق الإنسان: 

ظلت الحقوق الإنسانية إحدى المقولات الى حظيت باهتمام معارف الفلسفة 
والعقيدة والأخلاق والسياسة والقانون. مع التفاوت الملحوظ في مستويات هذا الاهتمام؛ 
من حيث عدة أمور» منها: 

- الرؤية الفكرية والمبدئية إزاء حقوق الإنسان» وهنا نلاحظ التفاوت البارز في 
تقرير هذه الرؤية» لتفاوت طبيعة المعارف وموقفها من الإنسان وحقوقه و كرامته في الحياة 
والوجود. ومثال ذلك: الفلسفة المادية» فإن نظرها للإنسان اقتصر على المادة وظاهرقا 
وتفسيرها لحركة التاريخ وكيان الإنسان» وهو الأمر الذي أحل بالحقوق المعنوية والدينية 
والوجدانية للانسان والأسرة وامجتمع. 

- استغراق مضمون الحقوق الإنسانية ومفرداتًا وتفصيلاقاء والنظر في مدى 
شمول الحقوق الإنسانية لكافة مطالب الإنسان أو أغلبها. وهنا تحال إلى طبيعة الملعارف 
وموقفها من الإنسان وتصنيفها للحقوق بناء على ذلك. ومثال هذا: الفلسفة العنصرية في 
شقها الديئ والسياسي» فقد أقرت الحق العنصري اللمبين على الدين أو السياسة أو كليهماء 
كما هو الخال في العنصرية اليهودية الصهيونية» أو العنصرية الفرعونية. 

- التطور الضروري الذي ينبغي أن يكون عليه القانون باعتباره تعبيرا عن القيم 
الأخلاقية والاجتماعية الى يقرها المجتمع ويتعامل بهاء فمن الضروري أن تصاغ هذه القيم 


-- 


ف هيئة قوانين لتأحذ طابعها التنفيذي والإلزامي. وهذه إشكالية ليست بالهينة» فقد ظلت 
كثير من القيم فاقدة لطابعها القانوني الإلزامي» أو غير معبرة عن القيم المعتتمدة» وهو 
ما أخل كثيرا بحقوق الإنسان و كرامته. 

- المزاوجة بين التنظير والتطبيق؛ والقول والفعل. ولعل أكبر مشكلة تواجه الحقوق 
الإنسانية الحقيقية والفعلية هي مشكلة الازدواج القولي والعملي ومفارقة الشعار للممارسة؛ 
والكيل عكيالين» وهو تحد ختطير وداء عضال لا يقل حطرا عن انتهاك الحقوق ذاتها. 

_- الطابع الإلزامي لها. وهو المستوى الذي تكون فيه الحقوق الإنسانية أمرا لازما 
وملزماء وليس مقتصرا على الشعارات العاطفية والصيغ الجميلة والكلمات الإنشائية 
والخطب الرنانة» كما لا ينبغي أن يظل تطبيقه نخاضعا للأمرجة والشهوات والخواطرء 
أو متأثرا بالاعتيارات السياسية والحزبية والطائفية والتصنيفية. وهو الأمر الذي يقتضي 
لزوم التقنين والتدوين والتأسيس الرسمي الوطين والدولي» وضرورة وضع الآليات المحددة 
والإجراءات الدقيقة المنضبطة» واعتماد الضمانات القضائية والمدنية والحزائية الصارمة. 
المطلب الثاني: حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية": 

القيم الأخلاقية هي الفضائل الإنسانية ومحاسن التعامل وشيم الأسوياء والأنقياء. 
وقد اعتبرت الأخلاق عنوان الإنسان وفطرته السوية وصفاته الحسنة. وقد كان 
للأخلاق في الأديان السماوية وكثير من الشرائع الأرضية حضورها الام وأثرها الفاعل 
على مستوى حقوق الإنسان» غير أنما لم تكن المزحع الوحيد لقيام هذه الحقوق. ومرد 
ذلك أمران اثئان: 

- الأمر الأول: وهو احتلاف معايير الأخلاق ومضموفا باختلاف الأديان 
والفلسفات والمذاهب المختلفة» وهو ما يكون له أثر في تقرير الحقوق الإنسانية بناء على 
)١(‏ توجد فروق جوهرية وشكلية بين كل من الأخلاق والقانون» من حيث المجال والغاية والجزاء والنية وغير ذلك. 


وهي معايير محددة لطبيعة كل منهما ووظيفته وأثره. ينظر: أصول القانون؛ السنهوري: وأحمد أيو شيتء. 
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مرجعية هذه الأحلاق. ومثال ذلك: القيم الأخلاقية في بعض بلاد الغرب تبيح العلاقة 
الجنسية المختلة والمهتزة» كزواج الرحل لنظيره» وكاتخاذ العشيقة فيما دون الاتصال 
الجنسي» وكذلك القيمة الأخلاقية النفعية والفردية والمادية» ال تحوز الكسب غير المحدود. 
والاستغلال اللامعقول» بناء على قيمة الحرية الاقتصادية أو اقتصاد السوق وتحريك المنافسة 
وتعظيم التنمية. فهذه القيم «الأخلاقية» ليست من الحقوق الإنسانية في شيء. وتسميتها 
بالألاقية من باب التجوزء ومن باب ما اعتبره أصحاب هذه «الأخلاق» أنهها معيار يوزن 
به السلوك والتعامل بين الناسء وأها تعبير عن مجموع القيم الفكرية والمذهبية المرجعية على 
مستوى الاعتقاد والفلسفة والنظام السياسي والقانون والاجتماعي. 

- الأمر الثاي: وهو اتلاف الأداء البشري المترتب على القيم الأخلاقية» ومع 
ذلك أن الناس تتفاوت أعماهم وواجباقم والتزاماتقم تحاه حقوق الآخرين بحسب مدى 
ما يكونون عليه في الاستجابة لداعي الألاق وفضائل السلوك؛ فقد يسستجيب الفرد 
لواجب الوفاء بالوعد وأداء الأمانة» وقد لا يستجيب وينكر ويفر» بناء على تفاوت 
حاله الإبماني والتربوي» ودواخل التأويل الذاتيّ والنفعي» لاسيما إذا كان التعامل واقعا في 
دائرة التعاوض المادي» ومشوبا بالظن والاحتمال» الأمر الذي يؤدي إلى الاختلاف 
والتنازع والأنانية. والأمر كذلك بالنسبة إلى المخلل العام والدولي؛ فإن كثيرا من 
الجهات العامة -وطتيا ودوليا- سرعان ما ينقلب أصحاقا على الالتزامات والموائنيق 
الأدبية والأخلاقية بالخصوص. ولذلك يقع اللجوء إلى تقنين الاتفاق الإنساني 
والأدبي» ضمانا لقوته وإلزاميته. 

والخلاصة أن المعايير الأخلاقية وحدها لا تكفي في حماية حقوق الإنسانء وإن 
كانت قاعدة أساسية مهمة؛ إذ قد تضيع حقوقا إنسانية كثيرة» إذا ضعف الوازع 
الألاقي؛ أو إذا داحلته التأويلات والأطماع والشبهات والشهوات. 
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المطلب الثالث: حقوق الإنسان والفلسفة والعقيدة: 

يسجل الفرق الدقيق بين الفلسفة والعقيدة» والمتصل -أساسا- بكون الفلسفة 
إشكال التصورء وكون العقيدة حسم التصور. وهذا التفريق ملاحظ ف كلام الحقتفين: 
وهو ليس الفرق الوحيد» وليس الملحظ الواحد الذي تقرر استخلاصه في الدراسة المقارنية 
للفلسفة والعقيدة. ونحن ف هذا المقام لسئا محمولين على الغوص ف إيداء التعاريف 
والتفاريق والموازنات» فهذا قد يأخذ منا الوقت والجهد. وقد يخطف المراد إلى خلافه. 
ويكفينا تقرير ما تشترك فيه الفلسفة والعقيدة من ججهة التصور والتفسير والتقدير والتدبير 
والتسيير. وصلة هذا بحقوق الإنسان» أن كلا من الفلسفة والعقيدة تعطي التصور النظري 
والعقلي للحقوق الإنسانية وما يترتب على ذلك في حيز التطبيق والواقع. وهنا يمكن تقرير 
النقاط التالية: 

- أن الفلسفة أكثر تحريدا وأعمق اختلافا وأعظم جدلا من العقيهة الدينية 
اللحددة والمحسومة. 

- أن الفلسفة قد لا يكون لا أثر عملي واضح. أو أثر عملي واحد واضح.ء فهي 
متباينة الآثار ومتداخلة المواقف» بناء على الإغراق ف التجريد والإكثار من التساوؤل 
والاستشكال. أما العقيدة فيغلب عليها وضوح الأثر المطلوب وتحديد المعئ المطلوب. 

- أن الفلسفة لصيقة الفكر البشري والوضعي أكثر من تعبيرها عن التوجيه 
السماوي والدين؛ وإن كان التداخل بين الأمرين ملحوظا في إطلاق الفلسفي والعقدي 
على ما هو دي وغير ديئ. 

- أن تحديد مضمون الحقوق الإنسانية يتحدد بوضوح في ضوء طبيعة الفلسفة 
والعقيدة» وطبيعة رؤيتهما للإنسان ومكانته ودوره ووظيفته» وطبيعة الجانب العملي 
والإحرائي لتنفيذ محتويات الرؤية وطبيعة الفكرة. وطبيعة المزاوجة بين النظري والتطبيقي» 
حى لا تظل هذه الحقوق شعارات حوفاء مرفوعة في كل من الفلسفة والعقيدة. ويلاحظ 
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في هذا الصدد أن الفلسفة كثيرا ما تضيع فيها الحقرق بسبب عموميتها وتحليقهاني 
الأفكار المحردة والرؤى المثالية ال لا تجد -ني كثير من أحواهها- طريقها إلى التنفيذ 
والحماية والتفعيل والمراجعة» أو الى تواحه بصعوبات وعراقيل أثناء تتزطا في واقع 
الناس. ولذلك يتعين عدم الاقتصار على محرد التناول الفلسفي والعقدي للقضية الحقوقية 
في كافة أبعادها ومتطلباتماء بل لا بد من وضع التفاصيل وتحديد المفاهيم ووضع الآليات 
ورسم المخارج في ضوء الإطار الفلسفي والعقدي الإجمالي المرجعي» وليس بالاحالة 
المطلقة على هذا الإطار دون مراعاة هذه التفاصيل والتحديدات. وهذا أكثر فائدة وأعظم 
أثرا في تحقيق ضمانات الحقوق. 
المطلب الرابع: حقوق الإنسان والسياسة: 

السياسة هي تدبير الشأن العام أو هي القيام بوظائف الدولة وممصالح العامة ف 
ضوء المرجعية الفكرية والدستورية المعتمدة في ذلك. وتختلف مرجعيات السياسة باختلاف 
المذاهب الفلسفية والقانونية» كما تختلف الآثار الحقوقية والإنسانية بناء على ذلك. 

وف سائر أحوال السياسة؛ فإن الساسة يرفعون شعارات الحقوق الإنسانية ويتبنون 
برنابحها ويعدون بتنفيذها ضمن سياستهم وحكمهم. ولكن السؤال المطروح بشدة وحدة 
في هذا المقام؛ كيف تكون الحقوق في عالى السياسة؟ وهل بمكن أن تتحقق الحقوق في هذا 
العالم الذي تعارضت فيه شعارات الحقوق مع الممارسات في أكثر الأحوال؟ 

ومرد هذا بالأساس: طبيعة السياسة الى تحكمها نزعات الحرص على مقاليد الأمور 
وتزعم القيادة وكراهية وجود المعارض وإضعاف قوته» ومزاولة أسلوب التبرير والتذرع؛ 
ثما يعرض الحقوق الإنسانية إلى كثير من الخطرء ولاسيما حقوق المعارضين والناقدين. 

ويتعاظم الأمر عندما ترتبط السياسة بالشأن الخاص لا بالشأن العام؛ أي عناما 
ترتبط بالمصالح الخاصة للأحزاب والمنظمات والعصابات» فتتحول الدولة إلى حزب» 
وتتلخص في شخص واحد وف جماعته وعشيرته» ومن ثم تكون الدولة خادمة للشتخص 
والحزب» وهو الأمر الذي يؤول إلى خخرابما وتالك مؤسساتا وانتهاك حقوق رعاياما. 


ساى م ؤس 


ويتأتى هذا الداء العضال يموجب الخلط المفهومي والإحرائي بين مفهوم السياسة كتدبير 
للشأن العام» وبين مفهومها كتصريف أعمال يومية والاشتغال بالتفاصيل الميدانية. فنفي 
هذه الحالة تضيع المهمة الجوهرية للدولة المتمثلة في العناية بالخيارات الكبرى والسياسات 
المتعددة الي أقرت الدولة لأجل تحقيقهاء مع الاهتمام بالتنفيذ والتسيير والمراقِة:؛ دون 
إخلال بتلك الخيارات والسياسات. 

وربما تتحول هذه التفاصيل الميدانية إلى القيام بحياة الحاكم وطعامه ومسكنه 
ومظهره ومراسم ظهوره ومروره واستراحته وسفره وصيده وسباحته ورشاقته وأحلامه 
ونشاط أيامه. 

وهذا تؤيده الوقائع والشواهد» فكثير من وقائع السياسة وأحوال الدول قد آلت 
فيها الأمور إلى انتهاكات حقوقية إنسانية كثيرة» بسبب انحراف السياسة عن خطها 
المبدئي» واضطرابها وتضارب مواقفها مع المصالح والحسابات الخاصة» وتباين مواقفها 
وتلبسها بكثير من تنزعات الأهواء والأمرجة» ولذلك ينادي الفقهاء والحكماء إلى 
ضرورة ربط الحقوق الإنسانية بالقيم الأخلاقية والقوانين الملزمة والضمانات اللازمة»؛ 
ونفي الأثر السلبي لتشويه السياسة وانحرافها عن خطها الأساس. 
المطلب الخامس: حقوق الانسان والقانو ن الملزم: 

أهمية القانون الملزم تكمن في أمرين: 

- الأمر الأول: وهو القانون نفسه. من جيث كونه إطارا تنظيميا للروابط 
الفردية والاجتماعية والسياسية؛» وكونه يهدف إلى الغاية المصلحية» بحماية الحقوق وحفظ 
النظام وتحقيق العدالة القانونية فيه وكونه تعبيرا عن التطور نحو التزيد من استلهام مبادئ 
الأخحلاق وإنشاء قواعده وفقها"". 

- الأمر الثابئ: وهو إلزامية القانون ذامَاء إذ تمئل هذه الإلزامية الأداة القوية 
والرادعة ال تحول الأفكار والمبادئ من الواقع في الأذهان إلى الواقع في الأعيان» واليّ 


0( أصول الفانون» للسنهوري؛ وأحمد أبو شيت». ص5 ١١75‏ ؟, 
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تحقق المصالح الحقيقية والحقوق الفعلية الأساسية لكل الناس. ومن هنا ييدو أن مهمة 
القانون في الواقع بيان الحقوق؛ حقوق الفرد قبل غيره أو حقوقه قبل الدولة» أو حقوق 
الدولة قبله. ومن ذلك ندرك مبلغ الصلة بين القانون والحق. وذو لا يوحد بغير القانون» 
كما أن القانون لم يوجد إلا لينظم العلاقات» أي ليقر الحقوق0). 

غير أن القانون قد يفقد منه أحد هذين الأمرين» كأن يفقد القانون طابعه 
الإلزامي» أو يتطرق إليه الكيل بمكيالين» ويصاب بداء المجامللات والتصنيفات السياسية 
والطائفية» أو قد لا يكورن معبرا عن التطور الخنلقي والحقوقي لمسيرة امجتمع 
أو قد يتسم بالقصور والجمود. وهذا كله مدعاة لثلا يقتصر على القانون الملزم وحده 
في تقرير الحقوق» بل لابد من حمله على مراعاة القواعد الأخلاقية والقيم الإنسانيةء 
وقواعد التعامل وأعراف المجتمع وضغط المؤسسات المدنية وتوجيه الضمير فضلا عن 
العقيدة والفطرة. 
المطلب السادس: حقوق الإنسان والأخلاق والعقيدة والسياسة 
والقانون من منظور الإسلام: 

هذه المقولات من منظور الإسلام كان لها إطارها الحدلي والمرجعي في تقرير 
حقوق الإنسان» فقد وُزنت يما هذه الحقوقء تأصيلا وتطبيقا وموازنة وترجيحاء أي 
أن الإسلام ممقولاته المذكورة قد ظل إطارا مرجعيا وطريقا هاديا إلى صون كرامة 
الإنسان وترسيخ كافة حقوقه ومكاسبه. فكانت هذه المقولات ,عثابة المصادر أو القواعد 


المستند إليها قُْ هذه الحقرق» وكمثابة العناصر الي يز يما الإسلام عن غيره من الأديان 


)١(‏ ومن حيث كونه تعبيرا عن التطور نحو التزيد من استلهام مبادئ الأخلاق وإنشاء قواعده وفقها. أصول القانون؛ 
السنهوري؛ وأحمد أبو شيت: 6؟-55. 
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الفرع الأول: حقوق الإنسان والأخلاق الإسلامية: 

الأخلاق الإسلامية هي فضائل الإسلام وقيمه السلوكية والأدبية مع الذات ومع 
الاخر البشري والبيئي. وهي إحدى قواعد الإسلام الكبرى؛ وثمرةالتدين الصحيح 
ومدحل جميع الخيرات. 

والأخلاق في الرؤية الإسلامية ليست بحرد خمصال معزولة عن العقيدة والشريعة 
والتدين والالتزام» بل هي جزء من ماهية التكليف وركن من أركان الدين. ودلائل ذلك 
أكثر من أن ُحصى. ومن أبرزه: اقتران الإيمان بالعمل الصالمح» واستنكار القول المفارق 
للعمل» ونفي الإبمان أو الإسلام عن غير المتأدب بألاق الأمانة والحياء والإطعام. 

ومن هناء فإن أخلاق الإسلام بهذا الاعتبار تظل قاعدة قوية من قواعد الحقوق 
الإنسانية» وليست بحرد غطاء شكلي أو خواطر إنسانية أو فضائل مثالية لا أثر لحافي 
الواقع الإنساني ولا قوة إلزامية لها. بل هي قوية وعملية ومؤثرة في الواقعء وملزمة 
لأصحاها إلزاما عقديا وتشريعيا وقانونيا وتنفيذيا» ومن أمثلة ذلك: النفقة على الأقرباء» 
فهي من أنخلاق المسلم» وهي ليها واحب الدين والضمير والإنسانية» كما أنما تلزم كما 
القوانين الفقهية والقضائية» وكذلك: أمثلة البر بالوالدين والإحسان إلى االجار وإرشاد 
الضال والإشارة على المستشير وسقاية العابرين وقضاء الحوائج وتفريج الكرب وإنقاذ 
الغريق والرفق بالعاجزء فهذه الأمثلة وغيرها لما طابعها الإلزامي عقيدة وشريعة» ديانة 
وقضاءء وفق منهج ذلك وطرقه الشرعية والاجتهادية. وهو ما يكون كفيلا بتحقيق 
الحقوق الإنسانية في مستوياهًا وصورهاء فمن حق الإنسان إطعامه إذا جاعء وإرواؤه إذا 
عطشء. وإكساؤه إذا عري» وكفالته إذا احتاج» وإيواؤه إذا شرد» ومداواته إذا مرضء» 
وهذه كلها من الحقوق الإنسانية الأساسية» وفعلها واجب على كل مسلمء وجوبا 
أخلاقيا باعتبار ذلك من قيم الأخلاق» ووجويا عقديا باعتبار ذلك من مقتضيات العقيدة 
الصحيحة؛ ووجوبا قضائيا وقانونيا باعتبار ذلك حكما صادرا من القاضي أو فصلا 


١اس‎ 


الفرع الثاني: حقوق الإنسان والعقيدة الإسلامية: 

تسم العقيدة الإسلامية بالثبات والخلود والوضوح والواقعية والشمولية والإنسانية. 
وهي على حلاف العقائد والفلسفات الأخرى»؛ الى لم تُجمع فيها السمات المذكورة: 
أو الى افتقرت إلى جميع هذه السمات. وتُعد الإنسانية إحدى السمات البارزة فيهاء وبعدا 
من أبعادها المتضمنة لحقوق الناس يمفهومه الواسع؛ من حيث احتفاها بالإنسان خلقا 
وتكوينا وتكربا وتكليفا وتسخيرا واستصلاحا للوجود وسعيا إلى الآخرة. وهذا التقرير 
لمحمل عناصره الى استشهد يما على تقرير كافة تفاصيل حقوق الإنسان في الدنيا 
والآخرة؛ بدءا من إعلان التوحيد وما يقتضيه مضمونه التحرري والنهضوي والإبداعي» 
وانتهاء بحقوق المارة في سلامة طريقهم وإزالة كل أذى يعترضهم فيه» ومرورا بشعب 
الإيمان» كما جاء ف نص الحديث المشهور بحديث شعب الإيمان”'' الى يمكن أن نصنفها 
شعبا للحقوق الإنسانية .عضموفا العقدي المؤسس لما. ومن ذلك: 

- حديث الرحلين الذين يعذبان في قبريهما”'"» وما يرمز إليه من احترام البية 
الحسية (عدم التبول» وعدم المجاهرة بسوء الأدب...) واحترام البيئة المعنوية (منع النميمة 
والقذف والهمز واللمز...). 

- حديث تطفيف الكيل والميزان في الأسواق”"» ودلالته على الحق الاققصادي 
والتجاري؛ وحديث الهرة؟ الى حبست ودلالته على حق الحيوان في الحرية أو الإطعام 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة بلفظ: «الإيمان بضع وستون شعبة أو سبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق. 
وأرفعها قول لا إله إلا الله. والحياء شعبة من الإيمان». باب في الإيمان» رقم الحديث 57: .55/١‏ كما أخرجه غيره. 

(") أخرجه البخاري بلفظ: «مر النبي خك بقبرين يعذبان فقال: «إنهما ليُعنبان» وما يُعذبان في كبيرء أما أحدهما 
فكان لا يستتر من البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة...»: شرح صحيح البخاري لابن بطالء. كتاب 
الجنائزء باب الجريدة على القبر» 545//5. 

(") ومن تلك الأحاديث: حديث جاير ابن عبد اش قال: قال رسول الله خذ: «إذا وزنتم فأرجحوا». سئن لبن ماجه. 
كتاب التجارات؛ باب الرجحان في الوزن» حديث رقم 2707577 47/5. 

(4) أخرج مسلم في صحيحه بشرح الأبّيء في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من 
الحيوان الذي لا يؤذي؛ أن النبي فك قال: «عذبت امرأة في هرةء سجنتها حتى ماتتء فدخلت فيها النار؛ لا هي 
أطعمتها وسقتهاء إذ هي حبستها. ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». صحيح مسلم مع شرحه المسمى 
إكمال إكمال المعلم للابي؛ 6485/4-:54. 
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والقيام بحاجته. وحديث الكلب”'؟ الذي دخلت بسيبه المرأة اليهودية الجنة لأما سقته 
وصانت حقه في الماء والحياة» واثار 0 د والنهي عن التحريش بين البهائم'''؛ 
وحديث «في كل ذَات كبد رَطَبَة 2 

إن هذه الآثار العقدية وغيرها حير دليل على انضباط العقيدة الإسلامية ودلالتها 
الحقوقية البارزة» فهي ليست بحرد عواطف أو خواطر. وهو ما يؤسس لخدلية الحقوق 
والعقيدة برؤية متوازنة وتفاعل بناء» فالعقيدة الصحيحة حقوق صحيحة. والعقيدة المتوهمة 
والباطلة لا تورث إلى الحقوق المتخحيلة والفاسدة. 
الفرع الثالث: حقوق الإنسان والسياسة الشرعية: 

السياسة الشرعية هي سياسة معاش الناس بشرع الله تعالى وهديه وتوحيهه. 
ومستندها العقيدة اللإإسلامية الصحيحة يمفهومها الشمولي والمنضبط وببعدها العملي 
والواقعي. ومن هنا فالسياسة الشرعية ليست سياسة كهنوتية تستند إلى التفويض والحق 
الإلمي ‏ وهي ليست سياسة مدنية زمنية معزولة عن الدين والعقيدة. وإنما هي سياسة الدين 
والدنيا برؤية شاملة لكافة مطالب الإنسان وبحالات الحياة» وعنهج جامع لمصالح الدنيا 
والآخرة. وهذا يعطيها أبعادها الإنسانية والحقوقية المهمة والضرورية» كبيعد الشورى 
والعدل والمساواة والمشاركة والتنمية. 


)١(‏ الحديث رواه أبو هريرة؛ رضي الله عنه» عن النبي #: «أن امرأة بَغيا رأت كلبا في يوم حار يُطيف ببئرء قد أدلع 
لسانه من العطشء» فنسزعت له يمُوقهاء فففر لها». أخرجه مسلم في صحيحهء بشرح المازريء في كتاب قتل الحيات 
وغيرهاء بلفظ «إن امرأة بغيا رأت كلبا قد أدلع لسانه من للعطش». المعلم بفوائد مسلمء .١١7/‏ 

(؟) ونصه بطريق ابن عباسء قال: «نهى رسول الله 5 عن التحريش بين البهائم»؛ سنن أبي داود ببشرح عون 
المعبودء باب في التحريش بين البهائم» 777-771/9. 

(") جزء من حديث طويل رواه أبو هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 28: «بينما رجل يمشي وهو 
بطريقء إذ اشتد عليه العطش. فوجد بئرا فنزل فيهاء فشربء ثم خرج.؛ فإذا كلب يلهث؛» يأكل الثشرى مسن 
العطشء فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني. فنزل البئر فملأ خفه ماءء ثم أمسكه بفيه حتى 
رقي به. فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له؛ قالوا: يارسول الهء وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال رسول الله 26: 
«في كل ذات كبد رطبة أجر» صحيح البخاري بشرح فتح الباري؛ كتاب الآداب: باب رحمة الناس بالبهائم» رقم 
الحديث 54/٠١ :5٠0١05‏ 43. مسند الإمام أحمدء .451/١5‏ 
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الفرع الرابع: حقوق الإنسان والقاتون الملزم: 

القانون الملزم في الحياة الإسلامية هو النظام التشريعي والقضائي ومجموع الترتيبات 
المنظمة للمجتمع والمعللة بمصالحها المعتبرة. وهو ثمرة القيم الأخلاقية والعقدية والسياسية 
ابي تسود المجتمع الإسلامي. ويرد في سياق مكمل للسياقات الأخرى؛ وليس بديلا عنها 
أو معارضا لهاء فهو مكمل للتوجه الأخلاقي والعقدي والسياسي العام» ورتما تستدعيه 
بعض الأحوال الخاصة والظروف المعينة الى لا يمكن أن تستوعبها الأبعاد الأغلاقية 
أو العقدية أو السياسية» وربما -كذلك- يدل على طور من النضج الفكري والعملي بلغه 
المجتمع وأدرك ثماره وآثاره؛ فالتقنين غاليا ما يعبر عن استكمال أطوار معرفية وجهود 
ميدانية ومستخلصات حضارية أملت هذا التقنين وأقنعت بهء بغية الحفاظ على المكتسبات 
وتطويرها وتفعيلها وتحقيق ضماناتها ومحمياتًا المؤوسسية والإلزامية. 
الفرع الخامس: أفضلية ربط حقوق الإنسان بكل المقولات: 

ذكر علماء الأصول والقواعد والمقاصد أن الأصل هو اللجمع» ويستعار هذا التعبير 
بالجمع ليستعمل في حال حقوق الإنسانء فيقال: إن الأصل هو الجمع بين جميع الحقوق» 
وإن الأصل هو الجمع بين مصادرها وأسبابها ومقولاتاء فيتقرر عموجب ذلك الجمع بين 
القيم الأخلاقية والعقيدة والسياسة والقانون الملزم”''» وغير ذلك مما يكون طريقا لجمع 
الحقوق وتكثيرها وتفعيلها. فالوازع الدينٍ مع الوازع القانوني» والعمل السياسي مع 
العمل المدني» والفعل الوطين مع الفعل الدولي» والتوعية مع الوقاية ومع العقوبة» وعقوبة 
الحال مع عقوبة المآل» فهذه المجتمعات والموافقات خير كفيل لتحقيق حقوق إنسانية أكثر 
وأدوم وأوسع وأحدىء وهي مع ذلك بحربة وموثقة. وربما تتفاوت قوة وإلزاما وتأثيراء 
كالوازع الديئ» فإنه أقوى حافز على احترام القواعد التنظيمية”' والإنسانية» غير أنفا 
تتكامل وتتوافق وتتناسب. 
)١(‏ في أوروبا وفي القرن السابع عشر والثامن عشر وجدت القواعد القانونية إلى جوار القواعد الأخلاقية» ووجدت 

إلى جوار هذه وتلك أوامر الدين من بقايا المسيحية واليهودية. المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي؛. علي 


منصورء ص 15-22 , 
)١(‏ المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي» علي منصورء ص8". 
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المبحث الرابع 
جدلية العلاقة بين مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان 


- مقدمة المبحث: 

من الأوجه الدلالية لهذا المبحث أنه من قبيل الجزء الدال على الكلء أو الأصغر 
الذي يرمز للأكبر. ومراد هذا التنبيه أن المبحث الذي نحن بصدده إنما يرد على سبيل 
البيان الموجز والمحمل والمستغرق لتفاصيل ومفردات حقيقة حقوق الإنسان ومقاصد 
الشريعة في شدة التلازم بينهماء وعمق ارتباط أحدهما بالآخرء وقيام علاقة جحدلية دائبة 
بينهماء معرفيا شرعيا ومنهجيا وإجرائيا وتاريخيا وواقعياء مع التفاوت في مستويات الفهم 
ومقادير التطبيق وبمالات الأداء والفعل. وععين آخرء أقول: إن أداة الواو الواردة بين 
عبارة حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة تتسم بأكثر من دلالة اصطلاحية واستعمالية في 
تحقيق القول ف هذا التلازم الشديد بين تلك الحقوق والمقاصد» كدلالة الجمع والمعية 
والاشتراك والحالية والاستئنافية”'2» بل إن ما تدل عليه تلك الأداة تأ بجتمعة ومتداخلة 
ومتضافرة في اعتبار حقوق الإنسان مقاصدٌ للشريعة» وفق هدي الإسلام وتفاصيل 
أحكامه ومسالك اجتهاده. 

وعليه؛ فإن دراسة جحدلية العلاقة بين المقاصد والحقوق يأنقٍ لدواع تخطيطية 
وترتيبية محددة» ويرد على سبيل الاستغراق الإجمالي والإشارة إلى عظمة الفكرة الى ترمز 
لها تلك الدلية» واستدعاء ما يلزم من ذلك على مستوى سار ثنايا البحث 
وتفاصيله ومواضعه. 


)١(‏ وهي الدلالات التي تدل عليها الواو في لغة العربء: مع مراعاة السياق الاصطلاحي والعرفي بحسب أهل الفن 
والخبرة وأصحاب التخصص والمجال الوظيفي والدلالي المتطور. 
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ومعلوم أن آراء العلماء قد تفاوتت في بيان هذه الجدلية» وذلك لتفاوت فهومهم 
ذلك. ويعنينا في هذا السياق بيان حقيقة هذه الجدلية على مستوى مقولات مفردات 
المقاصد الشرعية وقضاياها ومسائلها المختلفة» وموازنتها .عمقولة حمقوق الإنساك. وعلى 
مستوى معالم ذلك وخصائصه وسماته على صعيد المعرفة والمنهج والأسلوب والواقع. 
كما ذكرنا. 

إن أبرز المعالم المنهجية والمعرفية الواردة في هذا المبحثء مراعاة ما يصطلح عليه 
في علم مقاصد الشريعة الإسلامية ممقاصد الشارع ومقاصد المكلف في دراسة حقوق 
الإنسان وموازنتها يمما وإدراحها في إطارهما. وهو الأمر الذي يمكننا من الإطلالة على 
كثير من الدقائق العلمية والفوائد المنهجية الى تسعف الباحث وتعين الناظر وتثبت الخائر 
وتدفع القاصد إلى زيادة الترقي في البناء المعرفي والاجتهادي والفعل الميداني والسلوكي 
واقع عالم الحقوق بوجه خاص2» وي عالم الإنسان وحياته بوجه عام. ومن الأمثلة 
المنبهة إلى عظيم اعتماد نوعي المقاصد (مقاصد الشارع ومقاصد المكلف) في الدراسة 
الحقوقية» الالتفات إلى الغايات العليا والمصالح العامة وطرد الحوى وتقرير الامنشال 
وترسيخ الالتزام وفما لمراد الله جل وعلا. إن هذا كله من أمارات مقاصد الشارع 
وأحواله, (وهو مو ع فروع المطلب الأول لهذا المبحث)» والالتفات إلى الدوافع القلبية 
والنفسية» وإلى الوازع الإيماني والاحتكام إلى الضمير والنية والأدب والخنشية والورع 
والشهامة والرجولة» وكلها من أمارات مقاصد المكلف وأحواله» (وهو مجموع فروع 
المطلب الثاني لهذا المبحث). وي كل ما ذكرنا فيما يراعى البعد الحقوقي الإنسانٍ 
وتلبسه .مقاصد الشارع ومقاصد المكلف» ولزوم حريانه على وفق ما يحتويان 
عليه من قواعد وأحكام وهدى ونوره (وهو ما يتضمنه الملطلب الثالث من هذا 
المبحث). وفيما يلي نفصل المطالب الثلائة المذ كورة. 


لمع ؤس 


المطلب الأول: جدلية العلاقة بين مقاصد الشارع وحقوق الإنسان: 


مقاصد الشارع - كما ذكرنا- هي: مراد الشار ع ومقصوهه وغاية وحيه 
وأحكامه. وهي إفراده بالعبادة والامتثال» وإصلاح الإنسان وإسعاهه في 
الدنيا والآخرة. 

وهذه المقاصد تؤطر الحقوق الإنسانية وتحويها وتحميها وتوجهها وتفعلها. وعليه. 
فإن أي حق إنساني مشروع وف أي بحال وحال» يجد في مقاصد الشارع ما ينص عليه 
أو يشير إليه. وهذا يحصل وفقا لمنهج ذلك» من حيث استيعاب مقاصد الشار ع ومعرفة 
كافة مفرداتها وعناصرهاء ومن حيث معرفة الحق الإنسانى المعين» ومن حيث القدرة على 
الحمل والإلحاق والاستخلاص والتقرير والترجيح. 

مستويات جدلية العلاقة بين مقاصد الشارع وحقوق الإنسان: 
الفرع الأول: مستوى البعد الغائي الإجمالي للشريعة الإسلامية: 

وهذا المستوى هو ,مثابة الإطار الغائي والتعليلي والمصلحي الإجمالي الذي تتأطر فيه 
كافة الحقوق الإنسانية ومفرداتها وفروعها. أو هو المفهوم الفلسفي والفكري العام 
للإنسان وحياته وكرامته ووظيفته ورسالته الغائية الكبرى المحادفة إلى إعمار الدنيا وتعمير 
الآخرة وعيادة الخالق عرز وجل. 

وتتغرر عموجب هذا المفهوم العام معان ومبادئ تقوم عليها الحقوق الإنسانية. 
ومنها: آدمية الإنسان» وحسن >خلقه وتكريعمه وتسخير الكون له وتكليفه. وهو ما يقرر 
مبدأ إنسانية الإنسان» وال تناط يها جميع حقوقه وكافة مصالحه. وفق رؤية الإسلام الخاتم 
وشرعه اللمامع بين الخلق الإنساني والأمر الإلمي؛ ملآلا لَه لق والخر 
(الأعراف: 5 ه). 
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الفرع الثاني: مستوى مقولة المصالح: 

وهو المستوى الذي يدل على موضوع مقاصد الشار ع: المصالح جلبا والمفاسد 
دفعا. وهو الأمر الذي يؤ كد معن كون جلب المصالح الشرعية”'؟ يظل المقصد العام 
أو الغاية الكبرى الي تناط كما حقوق الإنسان. فالشارع يريد تحقيق هذه المصالح الكفيلة 
بأن تقيم الحقوق الإنسانية وتتمها وتفعلهاء بل ربما تكون المصالح هي نفسها الحقوق. 
أو تكون الحقوق هي ذاتها المصالح. وقد تقرر هذا في كلام بعض امحققين الذين عرفوا 
الحق الإنسانى بأنه مصلحة» أو بأنه يحمي المصلحة., فالتطابق أو التداخخل أو التكامل 
حاصل بأقداره واعتباراته. فالحقوق تحمي مصالح الإنسان» وهناك ارتباط وثيق بين حقوق 
الإنسان وفكرة المصلحة الى هي مقصد أساسي للشريعة الإسلامية”'). وهذا المستوى من 
أبرز المستويات المعتمدة في فقه الحقوق الإنسانية؛ باعتبار شهرته وقوة دلالته على مدلوله 
وعمق الإقناع به والتعويل عليه. 
الفرع الثالث: مستوى (الضروريات والحاجيات والتحسينيات): 

وهو المستوى الذي يلي -من حيث التجريد والإجمال- مستوى المصالح» فهو أقل 
تحريدا وأكثر دقة من مقولة المصالح عموماء وذلك لأنه تفصيل لمراتب هذه المصالح» فهناك 
المصلحة الضرورية ال هي أخص من عموم المصلحة؛ واليٍ تكون الحاجة إليها أشد 
الحاجيات وأعلاها"", كحفظ حق الحياة والغذاء والدواء. وهناك المصلحة الحاجية» كحق 
الاستصناع والحرف وحق العلاج فيما تتحقق به الحاجيات» كتركيب الأسنان في الفمء 
وهناك المصلحة التحسينية» كحق الصيد وتزيين الحدائق. 

فالحقوق الإنسانية رؤية فكرية» وفلسفة نظرية» ومفهوم للإنسان في ضوئهاء 
ومراعاة هذه الضروريات والحاحيات والتحسينيات تظل أحد المستويات الرئيسية الب 


)١(‏ وكذلك درء المفاسد. 
(؟) حقوق الإنسان» علي 1 جمعة» ص ١‏ ؟. 
(") المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ يوسف العالم» ص١١-777.‏ 


-١ ليث‎ 


ينبغي أن تبن عليها مقولة هذه الحقوق وتفصيلاقا وأحواها ومآلاتها. ومن أبرز ما يلاحظ 
في إعمال المراتب الثلاث في مقولة الحقوق الإنسانية: ضبط المحالات والأعمال الحقوقية 
الي ستنزل فيها هذه المراتب وتفعل برؤية دقيقة وإضافة نوعية. 

ورا يكون من قبيل ذلك: ضبط الحق الضروري الصحي للإنسان في العصر 
الحديث» وهو لزوم الرعاية الصحية» بتوفير لوازم الطب العلاجي: من أدوية ومطهرات 
وأجهزة طبية ومختبرات وغرف عمليات وسرر للمرضى» وخدمات الأطباء وللمرضين؛ 
والإسعاف والحلال الأحمرء والخدمات العامة' 2. فكل هذا من الضروري الصحيء وهو 
أمر معاصر دعت إليه الضرورة الحياتية والعصرية» وقد تحددت ضروريته بناء على كلام 


الخبراء في هذا المحال. وتحقيقه للإنسان هو حق مشروع ولازم. 
الفرع الرابع: مستوى الكليات الخمس: (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال): 


وهو المستوى الذي يفصل أكثر مقاصد الشريعة ومستوى الضروريات 
فيها والحاجيات والتحسينيات» وصلة ذلك وتأثيره في مقولة الحقوق الإنسانية. وهذا 
المستوى معروف ومرتب ومحسوم لدى علماء المقاصد. وجدلية هذه الكليات اللخنمس 
والحقوق الإنسانية قائمة بأكثر قوة من غيرهاء وذلك لوضوح هذه الكليات وتقسيمها 
ويسر جرياها في حال الحقوق. فهي حمس كليات مرتبة على نحو مجمع عليه لدى غالبية 
العلماء وامحققين. وهذه الكليات هي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهي 
مستغرقة لكافة الحقوق المقررة بأقسامها وتفصيلهاء فالشريعة توجب المحافظة على النفس 
ال تقوم با الأفعال» م على العقل الذي به التكليف, ثم المحافظة على الدين الذي به 
العبادة وقوام العالم, ثم المحافظة على ما يترتب على حفظ العمل والذات والدين والمحافظة 
على النسل الناتج من الإنسان وكرامته» ثم ما يتبع ذلك من المحافظة على قضية الملك؛ 


6 المتطليات الاقتصادية لتحقيق مقاصد الشريعة» محمد عيد المنعم عفر ,5١ ٠١ص ١‏ 


دذ١6هأإ‎ 


وهي الى بّما عمارة الدنيا عند تداوهاء ذلك المال الذي إذا تم تداوله كان عصبا من 
أساسيات الحياة» فكل هذه المصالح الأساسية جعل الإسلام ما يحققها أو يؤدي إليها 
حقوقا وجب حمايتها" '. 

كما يمكن هذه الكليات أن تستوعب كل جديد ثي المحال الحقوقي» على نحو قضية 
المويات في عصر العولمة» ومسائل الجرعة العابرة للقارات وأثرها في الاعتداء والإاضرار» 
ونوازل الهندسة الوراثية» كنازلة الاستنساخ والبصمة الورائية والتعديل الجيئ وخلايا 
لمنشأء وغير ذلك ما بمكن معالجفه في ضوء الكليات الخمس من أحل ضبطهاء 
والحكم عليها؛ مما يقر مكانة الإنسان وحرمته. ويما يحمي مصالحه في الدين والنفس 
والعقل والنسل والمال. 

وإقرار الارتباط بين الكليات الخمس والحقوق الإنسانية أمر ملحوظ بدقة» ولاسيما 
إذا أخذنا بعين الاعتبار التوسع المضموي لهذه الكليات والقابلية لاستيعاب الجزئيات 
الجديدة» وإدخالها ضمن إحدى هذه الكليات أو بعضهاء كإدخال مسألة منع الاستنساخ 
البشري ضمن كلية حفظ النفس» ومسألة مواجهة غسيل الأموال ضمن كلية -حفظ المال» 
ومسألة تحريم الارتباط الجنسي المثلي ضمن كلية حفظ النسل والعرض. وقد ذكر 
المتخصصون ف علم المقاصد أن الكليات النمس كافية من حيث عددها وترتييها 
لمواجهة كل جديد ف عالم الناس وف واقع حقوقهم ومصالحهم؛ وذلك لمضموفا الشامل 
لكل مستجد ومستحدث. وفي محال حقوق الإنسان على وجه التحديد. فإن هذه 
الكليات تصلح لكي تستوعب هذه الحقوق بكافة عناصرها ومستجداقاء وتقدر أن 
تلاحق كل جديد في المضمون الحقيقي أو في جوانبه الإجرائية والعملية وفي أقسامه 
ومصطلحاته وملابساته. وأصحاب هذا الرأي لا يوافقون على تعديل عدد هذه الكليات 
وترتيبهاء كإحداث كلية للحرية وثانية الحقوق الإنسان وثالثة للبيئة» فهم يعتبرون أن 


.؟١ص تعريف بحقوق الإنسان» رمزي دراز»‎ )١( 


اهم ذ- 


الكليات الخخمس كفيلة باستيعاب أي واقعة إنسانية جديدة» ودون اللجوء إلى 
زيادة الكليات» ويكفي -فقط- إحراء النظر والاجتهاد لتقرير اندراج هذه الواقعة ضمن 
إحدى هذه الكليات. 

ومن أمثلة ذلك: التطعيم ضد الأوبئة والأمراضء فإنه يعد وسيلة ضرورية تُحفظ يما 
النفس» ويحفظ بما الدين والنفس في الحج والعمرة» وتحفظ بها النفس والعقل في التعليم 
والدراسة. وهو في الأحوال المذكورة قد أدرج ضمن هذه الكليات» ول يحتج إلى إضافة 
كلية أخرى. 
الفرع الخامس: مستوى وسائل المقاصد: 

وهو المستوى الذي يتناول قضية الوسائل المفضية إلى مقاصدها. وهذه الوسائل من 
الأهمية والسعة .ممكان. فهي ضربان: وسائل ثابتة ودائمة» كوسائل العبادات والمقدرات 
الشرعية: ووسائل متغيرة بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة والمصلحةء كوسائل .العمل 
الإداري والسياسي والتعليمي. و كلا الضريين معلل .مقصوده وغايته» فالوسائل الثابتّة 
معللة با محافظة على الثوابت والقواطع الدينية والإنسانية» وقد لوحظ فيها أنها غير متأئرة 
بتغير الزمان والمكان والحال» كما هو ف وضع العبادات والمقدرات وما في حكمهاء فهي 
مشروعة لحفظ الدين والعقيدة والعبادات والشعائرء ولحفظ القيم الإنسانية والأخلاقية 
ومبادئ العدالة والكرامة والمساواة. 

أما الوسائل المتغيرة فهي معللة بمسايرة الواقع وملاحقة الجديد والتيسير على الناس 
وفتح أبواب المصالح المشروعة أمامهمء ولذلك ارتبطت هذه الوسائل بتغير الخال والعرف 
والزمان والمكان» شريطة أن لا يعود هذا التغير على أصل الوسائل الثابتة والمصال المعتبرة 
بالبطلان أو الاحتلال. 

ولمستوى الوسائل المقاصدية أثر بالغ في محال الحقوق الإنسانية» وذلك لأهميته 
ورحابته ومرونته في تحديد الأحكام والحلول والبدائل المناسبة؛ ما يخدم حقوق الناس 


1١ لثلاهم‎ 


ويحميها من كل اعتداء وتعطيل؛ فيجوز اختيار أفضل الوسائل لأفضل الحقوق» كما يجوز 
وضع الوسائل الكثيرة وتفصيلها ومراجعتها وتقوبمها بحسب ما تفضي إليه من مقاصد 
حفظ مصالح الناس وحقوقهم. وربما يكون من هذا القبيل: اختيار الوسائل المناسبة في 
بحالات حقوقية كثيرة» كمجال حق العمل والراحة» وبحال حق التقاضي والعدالة» فتكون 
هذه الوسائل مبينة لطرق العمل ومواعيده ومكافآته ولطرق التمتع بالراحة اليومية 
والأسبوعية والسنوية» وبالراحة الاضطرارية عند حصول المرض والإعياء الشديد والظرف 
الطارئ» كما تكون هذه الوسائل مبينة في محال التقاضي والعدالة لتفاصيل الإحرائيات 
والكيفيات الواقعة في واقع المؤوسسة القضائية؛ وفي عملها وبجالاها والقائمين عليها 
وعلاقتها بالحيط الخارجي» وبغير ذلك. 
الفرع السادس: مستوى مآلات الأفعال: 

مآلات الأفعال هي ما تنتهي إليه الأفعال» أو النتائج الى تؤول إليها الأفعال. وتعتبر 
هذه المآلات في إصدار الحكم على الأفعال. ومثاا المعروف: أن الخلوة بالأحنبية قد تؤول 
إلى المخالفة الشرعية والأخلاقية؛ ولذلك تُمنع دفعا للمخالفة. ومثالها في محال الحقوق 
الإنسانية: أن غياب الآليات القانونية والإجرائية يؤدي إلى إهمال الحقوق والتلاعب بماء 
ولذلك ينبغي وضع هذه الاليات منعا للنتائج الحقوقية السيئة. 

ويعد مستوى مآلات الأفعال أحد المستويات المقاصدية الرحبة الى تتأطر فيها 
مقولة الحقوق وتتفر ع عنها كثير من فروعها وجزئياتا وتتبين.موجبهاعدة حلول 
لمشكلاتها وقضاياها. 

ومعيئ هذا: أن ينظر في نتائج العمل الحقوقي ومآلاته؛ وأن فحص آلياته 
ومؤسساته. وأن تُراجع كيفياته وتداحلاته» وأن تتبع خطواته وخلفياته؛ من أجل الحكم 
على كل ذلك في ضوء هذه النتائج والمآلات. وهذا يحصل هما هو واقع وموجود, وبما هو 
متوقع ومنتظر عن طريق التقدير الدقيق والافتراض المعقول الذي يغلب على الظن وقوعه. 


هجح اس 


وعن طريق استشراف المستقبل الحقوقي الإنساني في كل بجالاته وأبعاده وأحواله. وهو من 
الأهمية ممكان؛ إذ يسهم إلى حد كبير في تصحيح مسيرة الحقوق وتقوية أثرها في الجتمع 
والدولة» ويكون له دوره البالغ في تدعيم النظر المقاصدي والتقدير الواقعي المصلحي إزاء 
حقوق الناس وكرامتهم وحرياتهم. وهو ينطبق على كافة المحالات الحقوقية الفردية 
والجماعية» والمادية والأدبية. 

وذ إليك مثال الاستنساخ البشري الذي حكم عليه بالمنع والتحريم؛ وذلك 
لأله الخنطير المتصل بانتهاك 'كرامة البشر وتفويت حفظ النفس والنسب والعرض» 
ولما يؤدي إليه من ابتزاز مالي وتعميق لثقافة التمييز العنصري والعرقي وإشاعة لمعانني 
الرعب والخوف وانعدام الأمن والأمان”''. وكذلك: فعل الإجهاض لتوفير الأعضاء 
البشرية» فهو عمل محرم لما يؤول إليه من انتهاك حرمة الأنفس وحقوق البشر وقيم 
الأخلاق. ومعلوم أن سد الذرائع يعود إلى اعتبار مآلات الأفعال» وهذا من المقاصد 
المهمة في الشريعة”". 
الفرع السابع: مستوى الموازنات بين المقاصد: 

وهو المستوى الذي تُجرى فيه الموازنة بين المقاصد والمصالح, من أجل ترجيح الأهم 
والأولى. وهو مستوى ذو دلالة اجتهادية فاعلة ومؤثرة؛ إذ يهدف إلى اختيار الأهم ف 
بحال الحقوق الإنسانية بناء على واقعها وأحوالها وغايتها. وبوسع القائمين بالنظر 
الاجتهادي المقاصدي أن يؤسسوا لحقوق إنسانية متطورة ومتجددة تقوم على مراعاة 
مقاصد الشرع وترجيح ما يكون أقوى دلالة وأعمق أثراء وتغليب أوضاع على أوضاعء 
واختيار توجه وترك آخر؛ لبلوغ المأمول وتصحيح الخطأ وتعميق الفير وتحصيل 
الاستحقاق كما ينبغي ويجبء لا كما قوى الأنفس وتلذ الأهواء. 


,88-6 ٠ ينظر الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصدء نور الدين الخادمي» ص‎ )١( 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية؛ اليوبي؛ ص580.‎ 


لخم ذ- 


وينطبق هذا المستوى على جميع القواعد الي تحكم المقاصد وتنظمها وتضبطها 
وترشدها. فهو يشمل جميع المستويات الى ذ كرناهاء» سواء مستوى المصالح عموماء 
أو مستوى الضروريات والحاجيات والتحسينات» أو مستوى الكليات الخمس والوسائل 
والمآلات؛ فكل هذا جدير .موازنته برؤية شرعية ومنهجية دقيقة يحسم فيها الفهم 
والنظرء ويضبط فيها العمل والتنزيل» ويتعمق فيها الأثر والدور. 


المطلب الثاني: جدلية العلاقة بين مقاصد المكلف وحقوق الإنسان: 


مقاصد المكلفين -من -حيث الدراسة العلمية- هي الشطر القاني بعد مقاصد 
الشارع. أما من حيث الحقيقة الشرعية فترجع إلى مقاصد الشارع ومدركاته. 

وعد دراسة حقوق الإنسان في ضوء مقاصد المكلفين إضافة نوعية تتميز يما الرؤية 
الإسلامية للحقوق» وذلك لتناولها للنيات والقصود والضمائر» فضلا عن المظاهر الخارجية 
والمادية» وهو ما يضفي التكامل والشمول في هذه الدراسة. أي أن طرح مقاصد المكلفين 
في علاقتها بالحقوق الإنسانية يأيِ ليقرر البعد الباطئ والإرادي الإنساني ودوره في تقرير 
الحقوق وتفعيلهاء وهو هذا لا يكتفي بمجرد الطرح الظاهري أو الشكليء أو بحرد التسويق 
الدعائي والاستهلا كي لقضية الحقوق» والذي لا يعبر بالضرورة عن الاقتنا ع الراسخ والفعل 
الحقيقي لحرمة الحقوق ومهابتها وحمايتها. وإضافة إلى هذا التميز» فهناك أيضا تميز آخحر 
يتمثل في دقة وشمول منهج بيان مقاصد المكلفين وتفصيلها وآثارها الحقوقية والإنسانية. 

الفرع الأول: معنى مقاصد المكلفين: 

المكلفون: جمع مكلف والمكلف هو الإنسان البالغ العاقل الذي صار أهلا لتحمل 
تكليف الشرع وخطاب الأمر والنهي. ويُعبر عن بلوغ الإنسان مرحلة التكليف بالأهلية 
الي هي صلاحيته لقيامه بوظيفة التكليف الشرعي والاستخلاف الإسلامي» وجدارته 
لخبت له الحقوق وتثبت عليه الواجبات. 


كأكهج ا 


ومقاصد المكلفين هي إراداتهم الباطنية وأعماهم القلبية» وهي تُعرف في اصطلاح 
العلماء الشرعيين .مصطلح النيات. والنيات: جمع نية» والنية هي: العزم على الشيى. 
أو توجيه القلب نحو إنشاء فعل. 
الفرع الثائي: مفردات مقاصد المكلفين: 

من المفردات الى تندرج تحت مصطلح مقاصد المكلفين: النية والقصد والسريرة 
والإرادة وعمل القلب وتوجه الباطن. غير أن أكثر هذه المفردات حضورا في العلم 
والعمل» هي مفردة النية ال حظيت باهتمام كبير ومتين. ومرد هذا بالأساس: تأصيل 
قاعدة الإبمان والإخلاص في نفوس المسلمين» وربط النية بالعمل» صحة وفساداء عبادة 
وعادة» وجوبا ونفلاء أداء وقضاء... وهو ما تقرر بمقتضاه اعتبار النية شرطا لصحة 
العمل» وأساسا للتفريق بين أنواع العمل» وغير ذلك. هذا فضلا عن شدة الاحتفاء بالنية 
على صعيد الدراسة والتصنيف والاجتهاد والإفتاء”'". 
الفرع الثالث: ارتباط الفعل الصحيح شرعا بالنية والقصد: 

الفعل الصحيح شرعا هو: او ا وفقا للكيفية الي حددها 
الشر ع. ومثاله: أداء صلاة الظهر في وقتها وبصفتها الشرعية وبسائر مايحقق 
صحتها. وهذا المثال يصلح ليكون مثالا في حق الله تعالى؛ إذ حقه أن يُعبد وفق ما أمر 
وما أراد. وكل أمثلة حقوق الإنسان ترد فيها مسألة النيات وتُعتبر فيها القصود. قال 
الشاطبي؛ ر حمة الله عليه: «أن الأعمال بالنيات» وأن المقاصد معتبرة في التصرفات» من 
العبادات والعادات»0". 

ومعلوم أن قصد الفاعل في عموم فعله» وق خحصوص الفعل الحقوقي الإنساني, 
يجعل عمله صحيحا أو باطلاء ويجعله عبادة أو رياءء فإسهام الإنسان في المييات 


)١(‏ كمؤلفات قواعد (الأمور بمقاصدها)؛ و(الأعمال بالنيات)» و(لا عمل إلا بنية). 
(؟) الموافقات» الشاطبي» تحقيق» مشهورء: 7//. 


-١ -لاة‎ 


والججدمعيات الحقوقية؛ يحكم عليه في ضوء القصد والنية» فيكون عملا صحيحا إذا كان 
يراد به وجه الله ونفع الناس ورفع المظالم عنهم» ويكون فاسدا إذا كان هدفه تحصيل 
المكسب السياسي والدعاية الانتخحابية والعائد المادي. 
الفرع الرابع: موافقة قصد المكلف لقصد الشارع: 

ارتباط الفعل بالنية والقصد ينبغي أن يكون على أساس موافقة قصد المكلف لقصد 
الشارع؛ وإلا كان القصد والعمل باطلين وفاسدين. والغرض من هذه الموافقة تصحيح 
العمل وترتيب أثْره عليه (تبرئة الذمة من التكليف؛ حصول الأجرء حلب رض وان الله 
تعالى). قال الشاطبي: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ فقد ناقض 
الشريعة» وكل من ناقضها؛ فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع 
له؛ فعمله باطل»20. 

ومثال مخالفة قصد المكلف لقصد الشارع: الرياء والنفاق والتحيل والتذرع 

والابتداع وقصد الإضرار بالغير. وهي من مفردات مقاصد المكلفين. وهذه الأمور 
الستة ملحوظة بقوة في عالم حقوق الإنسان اليوم» وفي أيام متوالية خخالية. فكثير من 
انتهاكات هذه الحقوق قد حصلت تحت أساليب الرياء والسمعة والنفاق والكذب» 
ومخالفة الظواهر للبواطن والسرائر؛ ومزاولة الخيل القانونية والسياسية والإعلامية؛ من 
أجل الإيهام بالحق والمشروعية والمصداقية» ومن أجل تمرير السياسات الظالمة والمواققف 
المخحزية بصيغ التلاعب والنفاق والتحيل» وبفعل ما ظاهره الجواز والإنسانية والرحمة 
والعدالة؛ للقوصل به إلى ما هو تمنوع ومحرم, وإلى ما هدهو ظلم واعتداء 


واستبداد وغبن وفحش. وهذا واقع بقوة في عالمنا المعاصر بالخصوصء فما أكثر 


)١(‏ الموافقات» الشاطبي: تحقيق» مشهور ١‏ بابي 
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الشعارات والعناوين» وما أجمل الموائيق ومقدماتمّاء وظواهر التحاليل والتقارير 
والإاحصائيات؛ ولكن الأفعال ف أكثرها قبيحة وسيئة ومخالفة لمنطوقها وأقوالما. 
ومعلوم أن أكبر بدعة حقوقية ظهرت ف التاريخ هي بدعة الازدواج في القول والفغعل» 
وبدعة التفئن في ذلكء, فلم يكن هذا واردا عند الأسلاف». ا ذلك عندهممقتا 
كبيرا كما جاء في القرآن الكرع يكير مما عند الله أن تو أمَا لا تَفَعَلُورت تي 
(الصف:"7). 

ومعلوم أن تصحيح النيات مقصود شرعي وطريق موصل إلى المصالح وإلى حماية 
الحقوق والحفاظ عليها. قال الشاطبي: «قصد الشارع من المكلف أن يكون قصذه في 
العمل موافقا لقصده في الت يع»(') 

بل لا غماري إذا قلنا بأن المكلف العامل في مجال الحتقوق الإنسانية 
إنما هو متعبد لربه بهذا المحالء وممتثل لأمره ونميه فيما ييحلبٍ مصلحة أو يقر 
حمًا أو يدفع ظلماء له أو لغيره. لأسرته أو لدولته. ومنشأ هذا التعبد والامتشال 
مشروعية مقاصد المكلف وارتباطها بالعمل» فقد طلب من المكلف أن يقصد ما أراده 
الشارع وأن يقوم بالعمل وفق مطلوب الشارع» فإذا كان قصده ص حيحا وعمله 
صحيحاء فهو بلا شك متعبد ومطيع وممتشلء ويموجب ذلك يحصل له أجر العبادة 
رضحن لعن وبنافية التسدو سسا الئل ولذلك ينبغي على المكلف أن يخلص 
النية ويصحح العمل في أدائه الحقوقي الإنساني المتنوع والمختلف» فهو يمذا يكون 
متعبدا وممتثلا لله تعالى» وليس مؤديا فقط لمحرد عمل مدني دنيوي لا صلة له بالثواب 


وحسن الججزاء. 


,74-97/9 الموافقات؛ الشاطبي: تحقيق مشهور,‎ )١( 
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المطلب الثالث: البعد الحقوقي لمقاصد المكلفين: 


لمقاصد المكلفين بعد حقوقي مهم غاية الأهمية» وهو لا يقل أهمية عن البعد الفقهي 
أو الأصولي أو الخلقي له. وهو ما يدلل على الرابطة القوية والحدلية القائمة بين المقفاصد 
الشرعية والحقوق الإنسانية. ثم إن هذا البعد الحقوقي يقبل التقسيم إلى عدة أبعاد حقوقية 
بحسب تفاصيل مقاصد المكلفين» فيكون هناك: البعد الحقوقي لأهلية المكلفين (الحقوق 
والواحبات)» وللنية والقصدء ولارتباط الفعل الصحيح شرعا بالنية والقصدء ولموافقة قصد 
المكلف لقصد الشارعء ولمنع الرياء والنفاق والخيل وسد الذرائع» ومنع البدع» ومنع قصد 
الإضرار بالغير. 

ولا شك أن هذه الأبعاد المتنوعة تقبل التأليف والتدوين والتحقيق» ويمكن أن 
تستوعبها دراسات ومطولات» ولكنئ آثرت ما فعلت؛ ملازمة للاخقصار وارتياطا 
بالمطلوب. ويمكن للباحثين فعل هذا وتفصيله وتدقيقه. 


2-2 


المبحث الخامس 
العقوبات ومقاصد الشريعة وحقوق الإنسان 


- مقدمة المبحث: 

يتناول هذا المبحث مجال العقوبات وموازنتها .عمقاصد الشريعة وحقوق الإنسان. 
وهو مقتصر على هذا اال باعتباره أحد بحالات أحكام الشريعة المطهرة. ولهذا دلالاته 
على صعيد التحرير المصطلحي والتدقيق العلمي والرغبة في الجسم وتحقيق الوفاق ووضع 
الأجوبة المناسبة والحلول الممكنة. كما له دلالاته على صعيد تصحيح الأفهام وتنقية 
ما علق يما من اشتباه والتباس» وما تطرق إليها من تعسف الحكم وتكلف ف البيان. وأبرز 
وأحلى ما في هذا التصحيح والتوحيه؛ ما يتعلق بنفي الوهم والإيهام بأن العقوبات 
الشرعية معارضة لحقوق الإنسان و كرامته وسلامته. وسوف نحقق القول في كل ذلكء» 
وفما للعناوين التالية: نبذة موجحزة وإجمالية عن العقوبات في الإسلام؛ وحقيقة 
العقوبات في الإسلام وفلسفتهاء والعقوبات ومقاصد الشريعة» والعقوبات وحقوق 
الإنسان. وإبطال الإيهام .معارضة العقوبات الحدية للحقوق الإنسانية» والبعد الحقوقي 
للعقوبيات الحدية» ومظاهر البعد الحقوقي للعقوبات الحدية. 


وتبيين كل هذا يكون ضمن المطالب السبعة الآنية. 
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المطلب الأول: نبذة موجزة وإجمالية عن العقوبات في الإسلام: 


العقوبات الشرعية» هي: زواحر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر 
وترك ما أمر بهء أو هي: الحزاء على فعل ما نمى الله عنه أو ترك ما أمر به. أو هي: المحازاة 
على الإساءة” 2. وهي نوعان: 

أولا: الحدود. وهي: عقوبات مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى. والتقدير يشمل 
الجنس والقدر والصفة. وهي محصورة فى الخحنايات التالية: حد الزناء والقذف» والسرقة؛ 
والخمرء والحرابة؛ والردة'. والبغي مختلف فيه. أما القصاص فلا يسمى حدا؛ لأن حق 
العبد فيه غالب” 0 ولأنه يجوز فيه العف ). 

ثانيا: التعزيرات» وهي: عقوبات غير مقدرة شرعاء أو هي: تأديب على ذنب 
لا حد فيه ولا كفارة” '. 

وهذه العقوبات ضوابطها وشروطها”” '» واليٍ يمكن إرجاعها إلى نوعين اثنين: 

- التوع الأول: الضوابط والشروط العامة للعقوبات» وهي: بجموع ما يضبط 
هذه العقوبات ويوجهها وفق هدي الإسلام وعموم أدلته وبجموع نصوصه وسائر قواعده 
ومقاصده. وهذا النوع عثابة الإطار الضابط العام الذي لا يجوز لتلك العقوبات أن تحيد 
عنه وتنفلت منهء سواء بتحصيل فهمها وتصورها أو بتطبيقها وإقامتها أو بتأجيلها وانتظار 
الوقت المناسب لذلك» مع اعتقاد مشروعيتها عموجب بيان الشرع وتفصيله؛ وعقتضى 


.؟١ص العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدودء علي الحسون»‎ )١( 

١١8ص حقوق الإنسان» الظهارء‎ )١( 

(") حقوق الإنسان» الظهارء ص7١٠.‏ 

(4؟) حقوق الإتسان؛ الظهارء ص١١١‏ 

(©) العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدود؛ علي الحسون؛» ص؛ ؟. 

)١(‏ المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي» علي منصورء ص48 7-:75. وحرية الاعتقاد في ظل الإسلام؛ تيسير 
خميس العمرء ص458: 459: 474. 
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الاحتهاد الصحيح والسديد. ويسع الباحث أن يفصل في تبيين المراد يمذا النوع من 
الضوابط» كأن يقول بأن من تلك الضوابط: انسجام العقوبات مع الفطرة الإنسانية 
والقيم الأخلاقية؛ ونفي طابع الانتقام منها والرغبة في الثأر والتشفي والتنكيل والتعذيب» 
والتناسب بين الحناية والعقوبة. وكون العقوبات وسطية معتدلة؛ لا إفراط فيها 
ولا تفريط”''» جمعا بين الأحكام والمقاصد والوقائع. ولذلك قد يتداخل بيان هذه 2 
الضوابط العامة مع الخصائص والسمات ولمعالم» ورمما مع الفروق والشواهد إزاء 
أنواع العقوبات وبحالاتها وآثارهاء وغير ذلك. والأمر فيه من السعة البحثية والفكرية 
ما يحقق أقدارا عظيمة من الوفاق والتقارب» وروحا عالية من التماس العذر ومراعاة 
الخلاف والخروج منه. 

- النوع الثاني: الضوابط والشروط الخاصة للعقوبات: وهي مجموع ما يضبط 
هذه العقوبات على مستوى مشتملاتها ومتعلقاتهاء كالض وابط والشروط 
الخاصة بالجسائي» كضابط شخصية العقوبة وتلييسها بالجاني فحسب» قال تعالى: 
جلا زر وَاذرَة وذد لحل (الأنعام:؛ .)1١‏ 

وضابط أهلية الجاني لتنزيل العقاب عليه» كأن يج لا لضرورة قاهرة أو حاجة 
ماسة» وإنما يجين للاحتراف والاستخفاف والاعتداء والترويع والإخافة...» ومن 
ذلك -كذلك- درء الحد بالشبهة» ومن ضروبا الاضطرار إلى الجناية» وعدم تنفيذ الحد 
على الصغير» وغير ذلك. وكالضوابط والشروط الخاصة بالجناية وموضوعها ووسائل 
إنبامَاء» وهو القتل أو السرقة أو الحرابة» ومن هذه الضوابط تحقيق مناط الاعتداء والقصد 
ف القتل» وكون المال في حرزه ونمحله. وكون الحرابة تمديدا للأمن العام والنظام العام 
وليس محرد انتفاضة أو معارضة أو ممانعة» وأن لإثباتًا وسائل مطضبوطة تتعلق بالبيية 
والاعتراف بشروط سخاصة؛ وغير ذلك. وكالضوابط والشروط الخاصة بالجهة القالمة 


(١)حرية‏ الاعتقاد في ظل الإسادم» تيسير خميس العمر» ص277. 


ات 


بأمر العقوبة نظرا وتقديرا واجتهادا وإثبانا وتنفيذا ومتابعة» فيكون لها حق النظر 
والاحتهاد في العقوبات التعزيرية وفق الأصلح للمجتمع والأنسب للجاني» ويكون واجبا 
عليها الامتثال للعقوبات الحدية باعتبارها حقا لله عز وجل ومصلحة عامة لا تحوز 
الشفاعة فيها أو التنازل عنها. وحق هذه الجهة في الاجتهاد يتمشل في حسن الفهم 
والتنزيل ومراعاة منظومة الأحكام في موا وتميزها وإبداعها الروحي والتشريعي 
والحضاريء وليس بحرد التطبيق الآلي والحرفي والإعمال المحترأ والمبتور الذي قد يعود على 
أصل العقوبات ومقاصدها بالتفريط والتفويت. 

وتوجد فروق دقيقة بين الحدود والتعزيرات' 2 منها: 

- أن الحدود مقدرة شرعاء وأما التعزيرات فغير مقدرة» بل يحددها ولي الأمر 
حسب المصلحة الشرعية. 

- أن الحد لا يجب على الصبي» بخلاف التعزير. 

- أن الحدود درأ بالشبهات» بخلاف التعزيرات. 

- أن الحدود لا تقبل الشفاعة ولا العفو بعد بلوغها الإمام» وأما التعزير فمختلف 
في جواز العفو عنه بعد بلوغ الإمام. ومرد الترجيح ف الغالب مراعاة الأصلح. قال 
الماوردي: «جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح ف العفو أو التعزير»” ". 

- أن الحدود تثبت بالبينة أو الاعتراف بشروط نخاصة. 

كما توجد فروق بين الحدود والقصاص.ء. ككون عقوبة الحد حقا لله تعالى: 
ولا يقبل العفو ولا الإبراء ولا الشفاعة» وعقوبة التعزير حقا للعبد» وكون القصاص يجوز 
فيه العفو من صاحبه وتحوز فيه الشفاعة”". 


)١(‏ حقوق الإنسانء الظيّاره ص١١1١-15١.‏ والعقوبات المختلف عليها في جرائم الحدودء علي الحستون» ص77. 
فيه الأحكام السلطانية؛ الماوردي؛ ص16 .١‏ 
)١(‏ حقوق الإنسان: الظهارء ص ١ ٠‏ العقويات المختلف عليها في جر انم للحدود؛ علي الحسون» ص .١7‏ 
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المطلب الثاني: حقيقة العقوبات في الإسلام وفلسفتها: 

للعقوبات في الإسلام وضع معرثي ومنهجي وإحرائي مهم غاية الأهمية. فمن جهة 
المعرفة» تشكل العقوبات محتوى شرعيا محددا مشروعا لمقاصده ومنضبطا بضوابطه ومحددا 
ممجمل المعارف الشرعية المقررة. فالعقوبات آخحر أبواب الفقه الإسلامي. 

ومن جهة المنهج: فإن العقوبات تسبقها خطوات عرف بالتربية والتوعية 
والوقاية والاحتياط والاختيار. وهي مع ذلك تنزل في ظروف معينة وبشروط 
تحددة. وبحمل قول الشارع فيها أن العقوبة آخخر الدواء عند تعذر غيرهاء وعند تمقدد 
مصالح الناس وأمنهم. 

أما من حيث الإجراءاتء فإن العقوبات تحيط با إجراءات وأمور كثيرة تهدف في 
بحملها إلى تضييق دائرتها والتقليل منها ومعاملة أصحابا بأيسر وأخف ما يمكن من 
الإيلام والإيحاش» وتقصد إلى تغليب خصلة الفطرة في الإنسان وحسن الظن به والسستر 
عليه والرفق به. 

وجماع حقيقة العقوبات في الإسلام (نصا وإجماعا واستقراء واجتهادا) أن هذه 
العقوبات تتسم بعدة ختصائص» هي: 

- أن العقوبات جزء يسير من منظومة أحكام الشرع؛ فنصوصها وأحكامها -من 
حيث الكم والمقدار - قليلة جدا أمام جموع الات الشرعية الأخر ى» (العبيادات 
والمعاملات والأسرة). ْ 

- أن عددا من مدركات العقوبات يرد»ء لا لفعل العقوبات وإدامتهاء وإنما يرد 
لتقليلها والتسامح فيها والعفو عن أصحابا. وشواهد ذلك: مدركات العفو والصفح 
والتجاوز عن الجناة» ودرء الحدود بالشبهات' ©» والأمر بالتستر والحياء وعدم إشاعة 
الفاحشة في المجتمع» وتشريع التوبة والمراجعة والجبر والضمان... 


)١(‏ لقوله 5: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله». سئن الترمذي؛ كتاب 
الحدود. باب ما جاء في درء الحد» 4 . 
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- أن العقوبات معدودة من الوسائل الى تُفعل لتحقيق مقاصدهاء فهي ليست 
مقصودة لذاقاء وإنما هي مشروعة لمقاصد الأمن والحذر وحفظ الكليات والخقوق 
والمصالح الإنسانية. فالشارع يريد إصلاح الناس وتثبيت أمنهم وجلب مصالحهم. 
ولا يتشوف إلى تعذيبهم. 

2 إن العقوبات بنوعيها معللة بعللها وحكمهاء فالعقوبات الحدية ثابنّة بالنص 
والإجماع ومنضبطة ومطردة» ويجري فيها التعليل بمنع الهوى والتلاعب والتحيل» وتتعلق 
بالجنايات الى تمس ثوابت الوجود والحياة وأصول الحقوق الإنسانية والكرامة البشرية؛ 
فهي تتعلق يجرائم الدماء والأعراض والأموال» وتتصل بجنايات تعود بالبطلان والإفساد 
على كليات الشريعة الخمسء؛ وعلى المصالح الإنسانية العامة في الدنيا والآحرة. فكأن 
اعتبار ثيات العقوبة الحدية تم على اعتبار ثبات هذه الكليات والمصالح؛ من حيث إيجادها 
وترسيخخهاء ومن حيث استبعاد ما يفوتها أو يعطلهاء ولذلك شرعت هذه العقوبات 
الحدية» وثيتت كجنس عقوبة ثابتة تقابل جنس جناية تأ على الثابت فتدمره وقلكه. 
وهذا من قبيل تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. 

أما العقوبات التعزيرية فثابتة بالاجتهاد ومعللة بعلل وحكم تتصل باختيار ما هو 
أصلح وأنسب لمقام الجناية» وأحوال الجا وملابسات الخناية ومعطيات امجتمع ومآلاات 
الأمور وغير ذلك. ظ 

وعليه. فإن تقرير العقوبات التعزيرية » وفضلا عن العقوبات الحدية» يأنٍ 
ليبردمن على اللجمع بين الشدة والمرونة؛ وإجراء العقوبة والتخفيف منهاء 
بحسب مقام العقوبة ونوعها وماآلها وعلاقتها بأمن الأفراد والمجتمع وحال الجانني 


وشأنه وغير ذلك. 


ا 


- أن العقوبات آخر الإجراءات التي يمارسها ولي الأمر بتدرج واتتقال من 
أدناها إلى أعلاها مراعيا في ذلك مقصودها وحقوق المعتدى عليهم وأمن المجتمع وحصول 
الردع والرفق» وغير ذلك. وهذا التدرج في العقوبة مقرر في مواض عه وأحواله. وله 
ضوابطه وشروطه. وهو مبئ على نظر الولي واستصلاحه ومراعاته للب الأمن والسلم. 
ولجحبر الضرر والفساد ولتدارك الفائت واستبدال الحالك. وهذا كله يعطى للعقوبات بعدها 
التشريعي الاستئنائي» إذ العقوبة تُناط بالجناية الي هي استئناء من أصل الاستقامة 
والصلاح» وهي طارئة ترد في حياة الإنسان لتلبسها موحباتًا وأسبابها الى غالبا ما تكون 
تعبيرا عن حالة استثنائية من الغضب أو الغفلة أو الخطأ أو الجهلء وقليلا ما تكون الجناية 
متأصلة في النفس وسلوكا دائما يستصحبه صاحبه في حياته. وتقريرنا لهذا الأمر يبئ على 
أصلية الفطرة السوية في الإنسان» ونوط أعماله وتصرفاته بخاصية الإنسانية الى من سماتا 
التدين والتعقل واله لتحض, والتخلق. 
الحاكم أو طالبوا بالعقوبة أو وقعوا تحت طائلة القانون والعقاب لسبب من الأسباب. 
وهو ما يجعلنا نقرر أن مجال تطبيقها كذلك قليل جداء بسبب أفا لا تُسلط على كل 
المحالفين والجناة» ويفهم من هذا التقرير أن المقصد العام أو المقصد الأبعد من العقوبة 
هو منع التناية وإبعاد آثارها الأمنية والحقوقية والمصلحية» وهذا يحصل بإيقاعها على 
بعض التناة والمعتدين» ويحصل ممجرد تشريع العقوبة والتحويف كا والتحذير منها. +ججاء 
في كلام بعض الفقهاء: أن العقوبة جميعها زواجر وجوابر”"©» وأما موانع قبل الفعمل 


١ 
. زواجر تغنه”‎ 


(١)حرية‏ الاعتقاد في ظل الإسلام» تيسير خميس العمر: ص 7ل 2. 
(؟) حرية الاعتقاد في ظل الإسلام» تيسير خميس العمر؛ ص7ل9ا2. 
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المطلب الثالث: العقوبات ومقاصد الشريعة: 

ينظر إلى العقوبات ومقاصد الشريعة من زاويتين: زاوية مقاصد العقوبات 
وحكمهاء وزاوية البعد المقاصدي العام للعقوبات باعتباره تفسيرا مقاصديا كليالهذه 
العقوبات. 

الزاوية الأولى: مقاصد العقوبات وحكمها: 

نما ذكره فقهاء الشريعة وعلماء الإسلام من مقاصد العقوبات وحكمها: تأديب 
استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب”©) ومحارية الدوافع إلى ارتكاب الجريمة» 
وحماية الفضيلة ومواجحهة الرذيلة» وحماية المصالح العامة» و تحقيق العدالة» و إصلا ح اجر : 
لا الانتقام منه'''» وتمكينه من فرصة المراجعة والتوبة وجبر الخنطأ ومحو الإثم» وإراحة 
ضميره ودفع الكوابيس والوساوسء وإرضاء الله تعالى بتحقيق الامتثال للأمر الشرعي» 
والاقتداء بسنة المصطفى وسير الأسلاف الذين طبقوا العقوبات وفق رؤيتها الشرعية 
المتكاملة. وكثيرا ما يضيف الفقهاء بعض التعليلات التفصيلية لبعض الحنايات المحددة. 
كجناية القصاص من القاتل» فقد عللوها بأفها تشفي غيظ المحجئ عليه أو غيظ وليه 
وأا تمنع الرغبة في الانتقام» والإسراف في القتل. 

الزاوية الثانية: البعد المقاصدي العام للعقوبات: 

وهو الدراسة الكلية والمقاصدية؛ وال لا تقتصر على إيراد الحكم الفرعية والأسرار 
لجزئية والتفاصيل التعليلية المختلفة» وإنما تطرح العقوبات في بعدها الكلي الذي يدرج 
هذه العقوبات ضمن كليات الشريعة وأصوهاء دون إتمال للتفاصيل والوقائع. وفائدة 
الدمع بين الزاويتين: تقرير مرجعية المقاصد الشرعية المعتبرة للعقوبات بنوعيهاء باستحضار 
مراد الخالق ومصالح المخلق. 


.7١ص العقوبات المختلف عليها في جرآئم الحدودء علي الحسون»‎ )١( 
المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي؛ علي منصورء ص47 ؟.‎ )"( 
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ومفاد بجمل هذا البعد المقاصدي: أن العقوبات تطرح طحمة فنستويات 
مقاصدية كثيرة: 

فهي ُطرح ضمن مستوى المصالح بوجه عام؛ باعتبارها الغاية القصوى -بعد 
تحقيق الامتثال وتقرير العبودية- للعقوبات» وفقا لقواعد ذلك ومسالكه؛ في التقرير 
والترحيح والتفعيل... 

وتطرح ضمن مستوى الضروريات والحاجيات والتحسينيات؛ باعتبارها جارية 
في هذه المراتب الثلاث» وسارية في تفصيلاتها بحسب نوعها وحجمها وأثرها 
وملابساها.... فمن العقوبات ما يحقق الضروريات والحاجيات كالقصاص والجلد 
والرجم» ومنها ما يحقق التحسينيات كالتمائل في القصاص. 

وتطرح ضمن مستوى الكليات الخمس؛ باعتبارها محافظة عليهاء ولذلك فإفها 
فرض لازء”'). ومعلوم أن هذه العقوبات بنوعيها تتنزل على هذه الكليات بتفاصيل 
واردة في بابها بحسب جنس الحناية ونوعها وأسبابها وظروفها وأثرهاء وبحسب تعلقها بهكذه 
الكليات أو بأحدها وبعضها. 

وتطرح ضمن مستوى وسائل المقاصد؛ باعتبارها طريقا مفضيا إلى تحقيق الوقاية 
والعلاج» وليست باعتبارها هدفا في حد ذاتمهاء وفي هذا المستوى ينظر إلى العقوبات على 
أنما وسائل مقصودة لتحقيق غاياتها الشرعية العائدة على حفظ الكليات النمس وعلى 
حماية الأمن العام والخاص وصيانة الحقوق الإنسانية» كما في ذلك حقوق الحاني والمعتدي» 
فلا يبالغ في عقابه ولا ينتقم منه ولا يسخر منه ولا يزاد تعذيبه وإيلامه نفسيا أو بدنيا. 


فالعقوبة ليست انتقاما من اججرم أو انتقاصا من كرامته» وإنما تنبيه للانسان وإشعار 


.47٠سص حرية الاعتقاد في ظل الإسلام» تيسير خميس العمرء‎ )١( 
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بكرامته» ورد جماح نفسه الغاوية إلى سلاسة الانقياد نجتمعه فيعود عنصرا فاعلا نافعا 
يعطي امجتمع ويأخمل ؟!: 

كما تُطرح ضمن مستوى قواعد المقاصد ومراعاة مآلات الأفعال النتائج؛ 
وذلك باعتبارها محكومة بهذه القواعد» كقاعدة درء المفاسد مقدم على حلب 
المصالح» وقاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد). وقاعدة (مراعاة مآلات الأفعال) ال 
تتجلى صلتها الوثيقة بالعقوبة؛ فقد قرر أهل الفقه والقانون أن المعيار الأساس في تقرير 
العقوبة هو اعتبار أثارها المختلفة ومراعاة ما تؤول إليه من مفاسد نفسية وأسرية 
واجتماعية وعالمية!"). 

كما أنها محكومة بضوابط المقاصد وثوابت الدين» كضابط عام معارضتها 
للنصوصء ولذلك نص الشرع على الحدود تفصيلاء ونص على قواعد التعزيرات وأصوهها 
العامة» وكضابط عدم تفويت المصلحة الأهم والغاية الأسمى» وكضابط مراعاة الأخلاق 
والفضائل والحياء والعفة والستر.. 

إن خلاصة البعد المقاصدي للعقوبات أنه بعد كلي عام» يشكل إطارا شرعيا 
مرجعيا تتنزل فيه العقوبات تنظيرا وتنزيلا وتفعيلاء مع ما ينبغي من استصحاب 
النصوص والأحكام والحزئيات والتفاصيل. وهذا ما يجعلنا نقرر المنهج الأقوم لمعاملة 
العقوبات» وهو المنهج الذي ترد فيه الحزئيات إلى الكليات» وتُحال فيه المتغيرات إلى 
الثوابت» وتجمع فيه المصالح والمنافع» ويؤخف فيه بالظاهر والمقصود. وبالمبى والمعئء 
وبالأثر والنظرء وبالحال والمآل» والوسيلة ومآلحاء وبكل ما يقيم المنهج الأقوم الذي عليه 
جمهور المحققين. 


(١)حرية‏ الاعتقاد في ظل الإسلام؛ تيسير خميس العمرء ص5 57. 
(1) إذ العقوبة لا يُنظر فيها إلى مقدار الفعل المرتكب, ولا إلى مقدار الاعتداء على الشخص الواقع مباشرة على 
الآحادء وإنما يُنظر في تقديرها إلى الآثار المتربة عليها. ينظر: حقوق الإنسان؛ الظعاره ص؟١٠.‏ 
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المطلب الرابع: العقوبات وحقوق الإنسان: 

تحقيق النظر في العقوبات وحقوق الإنسان يقرر البعد الحقوقي لهذه العقوبات. فهي 
من ججهة ابحئ عليه تتضمن هذه العقوبات حقوقه في رد العدوان عنه وحفظ حياته وعقله 
وعرضه وماله. وضمان متلفه وجبر ضرره. ومن ججهة اللحاني تتضمن إنصافه وعدم الانتقام 
والتشفي منهء وعدم تحاوز العقاب المقدر حدا أو تعزيراء وعدم فضحه والتشهير به 
والعمل على إصلاحه وإرجاعه إلى بيئته الاحتماعية والوطنية بروح عالية وأمل في الله 
كبير. ومن حهة المجتمع تتضمن تلك العقوبات حفظ المجتمع وقاية وعلاجا وجيرا 
وتعويضاء وحمايته من أسباب الحناية والفساد» ومواجهة آثار ذلك وتداعياته؛ وتقليل 
الأضرار بحسب المستطاع. 

وخلاف هذا التحقيق قد يوقع أصحابه في سوق الشبه والمزاعم» ولاسيما شبهة 
معارضة العقوبات عموما والحدود خحصوصا لحقوق الإنسان وكرامته وسمعته. ونبين فيما 
يلي حقيقة هذا الشبهة ومسوغاتها ومبطلاتها؛ لنؤ كد مع ذلك انطواء هذه 
العقوبات على الحقوق والكرامة الإنسانية ومظاهر ذلك وأماراته. وكل ذلك يرد مبيبا 
في الفرو ع الآتية: 
الفرع الأول: شبهة معارضة الحدود للحقوق: 

قد يرى بعض أهل الفكر والنظر أن العقوبات أو بعضها يأتي على خلاف حقوق 
الإنسان» ولاسيما العقوبات الحدية الي تحري على خلاف هذه الحقوق» كما يزعم هؤلاء. 

وهذا الكلام ومثله مكرر ومعروف ومتداولء قديما وحديثاء وتتجدد صيغه 
وأطروحاته بتجدد البواعث وتحرك الخلفيات وحصول التجاذبات. وكثيرا ما يركز على 
ربط هذه الحدود يمقولة الحقوق الإنسانية والكرامة البشرية» فقد ظهر في الآونة الأخيرة 
تلازم عجيب بين هذين الأمرين» أوهم فيه أصحابه وجود التصادم بين الحدود والحقوق» 


12ت 


والعملية» واستدعوا بعض المظاهر والحوادث التاريخية والواقعية» لي زلوها بتعسف 
مفضوح وتكلف مطروح على قدافت العقوبات الشرعية وتدحرجها أمام صيانة حقوق 
الإنسان ونظريتها العالمية!. 

ولست أجزع في هذا السياق هل إن هذا الادعاء حاصل لذاته ومتعلق بالعقوبات 
الحدية فحسبء أم أنه مقدمة إلى هدم مجحمل الأحكام الشرعية الأخرى؛ ولكنه يدء 
بالحدود لكوفا أسهل في طرح التشكيك في الشريعة؛ لما يزعم أنما جارية على خلاف 
حقوق الناس و كرامتهم. 
الفرع الثاني: مسوغات الإيهام بمعارضة العقوبات الحدية للحقوق: 

- التأثر بالظاهر الحقوقي العالمي المعاصر. والظاهر الحقوقي هو ما يظهر من مقولة 
حقوق الإنسان من شعارات جوفاء لا أثر لها في الواقع؛ أو اقتصار على بعض النواحي 
المادية أو الاجتماعية دون تطرق إلى النواحي الروحية والمدنية والسياسية وغيرهاء 
أو الاقتصار على بعض الدول والمجتمعات والمنظمات» من أجل الحسابات الخاصة والمصالح 
الضيقة والاعتبارات الإيديولوجية والفئوية والمذهبية. 

وقد كان هذا الظاهر الحقوقي أحد المسوغات الى أقام عليها أصحاب التوهم 
بالمعارضة» وذلك لتوهمهم عدم مسايرة العقوبات الحدية للحقوق الإنسانية» ويكفيهم 
مثال قطع اليد. فيروحون يلوحون بمعارضة هذا الفعل «الشديد والقاسي على النفس» 
لحق الإنسان في يده وحركته الدسدية والمعنوية. 

- بعض القراءات الفقهية الى تتعامل مع العقوبات الحدية بكيفية ظاهرية وحرفية 
لا تباشر أبعادها المقاصدية والإنسانية والواقعية» ولا تتأسس على الجمع بين الكليات 
والجزئيات والفرو ع والأصول. وربما كان هذه القراءات الفقهية انحتزأة أثرها في حمل 
أصحاب هذا التوهم على التلفظ بزعمهم, وف تسريع قوم وتكثيفه وتوظيفه في تحقيق 
مآرب أخرى. 


ات 


م ©" س 


- سهولة الإيهام ب «عدم حقوقية العقوبات الحدية». إذ الظاهر من هذه 
العقوبات: كوا بحافية لحقوق الإنسان وحرمته وكرامته» وذلك لما يظهر فيها من تقل 
وقطع وردع وهلع, ولما يكون أثرا لذلك من إماتة وإبادة وإعاقة وإقالة وإساءة» لاسيما 
وأن هذا الإيهام يقتصر فيه على إبراز الجانب التنفيذي الحدي الذي يكون عاريا عن 
إطاره العقدي والحضاري والإنساي» وخاليا من متعلقاته وضوابطه وقيمه» وبعيدا 
-تمام البعد- عن مراد الشارع وفلسفة تشريعه وروح تقنينه وتنزيله. 

- خلو غالبية امجتمعات الإسلامية من تطبيق العقوبة الحدية» وهذا وحده كفيل 
بتفسير وقوع التعارض بين هذه العقوبات والحقوق» فيرى من زعم بذلك أن اللجتمعات 
قد تركت تطبيق العقوبات لقسوتها وعدم إنسانيتها. والحق هو خلاف ما قيل» فقلة تطبيق 
العقوبات في المجتمعات الإسلامية هو تأكيد لمشروعية العقوبات ولخصائصها ومشروعيتهاء 
وهو دليل على أنُا حالات استئنائية وطارئة في المجتمعات» وأن الأصل هو عدم العقوبة 
لعدم الجناية أو لعدم بلوغها للإمام» أو لأن أخخطارها لم تظهر. كما أن قلة تطبيق العقوبة 
أو عدمه دليل على أن الشارع لا يتشوف إليها ولا يحرص على إظهارها وتتبع الجناة 
وترصدهم في كل لحظة وحينء وإنما ينظر الشارع في الجنايات المعلنة والمتعدية» وال هي 
محل رصد وتتبع وملاحقة في الأغلب الأعمء أما سائر اللحنايات السرية والدامخلية والقاصرة 
واي قد يمتحن بها أصحابما في بيوتم وحلواتهم؛ فلهم أن يفعلوها مع الإتكار علليهم 
بوسائل الوعظ والتوعية بالمخاطر والتذكير بالنعم والفضائل واتخاذ السياسات التربوية 
والإعلامية اللازمة لذلك» والتدخل الوقائي والمنعي الذي لا يصل إلى درجة التجسس 
وانتهاك حرمات البيوت والعورات والترويع والقهر. 

كما أن قلة وقوع العقوبات شاهد على بعدها الرمزي والوقائي والردعي. 
وربما ثما يروى ف تاريخ المحتمعات والدول الإسلامية أن عقوبة قطع الأيدي بسبب 
السرقات لم تتجاوز أصبع اليد السارقة» أي أها حمس أو ست حالات خلال خمس 
أو ستة قرون» وهذا شاهد إضافٍ على ما نقول. 
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المطلب الخامس: ابطال الإيهام بصعار ضة العقوبات الحدية 
للحقوق الإنسانية: 


هذا الإيهام -كما يدل عليه مبناه اللغفوي- هو واقع في دائرة الوهم والتوهم. 
و«لا عبرة للتوهم»؛ كما جاء في القاعدة الفقهية. ولكنه ومع ذلك فهو يأحذ أحيانا 
ألوانا من المعقولية الظاهرية أو المشروعية الطارئة أو المصداقية المتخيلة. وذلك لما يرد مسن 
مؤيداته الضعيفة وشواهده المزيفة. 

وإبطال هذا الإيهام معلوم ومعروف», ديانة وقضاءء قنيا وحديثاء 
مضمونا ومنهجا. 

وكونه باطلا ديانة: بسبب أنه مخالف لمعلوم الدين الضروري. و كونه باطلا قضاء: 
بسبب حاجة الناس إليه وقيام معاشهم عليه» فلم تخل مجتمعات البشر من وبحود نظام 
عقابي حدي وتعزيري ينضاف إلى الأنظمة الأخرى؛ من أجل إقامة العمران وتحقيق الأمن 
وحلب المنافع. وكونه باطلا في القديم والحديث؛ يسبب أن الحاجة إليه قد تعينت عند 
القدامى والمحدئين» فالعقوبات منوطة بالصفة الإنسانية» فوحودها مقرون بوجود الإنسان» 
فح أكثر التجمعات البشرية أمية وبداوة؛ كانت قد وضعت من العقوبات ما يكون 
كفيلا بتحقيق عيشهم واستقامة أمر حياتم وفقا لما اهتدوا إليه من ضرورة الاستقامة 
والتنظم وردع المخالف وقمع الحاني وإرشاد الضال. وكون هذا الإيهام باطلا مسضمونا 
ومنهجا: بسبب خلوه من المضمون المعرقي الدقيق والمتكامل والذي يجعله متماسكا ومقنعا 
ومؤثراء وبسبب نخحلوه من أدوات الموضوعية والتوثيق والتدقيق والصدقية والسلامة من 
المعارضة والإبطال. 

وأبرز ما يتعلق بالجانب المضموني والمنهجي في إيطال هذا الإيهام: أن العقوبة 
الحدية تنزل في إطار معرفي شرعي شامل لمفرداته وعام لأفراده ووارد في سياقاته 


لب 


وموارده وآيل إلى مقاصده ونتائجه. وهذا هو الذي قصدناه بأن العقوبة الحدية جزء من 
كلء وهي بعض أحكام الشريعة» وأن هذه البعضية في الأحكام تكون يمنابة الوسائل 
وليس ,منابة المقاصد» وأنها تُفعل بالتدرج والانتقال من الأيسر إلى الأثقل والأكبرء 
وأفها مغمورة بالستر والتورع والاحتياط والعفو والسماحة» وأفها مدفوعة بالشبهة 
والظرف المخفف والتماس العذرء وها ممحوة الأثر بالجبر والضمان والتوبة والأوبة؛ 
وأا طريق إلى الرشد والذكر والأحر إذا شثملتها رحمة الله وأفضاله وتبديل سيئاتها بجسنات 
كما جاء في بيان الشار ع الرحيم الأكرم. 


المطلب السادس: البعد الحقوقي للعقوبات الحدية: 


العقويات الحدية باعتبارها حزءا من حقيقة الشرع» وباعتبار مقاصدها وضوابطها 
ومعايبرها؛ لها أبعاد تشريعية تقنينية تنظم أحوال التجاوزات والاعتداءات والجنايات» وها 
أبعاد اجتماعية واقتصادية تنظم عملية التنمية والاقتصاد والمعاش وفقا لقواعد الكسب 
المشروع» وها أبعاد تربوية تمدف إلى تطهير الفرد والمختمع من نزعات الحوى والشح 
والتغلب والفوضى. 

والبعد الحقوقي للعقوبات الحدية هو أحد الأبعاد المستحدثة عموجب تطور مقولة 
حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة» وعقتضى تضمن العقوبات ذانهها لهذا البعد» واعتباره 
جزءا من ماهيتها وعنصرا من حقيقتهاء فالعقوبات الحدية وغيرها تضل متضمنة لحقوق 
الناس ومنطوية على مصالحهم ومنافعهم وفقا للرؤية الموضوعية والمنهجية لحقيقة العقوبات 
وضوابطها ومقاصدها في الشرع الحنيف» وليس وفقا لرؤية شكلية وجحزئية ومتحاملة 
ومبغضة ترمي إلى التشكيك والانتقاص أو إلى ادم والتبطيل. 


ها ١ذ-‏ 


المطلب السابع: مظاهر البعد الحقوقي للعقوبات الحدية: 

- اعتبار العقوبات الحدية وسيلة لتحقيق مقاصد محددة تتمثل في حفظ الدماء 
والأعراض والأموال' “» وق حفظ النظام العام والأمن الشامل. وهذا الأمر مقرر في كل 
قوانين الدنيا””". 

ومعلوم أن هذه المقاصد هي حقوق لأصحاقاء فكل إنسان له حق دمه وعرضه 
ونسله وماله. ومن هنا فإن العقوبات طريق إلى تقرير هذه الحقوق وصيانتها'". 

- اعتبار ضوابط العقوبات الحدية ومراعاة شروطهاء فهذه العقوبات ليست 
مشروعة بإطلاق» بل هي منضبطة بضوابط وشروط” عدة» منها ما يتعلق بتفاصيل 
الجناية والحاني وموضوع الخناية» ومنها ما يتعلق بالظروف العامة والسياق العام» ولذلك 
يتحدث الفقهاء -مثلا- عن جناية السرقة بكونها مشروطة بأن بكون المسروق قد بلغ 
نصابا محدداء» وكان في حرز وحراسة» وبكون السارق ممن يحترف السرقة ويستغئئ يما عن 
الكسب المباح» وبكون الحاجة إلى السرقة قد انتفت وأن امجتمع ليس فيه مجماعة قد تحمل 
الناس على السرقة لإشباع أنفسهم وعياهم. 


)١(‏ كما جاء في خطبة حجة الوداع عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله #9 في حجة 
الوداع: «ألا إن أحرم الأيام يومكم هذاء وإن أحرمَ الشهور شهركم هذاء وإن أحرم البلاد بلدكم هذاء إلا وإن 
أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء ألا هل بلغت؟» قالوا : نعم. 
قال: «اللهم اشهد». إسناده صحيح» رجاله ثقفات رجال الشيخين غير علي بن بحر: وهو لبن بري القطان. مسند 
الإمام أحمدء 4١/86؟71857-7.‏ وأخرجه الترمذي في الجامع المختصر من السنن بشرح تحفة الأحوذيء في كتاب 
الفتن» ياب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام؛ 5/5-/. 

)١(‏ ومن ذلك: فحوى القانون الذي جعل العقوبة حدين: حدا أعلى وحدا أدني» وتفويض القاضي كي يجتهد وفق 
الحدين» وكل ذلك لمصلحة المجتمع من تشريع العقوبة وتقنينها وتراوحها بين التقدير من جهة والاجتهاد من جهة 
أخرى. حرية الاعتقاد في ظل الإسلام» تيسير خميس العمرء ص478. 

(") حرية الاعتقاد في ظل الإسلام» تيسير خميس العمرء ص١٠١577-54.‏ 

(4) حرية الاعتقاد في ظل الإسلام؛ تيسير خميس العمرء ص459-458. 
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المبحث السادس 
حقوق الإنسان: حقوق وواجبات 


- مقدمة المبحث: 

يتناول هذا المبحث قضية رئيسية في مقولة حقوق الإنسان ومقولة مقاصد الشريعة. 
وهي ارتباط الحق بالواجب. فحقوق الإنسان لا تعئ منافعه المستحقة فحسبء وإنما تع 
-كذلك- مسئولياته وواحباته؛ ف تلازم أكيد وتداخحل وتواصل وتكامل. 

وفي البيانات التالية نفصل القول في موضوعات المطالب الأربعة الآنية والي هى: 
ملازمة الحقوق للواحبات» والمشروعية الإسلامية لملازمة الحقوق للواجبات» ومشتملاات 
الواحب الذي يقابل الحق» ومشتملات يمال الواجب الذي يقابل الحق. 
المطلب الأول: ملازمة الحقوق للواجبات: 

حقوق الإنسان ولئن دلت على ما يكون للإنسان من منافع ومكاسب هي حقوق 

فكل ماهو «حق» لفردء هو «واجب» على آخخبرء وحق الوالد واجب على الولد؛ 
وحق الزوجحة واحب على الزوج... ومادامت حقوق الإنسان في الإسلام شاملة جميع 
الأفراد. على اختلااف مواقعهم وعلاقاهم؛ فد أصبح مأ هو كالحق من وججه.. هو 
الواجب من وججحه أ 


)١(‏ قأنون حقوق الإنسانء الشافعي بشيرء ص45. 
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وتقرير هذا المعنى تؤيده أمور كثيرة: منها: 

- انطواء الحق على الواجب من جهة المقابلة والمواجهة» فكل حق يقابله واحجب» 
وكل واجصب يواجهه حق. ظ 

- أهمية نشر ثقافة الواجب وترسيخها في أذهان الناس وف واقعهم» وعدم الاقتصار 
على ثقافة الحقوق ال ابتليت يها كثرة إنسانية في العصر الحديث» حيث اتجحهت إراداتهم 
وأعمالهم نحو تحصيل الحقوق دون الالتزام بالواجحبات» وهو الأمر الذي أوصل إلى 
ما أوصل إليه من حالات الركود والجمود والاستقالة في مجالات الاقتصاد والفكر 
والسياسة والتعليم والعمل المدي... 

- مبدأ العدالة والمساواة بين المتعاملين في دائرة الاستحقاق والمسؤولية؛ إذ يقتضي 
هذا المبدأ تقابل الحق والواحب» وتبادل ما يكون للإنسان وما يكون عليه؛ بغية إقامة 
الحياة على أساس التعامل والتبادل والتكافؤ في الحقوق والالتزامات. 

- مبدأ المسؤولية والمشاركة ف إقامة نظام الحياة عن طريق العمل المسؤول واللجهد 
الجماعي القائم على تقاسم الأدوار وتكامل الأعباء» بما يحقق أقدارا أكبر من العدل 
والنماء والأمن والاستحقاق المشروع. 
المطلب الثاني: المشروعية الإسلامية لملازمة الحقوق للواجبات: 

تمتد ملازمة الحقوق للواجبات في الإسلام إلى جذور العقيدة والشريعة والحضارة 
والاحتهاد والعمل الشرعي بمختلف أنواعه وصوره. فالعقيدة الإسلامية الصحيحة تقيم 
أركانها في أحد اعتباراتها العلمية على حق الله تعالى وواجب نخلقه وعباده» وعلى حق الله 
وحق العباد» وعلى أن الخلق كان للحق والحكمة وليس للأهواء واللعب والباطل» وهو 
ما يؤسس لمقابلة الحق للواجب والمسؤولية والالتزام. ومعلوم أن نصوص هذا وشواهده ف 
موضوع الخلق والتوحيد والعبودية أكثر من أن تُحصى. 
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والشريعة كذلك تقيم أحكامها على الحقوق والواحبات الي هي موضوعات 
الأمر والنهي الشرعيين التكليفيين» وكذلك الشهود الحضاري عبر عصور الإسلام 
وامجهود الإسلامي ف بحالات الإفتاء والاجتهاد والقضاء والسياسة الشرعية والأداء 
الوقفي والاقتصادي والأسري والاجتماعي» فكلها قد لوحظ فيها الارتباط الوثيق بين 
الحقوق والواحبات» مع التفاوت في مذويات ذلك وأقداره وكيفياته» بحسب مقاربات 
الفهم والفعل وسياقات الواقع وملابسات الأحوال. 

فهذه الثوابت العقدية والشرعية والحضارية تؤسس لمقولة التلازم الوثيق بين الحقوق 
والواحبات» وتقيمها على قاعدة متينة تحظى بقبول المسلمين لماء مموجب إكانهم وتدينهم؛ 
وهو الأمر الذي يرسخ في نفوسهم هذا التلازم على أساس أنه تكليف شرعي ومطلوب 
دين يؤجرون عليه ويجازون به. ومعلوم ما للتأثير الديئ والعقدي في نفوس الملتزمين 
والمتدينين» بخلاف التأثير القانويي أو الاجتماعي أو غيره. ويمكن أن يشكل هذا مدخلا 
معرفيا وتربويا مهما للغاية» وأن يكون له أثره الفعال في ترسيخ ثقافة الواحب وبناء إنسان 
الواجب ف ذات الوقت الذي يبئ فيه إنسان الحق. 
المطلب الثالث: مشتملات الواجب الذي يقابل الحق: 

يشمل الواجب الذي يقابل الحق: 

- واجب صاحب الحق من حيث 107 من أداء ما يقابل هذا الحق» ومثئاله: 
واجب رعاية الأبناء في التربية والنفقة والمداواة» وهو الواجب الذي يقابل حق الوالد ف 
طاعة أبنائه له وبرهم به. ومثاله في المحال السياسي: واجب الحاكم نحو النحكومين إقامة 
العدل والعدالة بينهم وتحقيق ضرورياقم وحاجياقم وتحسينياهم بقدر المستطاع وبسلامة 
القصد من شوائب الاستتشار والتحايل والابتزازء ويكون حقه أمام هؤلاء» طاعتهم له 
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ما دامت في طاعة الله ونصحهم وعوفم له وإسهامهم في الصالح العام ومشاركتهم 
الإيجابية الفاعلة والأمينة لما فيه خير الدولة. ونفس حت المحكومين يكون واجبا على 
الحاكم» وهو ما يقيم العلاقة بين الناس عامة وبين المحكومين والحاكم على تقابل المحق 
والواجب والتلازم بينهما برؤية محددة ومنهجية واضحة. 

- واجب صاحب الحق من حيث ما يلزم به من عدم تحاوز ما يبيحه الحق» فلا يجوز 
له التعسف في استعمال حقه ولا التعدي به بحاوزة ما يسمح به الحق. وهذا يعرف بنظرية 
أو قاعدة «عدم التعسف في استعمال الحق». ومثاله في مجال التجاور: أن لا يتجاوز الجار 
حقه في التعلي أو فتح الإطلالة على ما يبيحه الشرع وينص عليه القانون. فإن هو تجحاوز 
ذلك» فلا يكون له حق فيه؛ لأن الحق مشروط بواجب عدم الاعتداء والتجاوز. فالواحب 
في هذه الحالة تعلق بنفس صاحب الحق. 

- واجب غير صاحب الحق إزاء هذا الحق؛ إذ لا يجوز لغير صاحب الحق أن يمنع 
هذا الحق أو يقف في طريقه» ومثاله: اعتراض إنسان على إنسان آخر لكي لا يقزوج 
بفلانة أو لا يمتلك عقارا فلانياء ومنه كذلك: اعتراض ججهة رسمية على جهة خاصة 
أو فردية كي لا تزاول حتقنا مشروعا في الدراسة أو العمل أو التجارة. والحق أن واحب 
هذه الجهة إنما هو حق لما من وجه آخخرء فيكون لما الحق في أن لا تتعرض إلى المعارضة 
والممانعة في معام آخر وحال آخخر. 


وهكذا تتقابل الحقوق والواحبات بكيفية دقيقة ومطردة وعادلة. 
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المطلب الرابع: مشتملات مجال الواجب الذي يُقابل الحق: 


الواجب الذي يقابل الحق لا يقتصر على محال دون آخرء فهو يشمل محال الأفراد 
كما يشمل محال الجماعة» ويشمل محال المعاملات الأسرية والاحجتماعية والمهنيةة. 
كما يشمل محال المعاملات السياسية والدولية» ومن هنا فحديثنا عن الواحب ينبغي أن 
يشمل واجب الفرد محاه الفرد. والفرد بحاه الجماعة» وواجب الجماعة تمجاه الجماعة» 
والدولة إزاء الدولة» وهكذا تسري مقولة الواجب في نفس مقولة الحق» بحسب المحال 
والمقام. وهو ما يؤسس للرؤية التكاملية العادلة لمقولة حقوق الإنسان وواحباتههء 
ولما يتفرع عن ذلك من تفصيل للجهات المستحقة (الأفراد والميئات والدول)» ولأقسام 
الحقوق (حقوق مدنية وحقوق سياسية واقتصادية وثقافية...)) ولآليات التنفيذ والمراقة 
والحماية (قوانين وموائيق وأطر قضائية ورقابية ومؤسسات جتمع مدن...). كماأن 
هذه الرؤية بوسعها أن تؤسس لنظومة حقوقية متميزة ورائدة تتكامل فيها سائر العناصر 
الضرورية واللازمة لهاء وذلك بإشاعة روح الحق والواجب» وترسيخ الاستحقاق المتبادل 
بعدالة وشفافية وتحفيز نحو الفعل الإرادي الطوعي والعمل الجماعي الموسع والمغطي 
لكافة بحالاته ومستوياته» وهو ما يكون له أثره البالغ في بناء هذه الثقافة المنظومة 
الحقوقية المأمولة. 

ومعلوم ما يذكره الباحثون من ضرورة ارتباط بحالات الحق والواحب ودوائره. 
فيذكرون أهمية ارتباط المحال الحقوقي الأسري بالمحجال الحقوقي المدنيٍ والسياسي: 
فيقررون أن فشل الأسرة -مثلا- في إقامة العلاقة الحقوقية (ملازمة الحق بالواجب)» 
إنما هو فشل لإقامة هذه العلاقة على مستوى اجتمع والدولة والعالء وذلك لأهمية 
الترقي في الأداء الحقوقي من الأصغر إلى الأكبر والتعود على ذلكء ولكون الأداء 
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الحقوقي الأسري له ما يؤيده من دواعي الرابطة الروحية والدموية والذاتية أكثر من 
دواعي المجتمع ثم الدولة» فرابطة الأسرة أقوى من رابطة المجتمع الدولة والإنسانية» وإن 
كانت الروابط كلها تتكامل فيما بينها. 

ولذلك يؤكد النبراء والدارسون أهمية التدرج في البناء الحقوقي الإنسانن؛ 
بدءا من الفرد فالجامعة فالدولة؛ وأعذا به في مستوى التنشتئة الأسسرية 
والاجتماعية» ثم في التعليم والتوعية العامة والإعلام والتأسيس الدستوري والقانونٍ 
والوطينٍ والإقليمي والدولي» والتفاتا -كذلك- إلى ضرورة التداحل والتتشابك بين 
مستوياته وبحالاته وآلياتهى» وهو ما يجعله عملية بالغة التعقيده وكثيرة التشابك»: 
وعظيمة النفع وشديدة الأثر. 
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الفصل الثالث 
الإطار السياسي لحقوق الإنسان 


- تمهيد موجز: 

تناولنا قي الفصل السابق حقوق الإنسان في إطارها الشرعي والثقافي: تاريما 
ومصادرٌ ومقومات أنحلاقية وفلسفية وعقدية وسياسية وقانونية» وجدلية قائمة بينها وبين 
مقاصد الشريعة» وفووض امه العقوبات» وتلازما بين الحقوق والواحبات. 

وف هذا الفصل نبين حقوق الإنسان ف إطارها السياسي الذي يشكل ممالا 
أكثر حيوية وجدلية وحساسية وأعظم أثرا وخطورة. ويشمل هذا الإطار السياسي 
موضوعات محددة تترابط فيما بينهاء وتتواصل مع موضوعات الفصول الأخرى. وهذه 
الملوضوعات هي: 

- مسوغات الاعتداء على حقوق الإنسان. 

- حقوق الإنسان بين الأنظمة الشمولية والأنظمة الليبرالية والنظام الإسلامي. 

- أزمة حقوق الإنسان: أسبابا ونتائج. 

- العقد الاجتماعي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان. 

- دور منظمات حقوق الإنسان في الواقع السياسي. 

- الرقابة العامة ونظام الحسبة ف الإسلام. 

وكل هذا يرد مفصلا في المباحث الستة التالية: 


م ١ط‏ 


المبحث الأول 


مسوغات الاعتداء على حقوق الإنسان 


- مقدمة المبحث: 

مثل الاعتداء على حقوق الإنسان إخراما حطيرا ومحظورا عظيما ومخالفة صريحة 
لنصوص الشر ع ومقاصده ومراده. وكثيرا ما يقع هذا الاعتداء نحت دعاوى مختلفة 
ومزاعم شى؛ تشكل ما يمكن أن نصطلح عليه .مسوغات الاعتداء الى يراد منها تحقيق 
دوامه واستمراره وإضقاء المشروعية عنه والحفاظ على المواقع والمكاسب للمتحكمين 
المتنفذين. 

وفي هذا المبحث نبين الغاية من تسويغ الاعتداء على حقوق الإنسان» وأنواع ذلك 
التسويغ المتصلة بالفكر والحضارة والسياسة والقانون والمجتمع والأمن والتفقه الشرعي 
والصناعة والتقنية. 

كما نبين قوانين مكافحة الإارهاب وقوانين الطوارئ» وصلة ذلك بالاعتداء على 
حقوق الإنسان ومسوغاته. 

وهذا كله يرد مفصلا في المطالب الثلاثة الآتية. 


-غ خياب 


المطلب الأول: غائية تسويغ الاعتداء على حقوق الإنسان: 


يرتبط الاعتداء على حقوق الإنسان بأهدافه ومآربه؛ المتعلقة بالأغراض السياسية 
والأطماع الاقتصادية والتكنولوجية والأهواء الخاصة والعامة. وكثيرا ما يلجأ المعتدون إلى 
إضفاء «المشروعية» على عدوانهم بإبراز مسوغاته» من أجل تحقيق نتائجه وثماره. ومن 
غايات هذا التسويغ: 

- إدامة فعل الاعتداء وتحقيق استمراره واستبقاء دواعيه وأسيابه «الظاهرية 
والتمويهية»» من أجل تحصيل المصالح الضيقة والمآرب الخاصة بالمعتدين» واستثمار كل 
ذلك في تحصيل الطموحات السياسية والاقتصادية والانتخحابية والاجتماعية. 

- إضفاء «المشروعية والمعقولية والقانونية» على ظاهرة الاعتداء وأنواعها 
وصورهاء والعمل على نفي الاتهام وإبطال الدعوى وإبعاد إمكانيات الملاحقة القضائية 
والأمنية والاجتماعية. 

- كسب أصوات إضافية لمشرو ع الاعتداء» وزيادة الدعم لترسانته وعدته» وتعظيم 
نتائجه ومنجزاته وتكثيرها وتوسيعها. 

- تحقيق بعض أقدار الارتياح النفسي والطمأنينة الذاتية» وإقناع المترددين في 
مناصرة الاعتداء» وإيجاد الأسباب المقنعة في الظاهر على الأقل» من أحل ضمان استمرارية 
العدوان وحصول أهدافه. 

وتحكي بعض تارب القاريخ والواقع أن أعدادا من ال ييه لممارسة الاعتداء 
لا يصمدون في مهمتهم ولا يتناغمون كثيرا مع ما يوجّه إليهم من تعليمات 
وأوامرء ورمما بعضهم يتعاطف مع المعتدى عليهم ويقف إلى حانبهم ويتتصر 
لهم. فالتسويغ -إذن- مقدمة مهمة لفعل الاعتداء ذاته» ومايلزمهدمن 


هخ ١ه‏ 


المطلب الثاني: عرض وتفصيل مسوغات الاعتداء على حقوق الإنسان: 
الفرع الأول: المسوغات الفكرية والحضارية: 


تتوزع هذه المسوغات على المجال الفكري والحضاري الإنساني» وتمتد إلى الجذور 
الفلسفية والفكرية وإلى النزعات العرقية والعنصرية والدينية والطائفية القديمة. وتقام على 
ادعاء التفوق الخلقي والحبلي والتميز العرقي والمذهبي والتفرد ف نيل الحقوق واستحقاق 
المنافع. ولا شلك أن اعتقاد هؤلاء في هذا الادعاء الخطير لن يضعف من عزمهم على تحقيق 
أغراضهم وإن كان ذلك واقعا على حساب الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية. فليس 
في فكرهم كرامة سوى كرامتهم وليس يجول بمخاطرهم حق إنساني إلا حقهم وحريتهم, 
فهم أناس مكرمون وغيرهم مج وعبيد وقطعان من الأنعام والحوام! 

وتفرعت عبر التاريخ عن هذا الادعاء ملل ونتحل» منهم أدعياء شعب الله المعقار 
والبنوة الإلهية والجنس الآري والرحل الأبيض» ومنهم الحاكمون باسم الآلمة وسدنة 
المعابد وأصحاب الطقوس ورجال الدين وغيرهم. كما يتجدد هذا الادعاء ويعيد تشكله؛ 
مسايرة للواقع ومغالبة للخصوم وتخلصا من الإرث» كما أنه يتخذ الذرائع ويتظاهر 
بالمشروعية ويعمل ما في وسعه من أحل بقائه واستمرار أعماله وآثاره. 

وهو لا يقف أمامه شيء ولا يردعه أي شيء» ولا يقنعه سوى فكره العدواني 
المرسوم في ذهنه وفعله: ولا يقنعه نطاب دين أو خخلق أو حقوق إنسانية» ولذلك يسوغ 
لكل أفعاله ويبرر دميع ألوان اعتدائه» يؤذي فلا يبقي ولا يذرء ويظلم بلا قبد ولا شرطء 
ويفسد دون هوادة؛ ويأتٍ على الحرث والنسل بالهلاك. 

ولا أدل على ذلك ما يفعله الكيان الصهيوني مباشرة في أرض فل سطين وفي 
مقدساهًا ومعالمها وسكافا ومغروساتها ومدخراقاء وما يفعله بطريق غير مباشر حارج 
الأرض المباركة من إفساد وتخريب وترويع لقي واقتصادي وإعلامي؛ وما يمارسه من 
اتتهاكات لحقوق البشر وكرامتهم وأرزاقهم وتعلمهم وأمنهم وغير ذلك. 
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فالصفة الصهيونية تعبر عن طبيعة عنصرية نحائية وخحسيسة ودفينة القلب ومليفة 
الكراهية وشديدة الحقد والرغبة في الانتقام والإفساد والتضليل والتميبع» وهي مع ذلك 
قوية الحركة وشديدة السرعة في تنفيذ المخطط وتقسيم المقسم وانتهاك الحقوق وطمس 
الحريات إلا حريات الفوضى والبلوى وحقوق الشواذ والضوال. 

ولا شك أن هذا المسوغ أشد المسنوغات خخطرا وأعظمها أثرا على مسيرة حقوق 
الناس وكرامة الشعوب وتقدم امجتمعات وأمن الدول» وذلك لطابعه الخبيث الأصيل في 
ذات الكيان» ولما يترتب على ذلك من دوام الأثر واتساع الخطر وتبديد أعظم فئات البشر. 
الفرع الثاني: المسوغات السياسية: 

تتصل هذه المسوغات با محال السياسي» على مستويين ائنين بارزين: 

- مستوى جهاز الدولة الحديثة نفسه في معظم المجتمعات” 2 والذي أضحى في 
بعض اجتمعات عقبة كأداء في حماية حقوق الناس» مموجب كيانه الثابت وهيكله الخامد 
الذي أصبح هدفا في حد ذاته. فبدل أن يكون هذا الجهاز أداة فاعلة لتحقيق الأمداف 
التنموية والتربوية العامة والخاصة» والىَ لأحلها وضع وأسس؛ أمسى هدفا منشودا يتغزل 
به ويتغئ بكيانه وجماله» ورا يكون في جانب منه أداة ووسيلة» ولكنه للبعض والخاصة» 
وهو ما يؤدي إلى ضعف الحماية الحقوقية في أوسع مدلولاتها المادية والروحية والثقافية؛ 
وإلى هميش كثير من الفئات والجماعات. وبقاء جهاز الدولة أو مؤسساتا على نحو كونه 
غاية وليس وسيلة قد يكون له أثر بالغ وخمطير في التسويغ للمخالفات والاعتداءات» 
ولو من دون قصد ونية؛ وإنما عمجرد استبقاء الجهاز على نحو ما ذكرء ودون تطويره 
وترشيده بما يحسن أدائه الحقوقي والإنساني والتدموي والأمئ. ومسألة الدولة» والتساؤل 
الإشكالي التقليدي الذي يطرح إزاء طبيعتها وكنههاء وهل هي غاية في حد ذاتها أم وسيلة 
لتحقيق أهدافها؟ ولنا أن نقول بأن الدولة غاية في قيمها ومضمونها وأركائنهاء 
ولكنها وسيلة أو آلية قْ تحقيق ذلك وتحصيله؛ وها أن تتجدد ف الوسائل وأن تتحسن في 
)١(‏ انتهاك حقوق الإنسان الأساسية؛ أرحيم الكبيسي؛ ص551. 
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الأداء وأن تتقدم في الإضافة» ما يخدم هذه الغاية» وتما يقوي حقوق مواطنيها وإقليمها 
ومدخحراتها وخيراهاء وبما يرسم لها الاستقبال والاستشراف والاستنهاض. 

- مستوى ما يصدر عن هذا الجهاز من قوانين وسياسات وقرارات قد يكون 
لبعضها أثر ما على مسيرة حقوق بعض الأفراد أو امجموعات» فقد أصبحت بعض هذه 
السياسات غير مواكبة للتطور الحقوقي الإنساني على مستوى بعض مطالبه» كالحق في 
التعليم ومحو الأمية» والحق في الشراكة المدنية والاجتماعية» والحق في الإسهام السياسي 
والثقافي» وقد مثلت بعض هذه السياسات وطبيعتها وغطيتها مدخلا للتبرير لانتهاك 
الحقوق» من جهة سالبة لمزاولة الحقوق أو إنشائها. ومن مظاهر ذلك: كثرة التعذيب 
والتنكيل ف السجون والمعتقلات ف السنوات الماضية لأسباب سياسية» وأثبت الطلب 
الشرعي وقوعه بكل درجاته وأنواعه”". 
الفرع الثالث: المسوغات القانونية: 

هذه المسوغات تتفرع عن المسوغات السياسية بالأساس» فهي نتاج للمؤسسة 
السياسية ولجحهاز الدولة. ومن المعروف أن هذه القوانين تخدم السياسات المتبعة ف أي 
نظام سياسي قائم أو سلطة حاكمة. والقوانين هي النصوص والقواعد والمبادئ الي 
تسوس المجتمع وتحكمه وتنظم سيره وتطوره. ومعلوم أن أجلى مععئ لوضع القوانين يتعلق 
بكرامة الإنسان وحماية حقوقه ومنع الاعتداء عليه. غير أن بعض القوانين -وفي بتعض 
الأحوال ولبعض القراءات والتفسيرات ولبعض المآرب والخلفيات- تكون على خلاف 
ما وضعت لأجله» وتكون وبالا على الأفراد والفئات: وعلى غرار ما ذكر الدكتور 
الريسون أن الظلم اليوم أصبح قانونيا مؤسسيا وباسم العدالة أكثر من ذي قبل» وكان 
قنيها يقع يمقتضى الغلبة والبطش الصريح وأصبح يتم باسم العدالة وبواسطة مؤسسات 
العدالة ومن محلال القوانين المستصدرة لأجل العدالة0). 


.١ حق الكرامة» ماجد الحلوه ص8؛‎ )١( 
.5 حقوق الإنسان؛ الريسوني.ء ص5‎ )١( 
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وأسباب هذا كثيرة. را يعود بعضها إلى جمود هذه القوانين وعدم تجديدها 
وعدم مسايركا لما يمليه التطور السكاني والاجتماعي والتدموي» وإلى توظيفها لخندمة 
المآرب العامة أو الخاصة» و تحقيق المكاسب السياسية والحزبية واللنهوية. 

والحق أن الانتهاك الحقوقي بسبب بعض القوانين الحامدة لا يكون صادرا فقط من 
الإدارة أو المؤسسة العامة» وإنما يصدر -كذلك- من الإنسان إلى أنحيه الإنسان؛ فقد باتت 
القوانين الوضعية جسرا للتسلط وممارسة الظلم والطغيان من الإنسان لأخيه الإنسان”". 

كما أن هذا الانتهاك لا يكون واقعا في الدائرة المحلية والوطنية فحسبء بل وقع 
ويقع في الدائرة الإقليمية والعالمية وف القوانين الدولية» إذ كيف يُسوغ لخمس دول أن 
تدوم عضويتها في بحلس الأمن"'' وأن تضمن حق البقاء وحق عدم اعتراض غيرها عليها 
وأن تفعل ذلك بالقوة القانونية الملزمة وبالقوة المادية والتكنولوجية والعسكرية القاهرة. 

ومن أجل أن تساير القوانين تطور المختمع وتدعيم حقوقه؛ ينادي أهل التحقيق 
القانوني بضرورة أن تكون الصياغة و الصناعة القانونية في أرقى مستوياتها وأعلى مراتبها 
من حيث مسايرة الواقع وتقدتم الحلول وحماية الحقوق» وأن تعتمد من الوسائل الناجحعة 
المحققة لكل ذلك» سواء بتدوين القوانين وتوثيقها وتسجيلهاء أو بتجديدها ومداومة 
مراجعتها وتكييفهاء أو .عراقبتها وتقرير ضماناتا. 
الفرع الرابع: المسوغات الاجتماعية: 

تتصل هذه المسوغات بالمجتمع وأفراده وفئاته» وها شقان اثنان: شق التسويغ 
لانتنهاك بعض الحقوق بسبب اعتداء بعض الأفراد على بعض» وشق التسويغ لانتهاك بعض 
الحقوق بسبب ملاحقة السلطة للمعتدين. 

فالشق الأول للاعتداء يقع لبعض الدواعي القبلية والاققصادية» أو لدواعي الجهل 
والانحراف والرغية في الانتقام والتشفي» أو لدواعي الضغوطات والتحريش والتهييج» وغير ذلك. 


)١(‏ حقوق الإنسان» تقديم عمر عبيد حسنه»؛ ص5". 
(؟) حقوق الإنسان؛ الريسوني؛ ص54. 
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والشق الثاني للاعتداء على الحقوق الإنسانية هو - كما ذكرنا- الاعتداء الذي 
يصدر من السلطة تحاه المعتدين الاجتماعيين الذين وقعوا في أيدي هذه السلطة وأودعوا 
السجن وقدموا للعدالة؛ فإن هؤلاء قد ينالمهم شيء من الاعتداء على حقوقهم وأبداهم 
وذويهم بسبب اعتقاههم واتهامهم وإدانتهم. وقد ذكر أحد الباحثين في هذ الممحالء أن 
التعذيب لا يزال موجها إلى المتهمين في الرائم العادية» ويؤدي أحيانا إلى الوفاة» ما يدفع 
السلطات المختصة إلى تقددم المسئولين عن ذلك إلى المحاكمة الجنائية» وإذا لم يؤد إلى الوفاة 
فإن الأمر قد لا ينكشفء. ومما يزيد في عدم الانكشاف انخفاض المستوى الاحتماعي 
والتعليمي لضحايا التدكيل؛ وتعود بعضهم على ذلك لأنهم من محترفي الإجرام” '. 
الفرع الخامس: المسوغات الأمنية: 

تلجأ بعض الدوائر الأمنية -أحيانا- إلى القيام بعملها الأمئ دون الالتفات إلى 
ما يمكن أن ينجر عن ذلك من اعتداءات على المستهدفين. وقد يتعدى الأذى ليشمل 
أناسا لا علاقة لمم البتة بالقضية الأمنية» كالأقارب أو الجيران أو زملاء الدراسة والعممل 
ورفقاء الرحلة... وكثيرا ما تبرر هذه الدوائر عملها بحصول الضرورة إلى إذاية التهمين 
بدنيا ونفسيا لانتزاع الاعترافات والمعلومات منهم لكشف غموض بعض الجحرائم الخطيرة 
ال لم يترك مرتكبوها وراءهم أثرا يحدد هويتهم أو يقود إلى معرفة أشخاصهم' ". 

ويرد على هذا المبرر ما يلي: 

- أن هذا العمل ليس هو الطريق الوحيدء وإنما فعل لأنه أيسر الطرق بالنسبة إلى 
أجهزة الأمن. 

- أن الدساتير تنص على عدم الاعتداد بالاعتراف الواقع تحت الإيذاء البدني أو المعنوي. 

- أن المتهم قد يعترف على نفسه أو على غيره» جرد التخلص من آلام التعذيب. 

- أن هذا العمل لا تكون الجهة مضطرة إليه» لتعذر أو استحالة حصول الجريمة الي 
لا يُترك فيها أي أثر أو ثغرة تؤدي إليها"". 
)١(‏ حق الكرامة؛ ماجد الحلوء ص54 .١45-١‏ 


.١44ص حق الكرامة» ماجد الحلوء‎ )١( 
.١55ص حق الكرامة» ماجد الحلوء‎ )"( 


194. 


الفرع السادس: المسوغ الفقهي الشرعي: 

تستند هذه المسوغات إلى بعض القراءات الفقهية الشرعية الى يستند إليها في تحويز 
ضرب لمتهم للوصول إلى الاعتراف والاتهام وتحديد الحاني» أو تحويز منع الصائل ودفع 
المهاجمء وإن أدى ذلك إلى إلحاق الأذى به. ولكنهم اشترطوا لذلك شروطا دقيقة تتعلق 
بكل من جسامة الضربء وتمرس المتهمء“وقناعة ولي الأمرء وخطورة البريمة”2. ولذلك 
نصوا على أن لا يكون الضرب مبرحا لكي لا يؤدي إلى الوفاة أو العامة 9 
أو الانميار النفسي» وأن يكون المتهم من أصحاب السوابق الإحرامية» وغير ذلك' ". 

كما تستند هذه المسوغات الفقهية إلى فعل الأذى با لمحتل والمعتدي والغاصبء وفقا 
لضوابط الشرع في ذلك» فذلك راجع إلى قاعدة رد العدوان والدفاع عن النفس والأهل 
والمال وحماية الوطن والدار وحفظ الدين والعقيدة. 

وما يقع فيه امحتل والمعتدي من الأذى والضرر لا يعد انتهاكا لحقوقه وكرامته» بل 
جزاء له على عدوانه وظلمه؛ وهو استثناء من قاعدة (الضرر يزال)» وتقرير لمبادئ صد 
العدوان ومقاومة الاحتلال. 

الفرع السابع: المسوغات الصناعية والتقنية والعسكرية: 

مشكلة حقوق الإنسان أوحدقا المدنية بسبب تفوق بعض الشعوب على بعض في 
تطور الصناعة والقوة المادية'". فقد كان للتطور الصناعي والتقئ والتفوق العسكري أثره 
في تأسيس عقلية الاستبداد والغطرسة العالمية لبعض دول الاستكبار والاستعلاء» وهو الأمر 
الذي أوقع عددا كبيرا من الانتهاكات الفردية والجماعية والدولية الي لا حصر لما. وكثيرا 
ما كان يفعل ذلك تحت عناوين الصناعة والحضارة» وتحت مظلة القوة العسكرية وفرض 
قيم «الديمقراطية» و«الحرية» و«الأمن». 


,16٠١0-١145ص حق الكرامةء ماجد الحلو»ه‎ )١( 
.١6١ص حق الكرامة» ماجد الحلوه‎ )١( 
.6١١ص الإسلام في حياة المسلم؛ محمد البهي:ء‎ )1( 


-1١91- 


المطلب الثالث: قوانين مكافحة الإرهاب والطوارئ: 

تزايدت هذه القوانين في الحقبة المتأخرة» وطنيا ودوليا. وتعاظمت إجراءات ذلك 
فضلا عن فلسفاته وأطروحاته. وقد تزامنت مع كل ذلك دعوات ونداءات للانتباه إلى 
حقوق الإنسان وكرامة البشرء يمقتضى ما آلت إليه هذه القوانين وتنفيذها» من مخاطر 
قدد المجتمع العالمي بتعرضه إلى زيادة الإرهاب وتعاظم العنف» أي: تعرضه إلى أن يقع 
فيما يريد محاربته واستئصاله واستيعاده. 

وشواهد ذلك كثيرة» ومن أبرزها: حالات العراق وأفغانستان وياكستان وفلسطين»؛ 
ومن قبل البوسنة والهحرسك وكوسوفا والشيشان وكشمير؛ ودول وشعوب وجماعات 
وأفراد وحيوانات وغابات وبيئات... ودون أن ننسى قوانين الطوارئ والأحكام العرفية 
في بعض البلاد العربية والإسلامية والعالمية» لأمور ليست من دواعي ذلك بالمرة» كالرغية 
فْ هيمنة حزب أو طائفة أو شخص. 

والأدهى والأمر أن هذه الأحكام الطارئة تتحول لتصبح أحكاما أصلية”'' ونظاما 
مطردا وهادئا وموروثا جيل بعد جيل. وكثيرا ما يلجأ حكام الطوارئ إلى التبرير بالأمن 
واستتبابه» وبالنظام العام وقيامه. دح الوطنية العليا وامحافظة عليها من كل تأمر 
وتحامل ومن أغراض «المفسدين المثيرين للشغب والخائنين للوطن والمارقين عن الجماعة». 
الفرع الأول: مشكلات قوانين الإرهاب والطوارئ: 

- أها توضع في حالات من الغضب ولهيجان النفسي والسياسي» الأمرالذي 
يفقدها عمق الدراسة ورصانة الفكر وحدوى المعالحة. 

- أنها تتأسس على الحسابات السياسية والمذهبية والحزبية والشخصية؛ وهو 
ما يفقدها جانبا كبيرا من الموضوعية والشفافية والمصناقية والفعالية. 

- أنها تطول وتنسع وتتجاوز محالاتها المختلفة» فحيث تكثر في المنطقة العربية 
بالخصوص القوانين الاستثنائية2 وتتسم بتطويل مداها الزمين وتوسيع نطاقها الجغرائ. 


)١(‏ النظم السياسية والحريات العامة ٠‏ أبو اليزيد علي المتيت» ص؟757. 
(1) انتهاك حقوق الإنسان الأساسية» أرحيم الكبيسي» ص0/8. 


حا 


وهو ما أدى إلى تقنين الاتفات على حقوق الإنسان عبر التوسع الشديد في إعلان 
حالة الطوارئ”"'. 

- أنها تركز على النواحي الإجرائية والفعلية؛ ولا تُبى على فلسفتها الفكرية 
والنفسية والاجتماعية» كما أنها تركز على معالحة الآثار والنتائج دون معالحة الأسباب”") 
والمداحل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتربوية الى أدت إليها . 

- أنها تكون في كثير من أحوالها مبنية على رغبة الآخحر الأحني في اتخاذهما 
وتنفيذهاء لاعتبارات تعود إليه» وعلى حساب الداخل ومصالحه وحقوقه وأمنه واستقلاله. 

- أها تأحذ جهودا كبيرة» كاستعمال أجهزة الدولة الأمنية وغيرهاء الأمر الذي 
يعطل التنمية أو يوخرهاء بسبب تعطل أجهزقها ومدخراتها وآلياتما. وهو ما يؤول إلى 
الد كتاتورية والظلم وانتهاك الحقوق؛ فالغرض من حالة الأحكام العرفية ليس إيجاد حكم 
د كتاتوري بل الغرض منه منح السلطة التنفيذية سلطات خاصة تحد يما من الحريات العامة 
حن تستطيع بجحاكة الظروف الطارئة' “'؛ فهذه الأحكام تنشئ إذن نظاما قانونيا استثنائيا في 
صالح السلطة التنفيذية وبغرض حماية الصالح العاه””. 

- أنها تب على بعض التفسيرات الخاطئة والقراءات المتعسفة» ومن ذلك: خلط 
مفهوم الإرهاب وتوسيع دائرته وإدخال ما ليس منه أو إخراج ماهومنه كإدخال 
المقاومة المشروعة تحت مدلوله: وإختراج السلوك العدائي والتصرف العدواني منهء 
كما يفعل بالضبط في فلسطين» حيث تنعت المقاومة بالإرهاب. وتُنعت الصهيونية 
ب«الدفاع عن النفس والأمن والأهالى والمدنيين». 


)١(‏ انتهاك حقوق الإنسان الأساسية؛ أرحيم الكبيسيء ص6562. 

(؟) ينظر كتاب: ظاهرة التطرف والعنف: من مواجهة الآثار إلى دراسة الانبيابة بحبة من الباحثين والكتاب. إعداد 
مركز البحوث والدراسات؛ قطرء طاء 1474ه/لا١٠1م.‏ 

(؟) مبادئ القانون الدستورء السيد صبريء ص472©» نقلت عن النظم السياسية والحريات العامةء أبو اليزيد علي 
المتيت؛ ص 7936. 

(؟) النظم السياسية والحريات العامة ٠‏ أبو اليزيد علي المتيت: ص746. 


١41م‎ 


الفرع الثاني: الضمانات الحقوقية لقوانين الإرهاب والطوارئ: 

لا ينبغي أن يكتفى في قضية قوانين الإرهاب والطوارئ جرد تقرير الحقوق 
الإنسانية أو ادعاؤها في الإعلانات والمواثيق» وإنما يلزم مع ذلك تأكيد الضمانات الحقيقية 
والفعلية» باعتبار ذلك حسما للبعد الحقوقي اللازم والضروري والدائم لفهذه القوانين. 
وربما يتقرر بناء على ذلك قانون الطوارئ لحقوق الإنسان, وقانون مقاومة إرهاب من 
يهدد هذه الحقوق. إذ يلزم وضع الإجراءات المحددة والترتييات الواضحة الب تُعالج 
بسرعة حالات انتهاك الحقوق .عموجب حالة الطوارئٌ والأحكام العرفية والاستثنائية؛ 
ورءما -كذلك- توضع الأطر والآليات الدستورية والتنفيذية والقضائية اللازمة لكل ذلك. 

وما يكون من قبيل ضبط الحالة الطارئة: 

- تحديد مفهوم واضح ومحدد للارهاب والعنف. وتحديد الأوضاع الداعية إلى 
تطبيق قوانين الإرهاب والطوارئ» كالتعرض إلى الاعتداء الخارجي» والاضطرابات 
الداخلية الشديدة» والكوارث العامة7"). 

- تحديد الجهة الى يول إليها اتخاذ القرار ووضع القوانين المتعلقة يممكافحة 
الإرهاب والطوارئ. 

- ضبط السلطة التنفيذية والأمنية في تعاملها مع حالة الإرهاب والطوارئ» وتحديد 
صلاحياتا ومدة عملها وشروط ذلك كله. ومن ذلك: عدم التوسع في سحب التراخيص 
ومنع الحريات» وعدم إطالة المدة» والتخفيف عن المواطنين ما أمكن. 

- عدم الخلط بين الأحكام العرفية السياسية المستمدة من النظم الدستورية؛ 
والأحكام العرفية العسكرية ال تمارسها السلطات العسكرية في مناطق الغزوء وال 
تستمد من القانون الدولي0'. 

- وضع الآليات الرقابية والخطط المنهجية لمنع أي تحاوز واقع أو متوقع.ء ودون 
المبالغة في التوقعات» من أجل الحماية الكاملة والضمان الدائم لحقوق الناس. 


7١5؟ص النظم السياسية والحريات العامة» أبو اليزيد علي المتيتء‎ )١( 
النظم السياسية والحريات العامةء أبو اليزيد علي المتيت» ص597.‎ )"( 


-١9- 


المبحث الثاني 
حقوق الإنسان بين الأنظمة الشمولية والليبرالية 


والنظام الإسلامي 


- مقدمة المبحث: 


ذكرنا في المبحث السابق من هذا الفصل مسوغات الاعتداء على حقوق الإنسان. 
وكثيرا ما يتم هذا الاعتداء تحت قيادة بعض الأنظمة الفكرية والسياسية الي تحكم شعوبًا 
بقوة الدولة وهيمنة السلطة. وأبرز هذه الأنظمة: الأنظمة الليبرالية والأنظمة الشمولية الى 
عرفتها بجتمعاتنا خلال العقود المتأخرة الماضية» واليّ كانت ها آراؤها ومواقفها من 
حقوق الإنسان. والى كانت تعبيرا عن طبيعة هذه الأنظمة وتوجهاقا الفلسفية والفكرية 
والسياسية والقانونية. 

وسنبين في هذا المبحث حقيقة هذين النظامين ووضع حقوق الإنسان فيهما. 
كما سنيين وضع هذه الحقوق في النظام الإسلامي الذي يختلف عن النظامين المذكورين؛ 
مفهوما وأداء وتاريخا وحضارة وواقعا. 


وكل هذا يرد في المطالب الثلاثة الآتية. 


-١96- 


المطلب الأول: حقوق الإنسان في الأنظمة الشمولية: 


الفرع الأول: تعريف الأنظمة الشمولية: 

الشمولية أو الكليانية هي نظام سياسي يقوم على الحزب الواحد والزعيم الأوحد الذي 
يفرض إرادته على الجميع. وقد ظهرت منذ عشرينات القرن الميلادي الماضيء في إيطاليا 
وألمانيا والاتحاد السوفبيي» وفي بعض دول العالم الثالث إثر حملات الاحتلال الأحنبي. 

وقد سقطت الشمولية ف إيطاليا الفاشية والمانيا النازية إثر انمزامهما في الحرب 
العالمية الثانية» ومنذ أواسط السبعينات انمارت عدة أنظمة دكتاتورية في جنوب أوروبا 
(البرتغال» وأسبانيا واليونان)» وف إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» كما تماوت في أواخر 
الثمانينات الأنظمة الشمولية الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيبيَ بسبيب 
استفحال أزماتا المختلفة” '). 

والأنظمة الشمولية هي الى يشمل حكمها كافة بحالات الحياة ومفاصلها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرهاء وال تمارس الهيمنة والاحتكار والعنف وقمع 
الحريات؛: للمحافظة على كياناتها السياسية وحكمها المستمر. 

ومما يعنيه النظام الشمولي: الهيمنة على مؤسسات الدولة؛ واحتواء جميع السلطات 
وعدم الفصل بينهاء واحتكار الصفة السياسية والتشريعية والتنفيذية والبرلمانية» والتدحل في 
شؤون القضاءء ومنع الحريات العامة وحق التنظم والتحزب والإضراب والاحتجاج؛ 
وقمع المعارضين والمعترضين» وسوق الفئات الشعبية والقوى السياسية إلى تبي خيارات 
النظام الشمولي وتوجهاته بقوة الدولة وسلطة القانون. 

وتنعدد المصادر الفكرية والمعرفية للنظام الشموليء فهناك النظام الذي يسسد إلى 
الفكر الرأسمالي والفكر الشيوعي والفكر القومي والعربي والديئ» ولكن هذه الأنظمة 
تتحد ف الميمنة على بحريات الأمور وتصاريف الأحداث والتدخل في الإرادة العامة 
والخاصة؛ بما يخدم مصالح هذه الأنظمة. 


)١(‏ كتاب التربية المدنية» ص55. 


-١51- 


الفرع الثاني: هل توجد حقوق في الأنظمة الشمولية؟ 

من الاستنتاج البديهي أن الأنظمة الشمولية وحقوق الإنسان أمران مختلفان 
ومتضادان؛ لكنه لا ينبغي أن يفهم أن الأنظمة الشمولية عديمة الحكمة وفاقدة الوعي 
بالمطلق» لأا لو كانت كذلك لما بقيت وعمرتء ولكنها أنظمة يكون الصلاح فيها 
مغلوبا وضعيفاء ولكنه مع ذلك موجود ومحسوسء وكثيرا ما تُمَكن بعض هذه الأنظمة 
حوفي بعض فترات الزهو فيها- شعوبًا من كسب مدن أو اقتصادي أو سياسي ماء 
ولكنها تفعل ذلك لا على أساس الرغبة في التشريك العام والخضوع إلى سُنّة التداول في 
الحكم والتدافع ف الاستحقاق» وإنما على قاعدة الاستبقاء والاستقواء» ولو كان ذلك 
مصحوبا ببعض التنازل التكتيكي والتراجع المصلحي الذي لا يعود على أصل الشمول 
واليمنة بالإبطال والإزالة» وكثيرا ما توضع لذلك صيغ يظهر فيها التجحديد والتنوير 
والتشريك والتحريك؛ ولتكسب المواقف والمواقع ومواجهة بعض الحوادث والقلاقل. 
الفرع الثالث: إيهام الأنظمة الشمولية بانعدام الشمولية فيها: 

نظرا إلى الانتهاك الصارخ للحقوق الإنسانية من قبل الأنظمة الشمولية» وإلى 
ما آلت إليه في أحوال كثيرة من مفاسد في المرافق العامة والمصالح المختلفة؛ فقد سعت إلى 
تلميع صورها وتحسين مظهرها من أجل التقليل من هذه الاتهامات وما يترتب عليها من 
مواقف ونتائج قد لا تكون في صالح القائمين على هذه الأنظمة والمروجين لهاء وربما تجلب 
لهم -في فترة ما- المتاعب والمصائب» وتسوقهم إلى الملاحقات والمجحاكمات» قضايا 
وأمنياء أو شعبياً وسياسياء وتسلبهم صفاتهم المدلسة واستحقاقاتهم المزيفة» ولذلك يلجئون 
للتمويه والإيهام» وريما يقومون ببعض الأعمال لإرجاع ثقة الجماهيرء وتحريك الأوضاع 
بعد كسادهاء والإشعار باحترام قواعد المساواة والكفاءة والجدارة والمشاركة. 

ومظاهر هذا التمويه والإيهام» والتنازل اللجزئي والظرقٍ كثيرة» وتقع في المحال 
السياسي والدستوري واحال المدني والاجتماعي والاقتصادي» ومن ذلك: تحميل المجتمع 


-1919/- 


السياسي بتكوين أحزاب وهيئات سياسية ومدنية لا أثر كبير لماء وإفراز نتائج يظهر 
هما موضوعية وحقيقية» ولكنها مزيفة ومدلسة؛ والعمل على تغيير الخارطة السياسية 
والنقابية كل فترة وحينء توهما وإيهاماء و كذبا وزعما. 
الفرع الرابع: الأنظمة الشمولية وشمولية الإسلام: 

قد يتوهم بعض أهل الفكر والسياسة أن الإسلام نظام همولي بالمعئ المتعارف عليه 
في الأنظمة الشمولية والكليانية» وذلك بناء على خخاصية الشمول”" الي يُنعت بما الإسلام 
وتوصف يما أحكامه وأدلته وقواعده. فيقال عن الإسلام بأنه: دين مولي وكامل. 
وربما يؤدي تقرير هذه الخاصية إلى تسوية الإسلام ونظامه بسائر الأنظمة الشمولية المعروفة 
قي القدثم والحديث. 

غير أن تدقيق النظر العميق في حقيقة النظام الإسلامي والأنظمة الشمولية؛ يؤدي 
إلى تقرير المفارقة بينهماء بناء على جملة أمورء منها: الماهية والوسائل والوقائع والآثار 

فماهية مول الإسلام؛ يراد بما إحاطة الشريعة بكافة أحكام الوجحود والأفعال 
والأعمال الإنسانية» بطريق التنصيص الحزئي والكلي» وبطريق النظر والاحتهاد في 
المستجدات والتطورات الواقعة عبر الأزمان وف كافة المحالات الكونية والإنسانية. فهو 
مول النصوص فيما وردت فيه من أحكام تفصيلية» وشمول في المبادئ العامة والقواعد 
الكلية الى تُحال إليها التفاصيل والفروع» كمبادئ مراعاة المصالح والأعراف والفطرة 
والسماحة» ومبادئٌ السعة والاختيار والحرية» وقواعد الاضطرار والاستثناء... وهو على 
حلاف النظام الشمولى المهيمن على كافة الحياة بتفاصيلها ومفاصلها بالحكم على كل 
واردة وشاردة» وبسلب حق النظر والاجتهاد. 


)١(‏ وكذلك خاصية العموم والواقعية والوسطية والاتزان» فضلا عن خاصية الربانية والإنسانية والأخلاقية. 


-١9م-‎ 


أما الوسائلء فيراد بما: الكيفيات والصيغ الى أقرها النظام الإسلامي في مزاولة 
الحياة الإنسانية بوجه عام والحياة السياسية بوجه خاص. وتتسم هذه الوسائل بالجمع بين 
الثبات والتطور؛ فهناك الوسائل الثابتة وهناك الوسائل المتطورة أو المتغيرة» والي تتحدد 
وفا للتطور السياسي والاجحتماعي» وهي تُحكم فقط بكبرى المبادئ والضوابط الي ينبغي 
أن تندرج تحتها هذه الوسائل. ويلاحظ تطور هذه الوسائل بالخصوص في مجال الحياة 
السياسية والاجتماعية؛ بناء على حيوية هذه المحالات وملاحظة منهج التقدير المصلحي 
فيها. ولذلك تركت وسائلها التفصيلية وصيغها العملية غير محددة التحديد النهائي على 
غرار وسائل العبادات والمقدرات» وإنما ترك تقديرها لأهل العلم والفكر والسياسة» قصد 
تحديدها وفقا للأصلح و والأكمل» حكما وخيارا ورأياً وترجيحا. 

أما وسائل النظام الشمولي فمحددة ومقررة سلفاء وليس فيها محال للنظر 
أو الاجتهاد من قبل الحيئات والجماهير» وإن وجد فيها بحال للتغيير والتبديل» فيكون 
للحاكم والسلطة» أو قد يوكل منه شيء إلى بعض الأفراد أو المجموعات لموحب ذلكء» 
كالاستجابة لضغط داخلي أو خخارجيء أو للتمويه والتزييف, أو للاستئثمار السياسي 
والحزبي والشخصي. 

أما الوقائع والآثار فيراد بما الأوحه التطبيقية لشمولية الإسلام وآثارها في حماية 
الحقوق الإنسانية» ولشمولية الأنظمة الكليانية وأثرها في تدمير هذه الحقوق. ومعلوم أن 
الإسلام يقر هذه الحقوق وينيطها بإنسانية الناس والمواطنين» وليس بإنسانية الحكام 
والساسة وأتباع النظام وخدمته ودعاته فقط. وشواهد هذا أكثر من أن تحصىء» سواء على 
صعيد ما أوصلت إليه الأنظمة الشمولية قديكا وحديثاً من اننهاك متواصل لأبسط حقوق 
الإنسان المدنية والاجتماعية والسياسية بالخصوص» أو على صعيد ما أوصل إليه النظام 
الإسلامي الإنساني والأخلاقي من حفظ لحقوق الإنسان وكلياته المنمس ومصالحه 
المختلفة» سواء أكان إنسانا في السلطة والحكومة أم كان إنسانا في الدولة وامجتمع. 


-١9494- 


المطلب الثاني: حقوق الإنسان في الأنظمة الليبرالية: 


الفرع الأول: تعريف الأنظمة الليبرالية ««مدنادمءطة!): 

الأصل اللغوي اللاتيئ لكلمة الليبرالية هو الحر (2'')11556) ومنه اشتقت سمة هذه 
الأنظمة ليُقال بأنها أنظمة حرة أو تدعو إلى الحرية والتحرر .مضمون فكري وسياسي 
واقتصادي محدد؛ هو مبادئ هذه الأنظمة وقوانينها وممارساتها عبر تاريخها”". 

وقد ظهرت الأنظمة الليبرالية كردة فعل على النظام الكنسي الإقطاعي الأوروبي'". 
وتشكلت في صيغ متعددة تفاوتت أنماطها الفكرية والمذهبية» وتنوعت ممارساتّا وأعمالهاء 
وفقا لمعطيات الواقع والبيئة والأوضاع المختلفة والتحولات الحامة الي أدركتها هذه 
الأنظمة7). 

وهي ذات أفكار سياسية واقتصادية واجتماعية» ففكرها السياسي يرجع إلى فلسفة 
التنوير والقانون الطبيعي والعقد الاجتماعي» مع ما يبدو من خخلافات وتباينات بينهماء 
بحسب أشكانها وتفاصيل براجها وممارساتها ونتائجها. وقد اعتّبر أن فلسفة التنوير في أحد 
مبادئها تدعو إلى كرامة جميع الناس””)» دون قصرها على الأفراد وأصحاب رأس المال. 
كما يرجع فكرها السياسي إلى النموذج النفعي الذي يعتبر أن منافع الأفراد هي المقياس في 
كافة الحقوق”'). وفكرها الاقتصادي يعيئ بتحرير السوق والاقتصاد من المذهب الأخلاقي 


.١ص الليبرالية» عقيل عيدان»‎ )١( 

)١(‏ الأصل أن المذهب الليبرالي كان أساسا مذهبا إنجليزيا. والليبرالية الإنجليزية كانت تعبر عن فلسفة التنوير وتجد 
أساسها في القانون الطبيعي. وأن جون لوك هو أب الليبرالية الإنجليزية. فكرة المجتمع الجديد في المذاهب 
السياسية والايديولوجية الحديثة» نديم البيطارء ١61‏ 

(") خطاب حقوق الإنسان بين الليبرالية والماركسية والفكر الإسلامي المعاصرء عبد السلام السعيدي» ص١‏ . 

(؟) الليبرالية» عقيل عيدان؛ ص١.‏ 

(©) فكرة المجتمع الجديد في المذاهب السياسية والايديولوجية الحديثة» نديم البيطارء ص١5١.‏ 

(1) فكرة المجتمع الجديد في المذاهب السياسية والايديولوجية الحديثة» نديم البيطارء ص17١1117-1.‏ 


ديه لاس 


وقيود الدولة, واعتبار الربح هو المحرك الوحيد في العلاقات التجارية 
والاحتماعية...وغيرها. وأما فكرها الاجتماعي فيستند إلى حرية الفرد المطلقة» واعتبار 
سد حاجياته ومنافعه طريقا إلى مصلحة المجموعة. 

وأما فكرها المعرثي يستند إلى تبن أهمية التعليم كآلية في تكوين المجتمع» وبناء تحرير 
العقل من «العادات والأوهام والخرافات!»» كما تحددها تلك الأنظمة وتعرفهاوفقها 
لرؤيتها الفلسفية ومذهبها السياسي, وبناء مواجهة الفكر الديئ الكنسي والانعتاق مسن 
الديماغوجيات (الحزميات)! ''. 

وأهم المبادئ المعلنة في هذه الأنظمة: الإبمان بالنزعة الفردية» وأا تقيم للفرد 
قيمة قائمة بذامّاء فهو غاية بذاته وليس وسيلة؛ ولذلك تقررت المقولة المشهورة: «دعه 
بمرء دعه يعمل». والمساواة أمام القانون» وحرية الفكر والتعبير والكلام» والتفريق بين 
السلطات الثلاث» والحد من السلطة السياسية» وتكريس سيادة الشعب عن طريق 
الاقتراع العام وأن الحكم للأكثرية'''» وتبيني النظام الرأمالي» وتقديس حق لملكية, 
وتحقيق العدالة الاجتماعية ما أمكن. وتقرير مبدأ النفعية الذي يدعو إلى أكبر درجحة من 
السعادة لأكبر عدد ممكن””. فمنفعة الفرد هي الطريق إلى منفعة الكل أو الأغلب. 

وخلاصة هذه المبادئ: 

- إن الشعب هو مصدر جميع السلطات. 

- إن السيادة حق للشعب وحده. 


- إن الدولة هي ججهاز ذو أساس تعاقدي”©. 


)١(‏ فكرة المجتمع الجديد في المذاهب السياسية والايديولوجية الحديثة» نديم البيطارء ص١50,‏ والليبرالية:ء عقيل 
عيدان» ص١‏ . 

.168-1١617ص فكرة المجتمع الجديد في المذاهب السياسية والايديولوجية الحديثة؛ نديم البيطارء‎ )١( 

(") فكرة المجتمع الجديد في المذاهب السياسية والايديولوجية الحديثة» نديم البيطارء ص١١1١.‏ 

(4) قلسفة الليبرالية والاشتراكية في حقوق الإنسانء حقي إسماعيل بربوتي» صس57. 


ىا 


الفرع الثاني: طبيعة الحقوق في الأنظمة الليبرالية: 

يتبين -من خلال فلسفة الليبرالية وتطبيقاتها- أن حقوق الإنسان محصورة ف مجمال 
ضيق جداء فهي حقوق الأفراد على حساب امجتمع» وحقوق االلجسد على حساب 
الروح» وحقوق الأقطار والبلدان الي وجحدت فيها الأنظمة الليبرالية فحسبء فلم يكن 
ها بعد حقوقي يتجاوز تلك الأقطار والبلدان ليمس شعوبا أخرى» ولاسيما شعوب 
إفريقيا وآسيا الذين اكتووا بنار الاحتلال الأحنبي الذي كان غالبية الأنظمة الليبرالية 
تتزعمه وتناصره وتوافق عليه. فالحتقوق الإنسانية في الأنظمة اللييرالية حقوق مبنية 
على رغبات الأفراد والبرحوازيين والرأسماليين» ومقتصرة على تحقيق أكبر قدر من 
المنفعة الجسدية والشهوة الحسية» دون الالتفات إلى المعاني الروحية والوجدانية والقيم 
الدينية والأخلاقية. 

وتتوجه إلى الأنظمة الليبرالية انتقادات كثيرة في محال حقوق الإنسان» وذلك بالنظر 
إلى مذهبها الفكري والنظري وتحاربها وسياستها وتطبيقاتها في المختمعات الي حكمتها 
وقادتها. وهو محال بحث واسع ومدقق وموثق» وبمكن أن تكتفي فيه بإيراد أبرز النتقاط 
الحملة في ذلك على النحو التالي: 

- أن الأنظمة الليبرالية يوجه إليها ما يو جه إلى القوانين الطبيعية والمذاهب 
الاجتماعية من انتقادات تتعلق بالإطار النظري والإطار التطبيقي. فقد ذكر أهل الفكر بأن 
الليبرالية قد أحذت بالقوانين الطبيعية بالنظر إلى أسبقية هذه القوانين عن الدولة والهيفة.ء 
وبالنظر إلى تمتع الفرد بحقوق طبيعية هي لصيقة بخلقه وفطرته» ومنها: حق الملكية والحرية 
والانتفا ع... كما ذكروا أن الليبرالية قد أحذت بالمذهب الاجتماعي والعقد الاجتماعي» 
وذلك بالنظر إلى بعض تحوها عن فكرتّا الفردية الأساسية» بسبب ضرورة الالتفات إلى 
المذهب الجماعي والتضامن الاجتماعي والتعايش المشترك بين الأفراد وابنجمورعات20. 


)١(‏ الإنسان بين الليبرالية...» عبد السلام السعيديء ص؟. 


خا اعد 


وما وجه لهذه القوانين والأنظمة أهُا قد أحلت بحقوق الإنسان في بممالات معينة» فالقانون 
الطبيعي قد جرد الحقوق من معاييرها الضابطة لها والمحددة لالياها وكيفياتها وتوازناقا 
وتطبيقاتماء والعقد الاحتماعي قد جرد الدولة من حقوقهاء واعتبر أن وظيفتها هي أن 
تحل في دائرة ما لا يمكن حله ف دائرة الواقع الطبيعي الاجتماعى'2. كما أن العقد 
الاجتماعي أطلق الحريات الفردية والجماعية وأطلق آثارها الى قد تتضارب وتتعارض مع 
بعضهاء وهو الأمر الذي يعرض الحقوق للتعارض والتنازع والتزاحم. 

- أن الأنظمة الليبرالية يوجه إليها ما يوجه إلى الرأسمالية» ومن ذلك: طغيانت حق 
الفرد على حق المجموعة» واعتبار التنازع من أجل المصالخ الخاصة سببا للتناغم 
والانتظام الاجتماعي» وإطلاق حق التملك وخخلوه من كل ضابط وقيد؛ وترسيخ مبداً 
حرية السوق أو اقتصاد السوق. وهذا كله أثره في هميش حقوق الفقراء والعمال 
والضعفاء. ومن هذه الانتقادات ما وجهه رواد الاشتراكية والشيوعية لها كمافعل 
كارل فار كر 

- أن الأنظمة الليبرالية يوجه إليها ما يوجه إلى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان» فقد 
ادعت الأنظمة اللييرالية أن جل مواد هذا الميثاق قد أسهمت فيهاء وأن العالم مدين 
لما بتقرير حقوق الإنسان”©. ومعلوم ما وه إلى هذا الميئاق من انتقادات, لعل أهمها: 
أنه ذو مفارقة عجيبة بين القول والفعل والشعار والممارسة» وهو ما يلاحظ بشدة في 
مناسبات كثيرة في الآونة الأخيرة. ومن ذلك: 

١‏ - تعامل الدول الليبرالية في تطبيقات بنود الميثاق العالمي تحشضحا انتقائي 
وإيديولوجي داحل أوطافاء فهي تسارع إلى المصادقة على إعلانات الحقوق المدنية 


.١؟١ص المجتمع العربي مفهوما وإشكالية؛ محمد باروت؛‎ )١( 

(1) حقوق الإنسان من سقراط إلى ماركسء سليفان ماتون» ترجمة محمد الهلالي» ص١7-١7.‏ نقلت عن خط اب 
حقوق الإنسان بين الليبرالية والماركسية والفكر الإسلامي المعاصرء عبد السلام السعيدي» ص51-6. 

(7) فلسفة الليبرالية والاشتراكية في حقوق الإنسان» حقي إسماعيل بربوتي»ء ص١0.‏ 


وى ل 


والسياسية بينما تتلكأ عن المصادقة على إعلانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» واليّ 
تعتبرها الليبرالية خادمة للمبادئ الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية أكثر من 
نظيرقا الليبرالية”'). 

؟1- حصول كثير من انتهاكات حقوق الإنسان» كقطع رؤوس المعارضين بامسم 
إرادة الأغلبية وكالامتناع عن تطبيق مبدأ الاقتراع العام قي دستور 2١1737‏ رغم الإعلان 
عنه» كما ذكر سس 

- امتنا ع بعض الدول الليبرالية عن توقيع بعض المعاهدات الحقوقية» كما فعلت 
الولايات المتحدة الأمريكية عندما رفضت المصادقة على العهدين الدوليين» منذ عام 
15ام ولم تصادق عليهما إلا عام ؟935١م.‏ كما رفضت المصادقة على غيرجما من 
المعاهدات» وكذلك فعلت بعض الدول الأخرى الىّ لم توقع على عدد من اتفاقيات 
حقوق الإنسان العالمية”'» وهو ما يثير التساؤلات إزاء مدى احترام هذه الأنظمة لحماية 
الحقوق وتفعيلها. 
والخلاصة أن الأنظمة الليبرالية القديمة والحديثة» وإن كانت لما بتعض المظاهر 
قوقية الإنسانية» إلا أنما لم تكن لترقى إلى المستوى المطلوب من حيث تمول كافة الناس 
أو أغلبهم» ومن حيث تغطية كافة الحاجيات البدنية والنفسية والروحية والْخلقية» و 
حيث قيام الأنظمة على الرؤى والمبادئ الفكرية الموضوعية والمنهجية؛ والمعبرة عن واقع 
الجتمع وتطلعاته وآماله» وإنما كانت هذه الأنظمة تعبيرا عن واقع ظرفي أفرزته ظروف 
الاستبداد الديئ الكنسي والتعمية المعرفية باسم الحق الإغهي والظلم الاققصادي 
والاحتماعي؛ فكانت ردة فعل عنيف لفعل غير شريف؛ فحصل ما حصل من انتهاكات 
أخرى.؛ وبأوجه عدة وأساليب مختلفة. 


(') خطاب حقوق الإنسان ب بين الليبرانية والماركسية والفكر الل و و عي 
2( خطاب حقوق الإنسان بد بين الليبرالية والماركسية والفكر الإسلامي المعاصر» عبد السمامع اللسنيدي: ص . 


سأب ه لال 


المطلب الثالث: حقوق الإنسان ف في النظام الإسلامي: 

عبارة النظام الإسلامي شديدة الالتصاق بالفكر الإسلامي» إذ هو التعبير الموسسي 
والصياغة الإحرائية لهذا الفكرء فالفكر يتحدد أولاء باعتباره الإطار النظري والفكري 
المحدد للمبادئ والقيم العالية والمقاصد الكبرىء ثم يتحدد النظام ثانياء باعتباره الإطار 
العملي والتنفيذي الذي يتحقق .مموجبه الفكر ومبادئه وقيمه ومقاصده. 
الفرع الأول: حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي: 

يتحدد هذا الفكر بناء على رؤية الإسلام للإنسان ومكانته ووظيفته ودوره. 

وقد أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة؛ تقرير حقوق الإنسان وترسيخها 
في الواقع والحياة» ومراعاتما في المجالات التعليمية والتربوية والأسرية والاحتماعية 
والسياسية والعالمية. ويعود إلى تلقي نصوص الشريعة وأحكامها وقواعدها ومقاصدها 
وسائر مستخلصاقا. 

كما يعود إلى خلق الإنسان نفسه وطبيعة هذا الخلق ومؤهلاته وخصائصه ووظيفته 
ورسالته وأثره في البناء والإبداع والفعل الحيات والحضاري”". وإلى الطابع الجبلي 
والفطري نلق آدم عليه الصلاة م حيث خلقه الله تعالى من قبضة ترابية ومن نفخحة 
روحية» قال تعالى: ينم سويله , وَنفح فِهِ 4 0 من (فحوني (السجدة:5)»: وهو ما يقرر 
خخصائص الإنسانية في بعديها المذ كورين؛ وني ما يرد تفصيلا لذلك» سواء على صعيد 
تقرير ما به يقوم كيانه المسدي والعضوي والبيولوجي: من غذاء ودواء وكساءء أو على 
صعيد تقرير ما يقوم به كيانه النفسي والروحي والعقلي» وذلك بمزاولة العبادة والطاعة 
ومزاولة حقوقه الفطرية. 

كما يعود إلى الأمر الإلحي للملائكة بالسجود لآدم تكريما له وتشريفاء وإقرارا 
لدوره ورسالته ف الوجود والحياة. قال تعالى :ج893 ولِقَد رمن بف ادم (الإسراء: 102 


.671//١ الأبعاد الإنسانية للمقاصد الإسلامية» إبراهيم المهناء‎ )١( 


هم 1 


وقال تعالى: اذ كنا إلمَكيكةٍ أسَجِدوا لدم جروا إل إبليس أن وَاستكير وَكنّ من 
الكيفريت» (البقرة :”). ويعود إلى خلقه في أحسن تقويم, قد لقنا نكن ف أَحسَنِ 
تقويي (التين: 4 ). ويعود إلى تعليم آدم الأمماء كلهاء قال تعالى: جوَعَلم َادم ١‏ آل سوا 
كلها (البقرة:1؟). ويعود إلى قابلية التعلم والتحضرء وَل لهسي ماك يت 
(العلق: 0). ويعود إلى تفضيل الإنسان على كثير من المخلوقات» قال تعالى: وام وَلْقَدَ 
5-3 مَنا بن ادم وحلته فى الْيرٍ والببخر وَررفتهُم مَري لطبت وَمَضَلئهُم عل مكثير 
حي ا . ويعود إلى تسخير ما في الكون للإنسانء» قال تعالى: 

سَكَر لَك ماف لسوت وما في أَلْأيّضٍِ جِيًا مِنْةٌ إن في دل ليب يوم يشرو 
(الحاثية:7١).‏ ويعود إلى اختياره خليفة في الأرض وتحميله أمانة التكليف والشهود 
الحضاري؛ قال تعالى: فَووَإِدْ كَالَ رَيْلك لِلْمَلَتيِكةَ إن جَاعِلٌ فى ١‏ بض خَلِيكَة)4 
(البقرة: ١٠؟).‏ 

وبناء على جميع ما ذكرء يتقرر التكريم الإلمي للإنسان» وتقرير حقوقه المشروعة 
من ربه تعالى» قو فطل أو امد من احن. كنا يضاف إل فنا ذكره بجموع نصوص 
وشواهد مؤسسة للحقوق الإنسانية» ومن ذلك: 

- نصوص القرآن والسنة ف تقرير الحرية والمسئولية والمساواة العدل والفطرة 
والتعاون والنهي عن الظلم والأذى والفساد والقتل والبغي» ومنع استغلال الإنسان 
للإنسان وتصفية رواسب الماضي”") 

- إصدار وثيقة المدينة'" المنورة أو صحيفة المدينة أو دستور المديئة»؛ وهي وثيقة 


دستورية تضمنت تحديد الحقوق والواجبات» وأهمها: العدل ومنع الظلم والتحالف ضد 


00( الإسلام في حياة المسلم؛ محمد البهي» ص .6١١‏ 
)١(‏ ينظر: ونيقة المدينة» أحمد الشعيبِي؛ عدةٌ صفحات. 


تن و لاعت 


العدوان» وحق العرب أو اليهود في الحرية والأمن الاجتماعي والتكافل» وتشريك اليهود 
ف الدفاع عن المدينة”" . 

- حجة الوداع؛ والىّ تضمنت سبعة حقوق: الدماء والأموال والأعراض والظلم 
والمظالم والتفرقة والتحريش والنساء والأمانات. 

- خطبة النبي ثَبةِ يوم فتح مكة؛ واليّ تضمنت حتق المساواة» والسماحة والعفوو 
والأصل الواحد للناس. فقد جاء فيها: «يا معشر قريش» إن الله قد أذهب عنكم تُخكوة 
الجاهلية وتَعَظّمها بالآباء» الناس من آدمء وآدم من تراب»"") 

- وإعلان كلمة التوحيد على ظهر الكعبة من قبل بلال بتكليف من الرسول #لك. 

- إنكار الرسول للجاهلية والتنادي يماء فقد جاء ذلك ف قوله لأبي ذر لما عير 
رحلا بأمه: «إنك امْرْؤٌ فيك جَاهليّة إخوائكم حَولَكُمْ جَعلَهمْ الله تخت أَنِدِيكُم فَمَن 
كَانَ أَحُوهُ تخت يده يمه مما يَاكُلُ؛ وَليَكْسُهُ مما يبس وَلاَ كَلْفوهُم 
مَا يَغْلبِهم ٠‏ فَإن ادر أعيئُوهُم عَليهي” 

- كتاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعري في القضاء. وآداب القاضي. 
وأصول الماكمات(7؟) 

- قول ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله تعالى» ومن ضيق الدنيا إلى سّعْتهاء ومن حور الأديان إلى عدل 
الإسلام؛ فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوّهم إليه»” '. 


.5١ص حقوق الإنسانء الظهارء‎ )١( 

(؟) الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» ص١١4.‏ 

(") إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ مسند الإمام أحمدء» ©545-5141/5. 
(4) حقوق الإنسان, الظهّارء ص .1١‏ 

(©) البدلية والنهاية» لبن كثيرء 4/؟؟5. 


لك//ا,ى لاح 


الفرع الثاني: تعريف النظام الإسلامي: 

يع النظام الإسلامي بنظام الدولة والمجتمع المحكوم بالإسلام وتوجيهه وتشريعه. 
وممختلف مؤسسات ذلك وهياكله. والباحثون المعاصرون يتحدثون عن النظام الإسلامي 
باعتبار أقسامه المبنية على موضوعاته ومحالاته» كالنظام السياسي والتشريعي والقضائي 
والاقتصادي والثقافي والتعليمي والبيئي والإداري؛ وبيان ما يتعلق بكل ذلك من قواعد 
وآليات تنظيمية؛ يهدف مجموعها إلى إقامة النظام الإسلامي وتحقيق أهدافه. 

ولا يعنيهم كثيرا شكل النظام المتبع» وهل هو اتحادي أم فدرالي» أم هو نظام 
جمهوري أو ملكي'' أو رئاسيء أو نظام حكم ذا أو حكم أقلية. وإنما يعنيهم -بدرجة 
أكبر - طبيعة هذا النظام وقواعده وآلياته الكفيلة بتحقيق أهدافه الى وضع هذا النظام 
لأحلهاء وتحقيق حقوق الناس الذين يحكمون به في شى بحالات حياقهم ومعاشهم. 

وطبيعة هذا النظام طبيعة إسلامية» معن كونه نظاما ذا مرجعية إسلامية نتحدد 
توجهه وعمله وسياسته؛ فهو نظام يستند إلى مفهوم الإسلام ورؤيته في المحال الذي ينهض 
به ففي النظام المالي على سبيل المثال: إن المستند في ذلك مفهوم الإسلام للمال والاقتصاد 
والملكية''' وطرق الإنماء والاستثمار وتقسيم الثروة وطرق التوزيع ورواج المال وإقامة 
الركاة والصدقات والوقف» وإقامة الحقوق الاجتماعية المختلفة» الخاصة والعامة» ومعاحة 
الحالات الاضطرارية وأوضاع الجوائح والكوارث» والتصرفات الاستئثنائية الموضوعة 
لأغراضها المشروعة» كتأميم بعض المرافق وبعض وسائل الإنتاج والانتزاع ما يحقق 
مقصود الإسلام في كل هذاء وبما يجلب للناس مصالحهم ويقرر حقوقهم. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى النظام الجنائي» فهو نظام يعون بالأحكام التشريعية المتعلقة 
بالجنايات من عموم جوانبهاء كما وكيفاء والأحكام المترتبة عليها جزاء وعقوبة» تقعيدا 
وإحراء وقذيباء وتربية للنفوس» وتحصينا لها من الانحراف بالوقوع في الحظور”". 
)١(‏ النظم السياسية والحريات العامة ١‏ أبو اليزيد علي المتيتء ص". 


(") كاعتبار الكون كله لل؛ وأن الإنسان مستخلف فيه؛ والقيود التي ترد على الملكية. 
() المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي» على منصورء ص؟9١.‏ 


ساو لا 


أما قواعد النظام وآلياته» فهي مجموع الأسس والضوابط والكيفيات والصيغ الى 
يتنزل يا هذا النظام وأنواعه. والىّ تُرسم به علاقته ببعضه وبا مجتمع وبالداخل والخارج؛ 
وفق رؤية منهجية دقيقة. 
الفرع الثالث: حقيقة الحقوق في النظام الإسلامي: 

المفترض أن تكون حقوق الإنسان في النظام الإسلامي تعبر عن حقوق الإنسان 
وفق الفكر الإسلامي» وذلك لما ذكرناه من أن النظام الإسلامي هو ثمرة للفكر والدين 
الإسلامي. غير أن الأمر في النظام الإسلامي قد يكون مختلما عن الأمر في الدين 
الإسلاميء بناء على تقابل النظري مع العملي» وتفاوت مستويات ذلك بحسب الظروف 
والأحوال الى يتنزل فيها النظري ليكون أمرا عمليا وفعليا. ومعلوم أن الإنسان المسلم 
(فردا وجماعة ومؤسسة ودولة وأمة) يقارب بين فكره ودينه وبين واقعه وعمله. فهو 
مختهد ومتحفز ومثابر من أجل أن يكون عمله وفق تعليم دينه وتوجيهه؛ ولكن المقاربة قد 
تختلف من شخص لشخصء ومن جماعة لجماعة» ومن حال لحال» وفقا لتغير الأحوال 
والأزمنة والأمكنة» وبحسب مدارك العقول ومراتب العلوم. والإسلام ذاته يتقرر مبداً 
المقاربة في الفهم والتنزيل؛ كما جاء في الحديث: «... فَسَدَّدُوا وَقَارَبُوا»". 

وما دام الأمر كذلك؛ فإنه لا ينبغي أن تكون مقررات 0 الإنسان في النظام 
الإسلامي هي نفس مقررات حقوق الإنسان ف الدين الإسلاميء» فالتنظير ليس كالتطبيق» 
ولا يعن كذلك مقارقة الفكر للعمل والتباين بينهماء أو ادعاء عدم صلاحية الفكر للواقع, 
وإنما الذي ينبغي تأكيده أن الفكر يؤسس للسلوك القويم والعمل الصالح؛ مع تقدير 
التفاوت ف مستويات ذلك ومراتبه» فالعاملون بالفكر يتفاوتون في مراتب أعماهم 
ودرجحات صواهمء بناء على مبدأ النسبية ومراعاة الاعتبارات والحيثيات والملابسات في 
تقرير السلوك الأمثل للفكر السويء أي أن تحقيق الأعمال بناء على الفكرء أمر نسببي 


1١7/١ ,59 جزء من حديث رواه البخاري بشرح فتح الباريء كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم الحديث‎ )١( 


عاة كات 


تتفاوت أقداره وأوضاعه بتفاوت أحوال الناس وظروف الواقع واختلاف الأنظار؛ وهو 
الأمر الذي يؤثر في النتائج والمحاصيل السلوكية المترتبة على الفكر. 

وما يمكن أن نصل إليه أن الحقوق الإنسانية المقررة في النظام الإسلامي ينبغي أن 
تحكمها الرؤية الإسلامية والنظر الاجتهادي والمقاربة العملية الى تحصل بماأقدارها 
الحقوقية الإنسانية المتراوحة بين الأكمل والكامل أو ما يكون في معين ذلك وحكمهه. 
فالمجتمع الإنساني المحكوم بالإسلام ونظامه» ليس بجتمعا ملائكيا تكون فيه الحقوق 
خخالصة من الشوائب والدواخل والملابسات. ولذلك لا ينبغي أن تكون القراءة لقاريخ 
النظام الإسلامي أو حاضره قراءة تمجيدية تبعد أي نقص بشري أو خلل اجتهادي» 
كما لا ينبغي أن تكون قراءة انتقاص واستخفاف. 

كما أن تنوع الأنظمة الإسلامية وتوزعها على عدة أعصار وأمصارء له دلالته في 
طبيعة القراءة التقوعية لما ولأدائها في محال حقوق الإنسان وكرامته. وفي عصرنا تتعدد 
التجارب والجهود المتبعة في أنظمة الإسلام المعاصرة» والحكم عليها يكون في ضوء مذا 
التنوع واعتباراته المختلفة» وفي ضوء السياقات والملابسات» فالأمر ليس على مستوى 
واحدء ومن يقول بذلك فهو إما مكابر أو مخاطر. 

ومع كل هذاء فإن الأمر المدعو إليه بقوة وبشدة ضرورة استفراغ الوسع وبذل 
أقصى الجنهد من أجل تحقيق المقاربات الأفضل في حماية الحقوق وتحقيق المصالح الإنسانية 
العامة والخاصة» وملازمة الاستبصار والاستذكار» وإدامة المراجعات الذاتية والنقدية» 
بكل جرأة في الحق وإرادة للخير وتصميم على مناشدة الكمال أو ماف حكمه. 
فبيلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله: وَإوفلٍ أعَمَلُوأ ضَسَرك أَلَهُ حملي ورَسُومُ امو ونه 
(التوبة:ه .)١١‏ 


- "١5 مان‎ 


المبحث الثالث 
أزمة حقوق الإنسان: الأسباب والنتائج 


مقدمة المبحث: 

بينا في المبحث السابق حقيقة الأنظمة الشمولية والأنظمة الليبرالية» وما فعلته من 
جرائم عظمى تحاه شعوها ورعاياها. وهو الأمر الذي أدى إلى أزمة شديدة وقاسسية» 
استفحل ضررها وتعمق أثْرها السلبي في شخصية الإنسان وكرامعه وفي استقرار 
اجتمع وتنميته. 

وف هذا المبحث نبين خحطورة هذه الأزمة» وأسباها الخارجية والداحلية» ونتائجها 
المدمرة والمفزعة. ولكن الأمل في الله سبحانه» فهو الممئن بفضله وتأبيده» وتفريج الكرب 
وتغيير الأحوال. وكل هذا يرد مفصلا في المطالب الثلاثة الآنية. 
المطلب الأول: خطورة الأزمة واستفحال ضررها: 

الأزمة الى تعيشها الحقوق الإنسانية في العصر الحالي من أشد الأزنمات خطرا 
وأعظمها أثرا على الإنسان ومكانته ودوره. وذلك يعود إلى اتساع مساحانًا وتسارع 
أحدائها وسريافا ف كافة القطاعات والمحالات» محليا وعالميا. 

ويصدق في هذا السياق كلام أحد المحققين في فقه الأمة وفكرها وشهودها الشيخ 
عمر عبيد حسنه بقوله بأن معركة واحدة من معارك من يتباهون بحقوق الإنسان» يمكن 
أن توقع من الضحايا بظلم وعدوان ما م يتقع بعضه في تاريخ الإسلام الطويل وما وقع في 
تاريخ البشر كله ومع ذلك يتهم الإسلام والمسلمون بالإرهاب» ويتباهى الآأخرون 
بالمدنية والعدل وحقوق الإنسان”'). 


)١(‏ حقوق الإنسان» تقديم عمر عبيد حسنه» ص5". 
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ورما تفيد إحصائية واحدة خلال العقد الأول من القرن الميلادي الحاللي (القرن 
الواحد والعشرين)» على المستوى العالمي» حجم الأزمة وعمقها وشناعة أضرارها وعظم 
آثارها وتداعياتا وتعقد تشابكاقا وتداخلاتها المختلفة» ورعا تنبؤ مستقبل مظلم ودمار 
شامل يأني على البشر والحجرء فلا يبقي ولا يذر» وربما تحشر الإنسانية الضعيفة والمغلوبة 
ف عالم الحيرة والاكتئاب والعذاب» دون أي مسوغ أو ميرر سوى الأحقاد الدفينة 
والأوهام الرذيلة والعنصريات الرخيصة والمفاهيم البئيسة. وحذ إليك مثال عالمنا الإسلامي 
وأمتنا السليبة المككلومة وما تعرضت له في هذه الفترة من إبادة لقوافل من الأنفس البريكئة؛ 
وتدمير لاقتصاديات وتقنيات وبيئات كثيرة ومتسعة وجميلة» وتذويب للخزء معقبر من 
الهوية والذاكرة وابحد والعزة» وتعميق روح غائرة في عالم المعرفة والتنمية والفكر 
والحضارة والصناعة والزراعة والتجارة. 

وأخطر ما في هذه الأزمة» وفضلا عن اتساعها وتسارعها وشدة تأثيرهاء أنها ثمرر 
تحت مضلة الدفاع عن حقوق الإنسان”'؟ وكرامة الشعوب» وباسم مقاومة الإرهاب 
والتطرف والغلوء وبناء المستقبل الامن وإرساء الديمقراطية والحرية وإشاعة ثقافة التسامح 
والتحاور والتعايش الأخوي والوئام المدني والسلم الأهلى. 

وأعظم الخطر في هذه الأزمة أنها تب على «المشروعية والشرعية»» وأهها ُسوغ 
بالقرارات الدولية والاتفاقيات الإقليمية والعالمية وحق الفيتو والضربات الاستباقية وصيانة 
الحرية» وكثيرا ما تُنمق هذه الترسانة 00 ة عمبادئ العدالة والكرامة وبالقيم الأخلاقية 
والإنسانية» ولكن أي أخلاق وأي إنسانية وأي عدالة وأي كرامة؟. إن المشكل المزمن 
والداء السرطان النطير تدمير الحقوق باسم الحقوق. بإحكبر مقمًا عند الله أن تقو أما 
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وأشد خطر لحاء كثرة مجالانها واتساعهاء فهي لا تقتصر على محال دون آخرء وهي 
بحري على المسرح العالمي والإقليمي وانحلي» وتسري ف محال السياسة واجتمع والأسرة 
وق قطاعات واسعة» كقطاع التربية والتعليم» والعمل والعمال والإنتاج والحرف, وربا 
تلاحظ أكثر على المسرح العالمي والسياسي» وذلك لشدة المسوغات المؤدية إلى ذلكء 
ولقوة القرارات والسياسات والأدوات المملوكة لأصحاب القرار العالمي والسياسي؛ 
باعتبار احتكار القوى العالمية والسياسية لأغلب العنف وأكثر إمكانياته وأسلحته وآلياته 
العسكرية المتطورة والمدمرة والمرعبة. 
المطلب الثاني: أسباب أزمة حقوق الإنسان: 

ترتد هذه الأزمة إلى عدة أسباب خارجية وداخلية» ورغم ما فيها من تدائخل 
وتشابكء إلا أها تشترك في معمئ واحد خطير ومدمر» وهو استفحال هذه الأزمة 
واتساعها وشمول حطرها وجسامة أثرها. وهو الأمر الذي يدعو بقوة إلى التصدي لما 
ومواجهة أسبايما وتداعياتًا. ونورد فيما يلي مجمل هذه الأسباب: 
الفرع الأول: الأسباب الخارجية: وأهمها: 

- الاحتلال الأحيي واللهيمنة النارجية والرغبة التوسعية الاستبدادية الطامعة في 
مدخرات الأمة الإسلامية والشعوب المستضعفة وخيراتها الطبيعية والبيئية والاقتصادية 
والبشرية والمعرفية والحضارية؛ فقد كان هذا الاحتلال وتوابعه أحد أبرز الأسباب الى 
أدت إلى تعميق أزمة حقوق الناس في الدول الحتلة وتأييدهاء وفرض السياسات والبرامج؛ 
ووضع الضمانات المختلفة» من أجل استمرار هذه الحيمنة وتحقيق عوائدها ومنع أي 
مواجهة ها. 

- منظومة القانون الدولي في بعض مؤسسامقًا وصورها وآلياقا كل«حق» 
الفيتو واستمرار سياسة الكيل بمكيالين» وبعض أذرعه؛ وصيغ بحلس الأمن الذي ظل 
عقبة كأداء أمام أي تحول قانونٍ ومؤسسي عالمي يبعد الأزمة الحقوقية الخانقة والقاتلة 
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أو يقلل من وطنتها وبأسها على الأقل؛ فقد ظلت هذه الموسسات والصيغ القانونية 
الدولية الجامدة عائقا قويا ومدافعا منيعا عن اليمنة الغربية والرأسمالية والصهيراأمريكية. 
كما بقي حق «الفيتو» عثابة المقصلة الى تقطع رقاب الشعوب وتغتال حقوق الأمم 
وليس الأفراد فقط”'2؛ الأمر الذي أدى إلى استدامة الأزمة الحقوقية داخل كثير من الدول 
والمجموعات» من أجل حماية هذه الهيمنة وحماية أصحابا ومصالحها ومكاسيها. 

- احتكار المعرفة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة والتصرف فيها بحسب الأطماع 
والأهواء. والمساومة كما والمتااجرة الفاحشة فيهاء وتسويق ما يستغيئ عنه أو ما لا يوق به 
وتصدير النماذج والعينات لاجراء التتجارب والدراسات واللاحصائيات» ثم تقرير ما يبفى 
في الداخل وما يصدر إلى الخارج» وقد أدى هذا وغيره إلى تقوية الأزمة الإنسانية في 
بحالات عختلفة كامجال الغذائي والدوائي والتعليمي والتربوي؛ .موجب حرمان الناس من 
حقوقهم المعرفية والتكنولوجية وما يترتب على ذلك من نتائج ومحاصيل. 

- التأله البشري وادعاء التفوق العرقي والتميز العنصري. وإقامة المشاريع 
السياسية والقانونية والأمور الواقعية والتوسعية بناء على كل ذلك» ومعلوم أن التأله 
البشري وتسلط الإنسان على أنحيه الإنسان هو أصل الشر”'؟ والبلاء والداء في الدنيا» وهو 
سبب كل فساد وتدمير وسفلك للدماء وهتك للحرمات والحقوق والحريات. 

- حوادث العنف المسلح, والتفجيرات الضخمة. وتنظيمات الإرهاب السياسي 
في عدة دول أوروبية وأسيوية, وعصابات المافيا وترويج المخحدرات27 والاتجار بالبشر 
ونقل الرقيق بكل ألوانه. وبيع الأعضاء الإنسانية والزواج المثلي وتشجيع الشذوذ ابأدنسي 
والأحلاقي وإقامة المواقع الإعلامية والفضائية والأرضية الخليعة والماجنة» كل هذا ييؤدي 
إلى انتهاك الحقوق بحسب مجالاتا الى تعمل فيها والأغراض الى تسعى إليها. 


.١ حقوق الإنسان» تقديم عمر عبيد حسنهة؛ ص8‎ )١( 
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الفرع الثاني: الأسباب الداخلية: 

- تحلل الأنظمة والسلطات من الحقوق الإنسانية (كليا أو جزئياء في بعض 
الوقت أو أغلبه) تحت شعارات الضرورة, والأمن العام» والنظام العام» والمصلحة العليا 
والآداب العامة" 2 والحماية الوطنية وغير ذلك» فهذه الشعارات وإن كانت مضامينها قيمة 
ومعانيها راقية إلا أنما في بعض أحواهها كانت طريقا إلى وقوع عدد من الاتتهاكات 
والتجاوزات» فهي كلمات حق أريد ها الباطل.. 

- الظروف الاستشائية وأحكام الطوارئ”'"'؛ وال جعلت المنطقة العربية 
والإسلامية تغص بالقوانين والتدابير الاستئنائية”''» وسوغت لانتهاكات كثيرة لحقوق 
المواطنين والآمنين» وألحقت الأذى المادي والمعنوي بكثير منهم» دون سبب أو ذنب» ورا 
يحريرة الغير وفعله. 

- عدم استقلال السلطات الثلاث عن بعضها البعض (السلطة التشريعية 
والتنفيذية والقضائية)» واندماجها كسلطة واحدة في شكل متعدد» وهو ما يكون له أثره 
البالغ في تعرض الحقوق للانتهاكات والتجاوزات» وف استفحال الأزمة وتعمقهاء وذلك 
لغياب الفصل الذي يضمن وجود المصداقية والشفافية والموض وعية» ويكفل العدالة 
والمساواة وتكافؤ الفرص في الاستحقاق والقضاء والحكم؛ ويضع معايير كل ذلك 
بانضباط واطراد وجلاءء وليس بالأهواء والنزوات والحسابات الشخصية والحزبية 
والطائفية والاحتماعية والقبلية. وما يلاحظ -أحيانا- في انعدام هذا الاستقلال تكامل 
أدوار كل من السلطات الثلاث في التواطؤ على عدم الفصل وف الاستفادة من ذلك في 
صياغة المشروعات المقصودة والسياسات المطلوبة» سواء أكانت موصلة للحقوق أم مبعدة 
لها. فيتكامل هنا الدور التشريعي التقنيئ بالدور القضائي والحكمي وبالدور التنفيذي 
)١(‏ انتهاك حقوق الإنسان الأساسية؛ أرحيم الكبيسي؛ ص58:0-044. 


(؟) ينظر مطلب قوانين مكافحة الإرهاب والطوارى. 
(") انتهاك حقوق الإنسان الأساسية؛ أرحيم الكبيسي؛ ص554. 
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العملى في رؤية واحدة ويمنهجية متحدة» ظاهرها الانفصال والاستقلال» وباطنها 
الدمج والتواطؤ على أمر خحفي قد قدر. وربما أخطر ما تتعرض له العدالة والمساواة 
والحرية» أن لا تنفصل السلطة القضائية عن غيرها من السلطات» وأن تظل حبيسة 
ها وتابيعة لما تأتمر بأمرها وتنتتهي بنهيهاء وهذا عين التداخل والازدواج وطريق 
الاعتساف والإسفاف. 

- عجز وقصور بعض الأجهزة الدستورية والقانونية» وبعض مؤسسات امجتمع 
المدب والعمل الأهلي عن قيامها بدورها اللازم في حماية الحقوق والتعريف يما وإشاعة 
ثقافتها الشعبية والعامة» ورعا تتعرض هذه المؤسسات إلى المضايقات والعراقيل 
والملاحقات بسبب نشاطها الأصلي؛ أو بسبب زيادة نشاطها وإشعاعها والتخوف من أثر 
ذلك وعاقبته. 

والمفترض في هذه المؤسسات أن تنهض بأعبائها المهمة في إرساء الثقافة الحقوقية 
الجماهيرية» وق حث الناس على حرصهم على حقوقهم وعدم السماح للغبر عمسها 
وتحاوزهاء ومعلوم أن حصول القناعة بالحقوق وكوفا أصلا إنسانيا وفطرة بشرية 
ومستلزما من مستلزمات المدنية والحضارة» فحصول هذه القناعة يكون -بلا شك- خير 
كفيل وأفضل ضامن لاستدامة الفعل الحقوقي الحدي» وتعميقه وتفعيله وترتيب آثئاره 
المتنوعة عليه. 

- قيام بعض التشكيلات السياسية والفكرية والقانونية والمهنية على ادعاء الفكر 
الحر والسياسة الحكيمة والنضال من أجل الحريات وحق التنظم والتصويت والترشيح. 
وإيهامها بأنها في المعترك الذي ادعته وتوهمتهء وهي في غير ذلك وعلى حلاف ذلكء؛ 
وتحري عكس ما تدعو إليه وتحث عليه» بل إنها تمارس الانتهاك وتناصر أصحابه» وهي لن 
تكون سوى رقم زائد محسوب على المعارضة السياسية والمانية» وتوهم بالتنوع 
والاختلاف والتنافسء» ولكنها تفعل ذلك لغرض التمويه والمغالطة. 
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- تقصير لفيف كبير من الدخبة داخل العالم العربي والإسلامي وتماوفم في 
التصدي لقضية حقوق الإنسان موضوعية وجرأة وأمانة» ومجاراتهم لما يقع ويُفعلء 
ومسايرهم لبعض السياسات الخاطئة» ورا يبرروها ويعللوها من غير وجه حق. والمفترض 
في النخبة قول الحق» وإبداء النصحء وإنكار الظلم والبغي» واستعمال المناح المعرفٍ 
والوظيفي والنفوذ الأدبي والعلمي واستثمار المواقع والصلاحية» من أجل ترسيخ قيم 
الحقوق الإنسانية» ومواجهة نقائصها ومشكلاقاء وإنارة طريقها وتسهيل مسالكها وبناء 
المكاسب المتراكمة المهمة في هذا الصدد. 

وينبغي أن نسجل ف هذا المقام غياب «الإنسان القدوة والمرجع» أو «الانسان 
الرمز والكبير» والذي كان له حضوره ف ثقافتنا العربية الإسلامية عبر العصورء ومن ذلك 
الإنسان الإمام والشيخ والإنسان المربي والمعلم والإنسان الكبير في العائلة والخارة والقبيلة 
والمدينة» فغياب هذا الإنسان هو غياب لدوره الذي كان له أثر ما في حماية الإنسان 
وحقوقه وقيمه. وربما يكون تغييبه وإقصاؤه أحد العمليات المتعمدة لأغراض مشبوهة تزيد 
الوضع سوءا والحقوق ضياعا والإنسان قهميشا. 

- قيام بعض الوسائل الإعلامية والتعليمية بالتحريض والدعاية لخلاف حقوق 
الإنسان, كليا وجزئياء فرديا وجماعياء مدنيا وسياسيا واقتصادياء فهذه الوسائل قد 
أسهمت ف تعميق الأزمة وفي استفحاطاء موجب سياساقا وبرابجها الى تزيد أسباب 
العنف والتطرف مثلاء أو بسبب تحشية العقول يما لا يسمن ولا يغ من حوع ثقافي 
وحقوقي وأخلاقي» أو بسبب التطبيع مع الظلم والأذى والاعتداء» وصياغة الشخصية 
التافهة والمهمشة والمختلة في موازين تفكيرها وسلم قيمها ومنهج أدائهاء فترى الاعتداء 
إنصافا وترى الحق باطلاء وتظن المنكر واجب الأمر؛ والمعروف واجب النهي؛ وهكنا 
تنقلب الموازين وتتبعثر الحقوق. 
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- قميش الإنسان العربي0") والمسلم المسكين (مسكنة الحقوق والحريات)» 
واحتقاره وإهانته وتصغيره» بدعوى عدم نضحه واستوائه؛ أو لأنه غير جدير بعد بالعمل 
الحقوقي والديمقراطي الكبير والثقيل» أو لأن الأسلم له قيادته وسوقه إلى «شاطئ السلامة 
ودار الأمان وأفنية الجنان ورحاب المناء». ورما يكون الإنسان المسكين هذا (مسكنة 
الحاجة الفكرية والفاقة الحقوقية والقانونية والافتقار إلى المكابدة والمجاهدة) أحد أسباب 
الأزمة أو أبرز أسبابما ومداحلهاء لعلل ذاتية وأمراض داخلية نفسية وعقلية ومعرفية 
وإرادية» فخنوعه وتطبعه وميله للسكون والركون وعدم استشعاره بدوره ورسالته وبعده 
عن دينه وحلقه وفراقه لأخيه ودولته وأمته. وارتمائه في أحضان المتعة والفسحة والدعة 
والسعة والبدعة والنزوة والشهوة والشبهة والغفلة والدهشة والسكتة والسكرة والحفوة 
والخيرة» فهذه أوصاف بعض الناس من عالمنا العربي والإسلامي» وليس كل الناس» 
وإلا كانت الأزمة عامة وماحقة» والعياذ بالله تعالى» ونسأل الله تعالى ل#ؤلاء الإخحوة 
والأحبة ولغيرهم الهدى والتقى واليقظة والصحوة والرد الجميل والعمل الصالح الحليل. إنه 
ولى ذلك والقادر عليه. 

- الجهل والأمية» والفقر والعجز الغذائي والعلاجيء والبطالة:, والتسزاحم 
السكابي والتزايد الديمغراني الفوضوي والتشابك المعماري العشوائي» والمحسوبية؛ 
والرشوة» والولاء للعشيرة والقبيلة والأسرة النواة والموسعة» على حساب الولاء للوطن 
والدولة والأمة» فكل هذه الأسباب والظواهر أدت إلى زيادة الأزمة الحقوقية الأسرية 
والاجتماعية» بزيادة الانتهاكات والتجاوزات المتمثلة في العف الأسري والإجرام 
الاحتماعي والركود الحياتي والتخلف المدني والحضاري وتناقص التنمية المادية والفكرية 
والروحية وتاكل الروابط الإنسانية»؛ وتضخم الأحقاد والتباغض والتحاسد والتحامل 
والتلاسن والتصادم وغير ذلك كثير. وكل ما مر ذكره من الأسباب والمظاهر إنما هو عمق 


0( انتهاك حقوق الإنسان الأساسيةء أرحيم الكبيسي» ص614-:.66.,. 
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الأزمة وعمق المشكل» إذ هو ببساطة قتل لحقوق هؤلاء وتفويت لنافعهم الطبيعية الفطرية 
ولاستحقاقاتقم التنموية والمعرفية والحياتية» فكيف تقيم الحق لمن حرم المسكن الواسع 
لا الكهف المظلمء والبيئة الصافية لا كومة الفضلات والدنحان؛ والجار القريب لا المتلاحم 
المتلاصق» هل! فضلة عن الغذاء اللازم و الدو أء المتعين و اللباس السائر , 

- وأدهى من كل ما ذكر أن هؤلاء المساكين تكرس فيهم ثقافة الاستهلاك 
والاستيراد. وزع من نفوسهم معاني القناعة والرضا والصبرء فيروحون يبحثود عن 
الحاحيات والكماليات بكل طريق وبأي أسلوب» وهو ما يزيد الأزمة سوءا والناء 
استفحالا واستعصاء. 


المطلب الثالث: نتائج أزمة حقوق الإنسان: 

النتائج تكون وفتَا للأسباب والمقدمات» و كما قال تعالى: وجرا ومَاتي 
(النبأ:7 ؟)) فالزاء من جنس العمل» والنتائج من ججنس الأسباب» ومن تأمل في الأسباب 
وجال فيهاء فسيحكم على النتائج بنفس ما يحكم به على النتائج واللحاصيل. فالتتائج 
حدث عنها ولا حرج وأبرز نتيجة وأظهرها وأقطعها: تدهور الإنسان العربي والمسلم 
والإفريقي...-إلا من رحم الله- فأحد هؤلاء متدهور في اقتصاده وغذائه ودوائه» والآخر 
متدهور في دينه وخلقه وفضائله؛ والآخر متدهور ف نفسيته وإرادته وشخصيته... فقد 
شل التدهور هذا الإنسان في بعد ما أو عدة أبعاذ متفاوتة ومختلفة. والحاصل أن الإنسان 
قد تدهور وتقهقر يموجب هذه الأسباب الخطيرة والدائمة» ففضل الله تعالى أنه قد جعل 
هذا الإنسان ثايتا أمام هذه الأسباب والتحديات» والفضل له عز وجل أنه أبقى في هذا 
الإنسان الخليفة عنصر الإرادة والإدارة» وكتب عليه المكابدة والكدح والمجاهدة» والفضل 
له عز ثناؤه أنه يخرج من الظلام نورا ويخرج الحي من الميت» ويخرج النار من الشجر 
الأخحضرء فسبحانه الذي يخرج الشيء من ضده» وسبحانه الذي يجري أقداره بسننه» فكل 
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السنن عنده سواء وهو بحيب الدعاء ورافع البلاء. ولكن هذا لا يغفل فقه السنئن ومغالبة 
القدر بالقدر» وحسن التوكل وتصميم العزم على التجاوز والتحدي والصمود. 

ولكن لا ننسى تعداد هذه النتائج» لا على سبيل التيئيس والتلبيس» وإنما على سبيل 
التعبد بامحاهدة والمكابدة» ومغالبة قدر بقدر» وتحول من سنة إلى سنة» فالنتائج معلومة 
ومعروفة» فقد آلت هذه الأسباب إلى تدهور الحالة الحقوقية الإنسانية وإلى زيادة أقدارها 
وأحجامها وتعاظم آثارهاء كما أدت إلى تأخر الاقتصاد” 2 وتراجع الحضارة وضعف 
التنمية والمعرفة واتساع حالات اللجهل والأمية وزيادة أعداد المحرومين والفقراء وأعداد 
العاطلين وضعف الولاء والمناصرة والمقاومة”"2؛ وأدت إلى زيادة الأطماع الخارجية 
والمؤامرات العالمية وتدفق السلع وتفشي عقلية الاستهلاك والرشوة والاقتراض الربوي لسد 
الحاجة الاستهلاكية» ولتحقيق الكفاءة مع الآخرء أو التفوق عليه: والتورط بعد ذلكء» 
وازدادت حالات الإحرام والقتل وارتفعت درجات الضغط والتوتر وتفشت أمراض اليأس 
والكآبة وظهر الانتحار والانتقام. وكل هذا حصل بفقدان التوازن والاعتدال في الحقوق 
والواجبات وف كافة الات الحياة. 

ولا ينبغي أن تنسينا هذه النتائج واحب اليقظة والاتتباه لما تؤول إليه من مخغاطر 
حالية وآنية» ومن مخاطر مقبلة قد تكون أشنع وأفزع ثما هي عليه الآن» وذلك لكوفمفا 
طريقا لتعطيل الحق العربي والإسلامي في التنمية والتزكية» عموجحب تداعيات هذه النتائج 
وتأثيراها في المستقبل. فالأمر خطير ويلزم الانتباه. 


)١(‏ أصبح الخبراء يتحدثون عن استيراد الوطن العربي لنصف حاجياته أو أكثر من الخارج. انتهاك حقوق الإنسان 
الأساسية: أرحيم الكبيسي» ص الملة. 
)١(‏ انتهاك حقوق الإنسان الأساسيةء أرحيم الكبيسي»؛ ص١58.‏ 
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المبحث الرابع 
العقد الاجتماعي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان 
(المفهوم والدور والفاعلية) 


- مقدمة المبحث: 


بينا في المبحث السابق أزمة حقوق الإنسان وأسبابا ونتائجهاء وكيف أنما كانت 
نتيجة لطغيان الأنظمة الشمولية والليبرالية» وسياقا لمسار تاريخي طويل حكمته نظريات 
غير إنسانية ومفاهيم غير حقوقية» كنظرية الحق الإلمي والحق العنصري على وجه 
التخصيص. وكان من تفصيل ذلك: حكم الكنيسة وتحكمها في الشعوب والساسة 
والخناصة زمن العصور المظلمة ومواحهة الحرية والعلم والتدمية والكرامة الإنسانية» 
ويضاف إلى ذلك ما عانته الإنسانية من ويلات الخروب والاحتلال والتعذيب والتنكيل؛ 
فقد أدى ذلك كله إلى ردود فعل شعبية ونخبوية آلت إلى وضع صياغات فكرية وحقوقية 
وقانونية جديدة تقوم على مواجهة حجم الاعتداءات المتكررة على الحقوق الإنسانية» 
وعلى وضع إطار جديد يرفع شعار الحرية والكرامة ويحث على استرجاع الإنسان لحقه 
المسلوب ومكانته المهدورة؛ وفق مضامين تلك الصياغات ومواقف أربابما. وكان من أبرز 
ذلك: العقد الاجتماعي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان. وثي هذا المبحث نبين حقيقة كل 
من ذلك العقد والميتاق» ودورهما في يمال حقوق الإنسان» والحكم عليهما في ضوء 
الشريعة الإسلامية ومقاصدها. 


وهو ما يرد مفصلا في المطلبين الآتيين. 
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المطلب الأول: العقد الاجتماعي ودوره بين المواطن والسلطة: 


الفرع الأول: مفهوم العقد الاجتماعي: 


العقد الاحتماعي من الناحية التاريخية هو نقلة نوعية ورد فعل قوي عن نظرية الحق 
الإلمي والحق العنصري وعبودية العصر الإقطاعي الي شهدتما أوروبا بالخصوصء في عدة 
جهات وفترات» كما أنه تطور مفصلي وإجرائي للقانون الطبيعي”)؛ مع الأحذ بعين 
الاعتبار آراء مذاهب العقد الاجحتماعي إزاء العلاقة بالقانون الطبيعي وعناصر الاتفاق 
والاختلاف وأوجه الارتباط والتفرد بينهما. وهذا مجحاله مدارس العقد الاجتماعي وأعلامه 
وآرائهم ومواقفهم المفصلة. وأساس فكرة العقد الاحتماعي وعلاقتها بالقانون الطبيعي» أن 
الإنسان كان يعيش أولا على الفطرة» يتمتع بحرية كاملة» فانتقل بعد ذلك إلى الحرية 
المقيدة في إطار الجماعة» وكان ذلك يموجب التنسيق بين مختلف الرغبات والحريات 
الخاصلة بسبب كثرة الناس واشتباك مصالحهم وزيادة بواعث الشر؛ فآل أمر الإنسان إلى 
الانضمام إلى غيره”'". فكأن الحقوق الطبيعية قد انتقلت إلى الناس عن طريق العقد 
الاجتماعي» ولكن بعد تقييدها والحد منها في إطار التعاقد والاتفاق بين أطراف العقد 
(الملك» السلطة؛ المحكومون. المواطنون...)» وكذلك بعد ضبطها وإيراد تفاصيلها المحددة 
وفق تزايد السكان وتشابك المصالح وتداخل الرغبات وتعارضهاء وهو الأمر الذي لا بد 
منه لإقامة نظام الحياة في إطار نظرية العقد الاحتماعي ومبادئه» وإلا تعرضت هذه الحياة 
إلى مخاطر التصادم والتقاتل وإلى حالة العسر والضيق والشدة» ورا إلى حالة التعطصل 
الكامل أو الاستحالة التامة. 

وهو من الناحية المعرفية والموضوعية» تقرير السيادة للشعب وليس لله وبناء 
الإرادة المتحدة للجماعة» وإقامة الحرية والمساواة باعتبارهما العنصرين الأساسين اللذين 


)١(‏ يرى كتاب القرن الثامن عشر أن حقوق العقد الاجتماعي ترجع إلى مبادئ القانون الطبيعي. المدخل للعلوم 
القانونية» سليمان مرقس» ص/70. 
)١(‏ المدخل للعلوم القانونية» سليمان مرقس » ص757؛ وما يعدها. 
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يقوم عليهما العقد الاجتماعي. وأهم مظاهر الحرية هي: الحرية الشخصية» وحرية الملك؛ 
وحرية المسكن؛ وحرية العمل» وحرية الفكرء وحرية الاجتماع والصحافة» وحرية 
التعليم» وحرية التدين. أما المساواة فتشمل المساواة أمام القانون والقضاء وفي وظائف 
الدولة وف الحقوق السياسية”"'. 

أما من الناحية المنهجية والترتيبية فإن أطراف العقد الاجتماعي يتفقون على أن يحد 
كل واحد منهم من حريته بالقدر اللازم لقيام الجماعة؛ ويهذا يستعيض كل فرد عسن 
حريته الفطرية المطلقة بحرية مدنية محدودة”'؟. وفي موضوع الأطراف يلاحظ الاحتلاف 
الشديد بين فلاسفة العقد الاجتماعي» فيرى حون لوك أن الملك طرف في العقد ومطالب 
عراعاة شروطه وإلا عزل» أما توماس هوبز فيرى أن الملك ليس طرفا في العقدء وأن له 
التصرف المطلق» وأن على الجميع النضوع لسلطته. فسلطته على ما فيها من العسف خخير 
من الرجوع إلى الخالة الطبيعية. أما ججان جاك روسو فيرى أن الملك ليس طرفا في العتقد 
وإنما هو وكيل عنهاء وللأمة عزله مى شاءت”". 

الفرع الثاني: دور العقد الاجتماعي بين المواطن والسلطة: 

أقام فلاسفة العقد الاجتماعي نظريتهم على تحديد طبيعة العلاقة بين المواطن 
والسلطة» وهذه الطبيعة تستند إلى مبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية» وفي ضوء الاتفاق 
على إقامة الإرادة الجماعية في شخص الملك أو كيان السلطة» مع وجوب الالتزام.>مضمون 
هذا الاتفاق وبنوده» وإلا لخأ المواطنون إلى إماء خكم الملك وعمل السلطة. أضف إلى 
ذلك نتائج هذا الدور وغايات هذه العلاقة والاتفاق» وهو الأمر المتصل بالغايات 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية الىّ هي من مشمولات عمل السلطة والمواطن؛ 


.74١ص مبادئ القانون الدستورء السيد صبري؛»‎ )١( 
.4 ١ص نظرية القانون؛ عبد الفتاح عبد الباقي»ء‎ )1( 
والمدخل للعلوم أله لقاونية»؛ سأيم ان مرقس»‎ 41١1-١ (؟) نظرية القانون» عيد الفتقساح عد الباقي» صه‎ 


ص "١ه "١‏ وما بعدها. 


711 


أو هي من مقتضيات الاتفاق والتعاقد. فضلا عن الغايات السياسية والدستورية والتشريعية 
والقضائية الي هي -كذلك- من مستلزمات التعاقد أو العقد الاجتماعي» والمهم في هذا 
الإطار أن الجهة الاجحتماعية» هي الجهة الى تمثل السلطة أو هي مصدر السلطة والسيادة؛ 
وفق إجراءات وصيغ محددة. ولذلك مموا هذا العقد بالعقد الاجتماعي ولم يسموه بالعقد 
السياسي أو العقد القضائي أو العقد الحزبي» وذلك لتقرير مشروعية الشعب في إبرام هذا 
الاتفاق وتعيين الحا كم ومراقبته ومحاسبته وتقييده وعزله ومحا كمته. 

وبناء على ذلك» ومن خلال البيانات الإجمالية لطبيعة العلاقة التعاقدية بين المواطنين 
والسلطة؛ يتبين تحديد دور العقد الاجتماعي بين المواطن والسلطة» وفق ما رسم له من 
مفهوم فلسفي وما اعتبر فيه من سياق تاريخي وظرف حضاريء مع ملاحظة خلاف ذلك 
في بعض المواضع النظرية والتفسيرية» ومع ملاحظة الواقع العملي لهذا الدور وتقومه 
ومناقشة مدى موافقته أو مخالفته للمفهوم الفلسفي والنظري. وكذلك مع ملاحظة مناقشة 
هذا الدور من منظور إسلامي (تشريعا وحضارة وواقعا)» من أجل استكمال الرؤية العامة 
لموضوع البحثء والمتعلقة بدراسة حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة» إذ يعتبر العقد 
الاحتماعي ودوره وأثره أحد أهم أبرز مفردات هذه الحقوق» ومن ثم فهي أحد أحلى 
مسائل بحث الحقوق من منظور الشريعة ومقاصدها. 

ومراعاة الملاحظات الواردة على تحديد دور العقد لاجتماعي بين المواطن والسلطة؛ 
من الأهمية المعرفية والتاريخية عمكان» وهي من الموضوعات المتينة والعميقة (كما وكيفا 
وعلاقة واستقراء واستنتاجحا...)» وقد لا تكفيها الصفحات والفقرات الموجزات» 
وما لا يدرك كله لا يترك جله. وما يمكن أن نقوله -إجمالا مع التماس عذره-: 

- أن العقد الاحتماعي في مفهومه الفلسفي”')؛ قد كان نقلة نوعية (على مستوى 
واقعه التاريخي والحضاري) ف مواجهة الحق الإلهي والعنصري والإقطاعي» وق تأكيد 


)١(‏ فقد نشأت نظريته في القرن الثاني عشرء وتبلورت في القرن السابع عشر والثامن عشر في أقوال بعصض 
المفكرين كالمفكر هوبز ولوك وروسو. 
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المشاركة الشعبية في تقرير المصير السياسي والاجتماعي والمدني» وفي ترسيخ مبداً 
مراقبة السلطة ومحاسبتها وعزهاء وثي ترسيخ البعد الجماعي والتضامن الاجتماعي... مع 
ما نلاحظه في هذه النقطة من تفاوت نظري ومفهومي بتفاوت آراء فلاسفة العقد 
الاجتماعي ومواقفهم وتفسيراقم لمضمونه وخلفيته وأثره وغير ذلك. 

- أن العقد الاجتماعي ف سياقه التاريخي وظرفه الحضاري قد كان دلالة على 
منتهى السوء وشدة البأس واليأس وغير ذلك مما آلت إليه أوضاع الناس وحقوقهم 
ومصالحهم. وهو الأمر الذي كتب للعقد الاجتماعي البقاء حينا من الدهر» وذلك لتوق 
المواطتين إلى التغيير وحاحتهم القاهرة إلى الانتقال إلى ما يظن أنه أفضل وأحسن مما هم 
فيه من حكم باسم الإله والكنيسة والإقطاع. كما أنه كان دلالة على الرغبة الفطرية 
والنفسية وامجتمعية في الإصلاح ووضع حد للظلم والاستبداد والويلات والعذابات. 

- أن العقد الاجتماعي في واقعه العملي قد كانت عليه مآخذ شي وانتقادات عدة 
وذلك من خلال المظاهر الفعلية والسلوكية الي لم تكن لتعكس حقيقة توجهه وغايته 
ولم تكن لتعبر عن رغبة حقيقية في التشيث به والدفاع عنه» ويعود ذلك إلى أسباب 
كثيرة» منها على وجه المنصوص فقدانه للضبط والتحديد ف بعض عناصر مفهومه. وفي 
أليات محقيقه ومقومات استمراره ونجحاحه» ومن ذلك: ضبابية مفهوم الحد من الحرية 
الفردية لصالح المختمع» فما هو هذا الحد وما مقاديره ومن يضبطها؟ الفرد أو الجماعة؟ 
وكيف تضبط؟ وإلى أي مدة يكون الضبط؟ وهل: يزيد الضبط أو ينقص عبر الزمن؟ وماذا 
إذا تداحلت تفاصيل الحريات الى وقع حدهاء بالنسبة إلى الفرد الواحد ذاته» وبالنسبة إلى 
المجموع وبالنسبة إلى الحاكم؟ ومن يعينه ويسانده؟ وهكذا تطرح مثئات الأسثئلة 
والاستشكالات الى ترد على مفهوم الحد من الحرية أو التقليل منهاء هذا فضلا عن 
الاحتلاف في هذا المفهوم ذاته» وهل يقع الحد من الحرية أو التقليل منها؟ أم يقع التنازل 
عنها بالكلية الحرية الجماعة؟ فكيف يكون هذا وكيف يكون ذاك؟ وقس على ذلك سائر 


ساح ؟ ا 


عناصر المفهوم العام للعقد الاجتماعي» كعنصر أطراف العقد, والعلاقة بينها» وبجرياقا 
وتداحلاتها وتفرعاقاء ومستويات ذلكء والآليات والوسائل والشروطء» تعيينا ومراقبة 
ومحاسبة وعزلاء وغير ذلك كثير ما لم يحظ بالعناية المعرفية والمنهجية والتفصيلية الكافية 
واللازمة. ولا شك أن هذه العناصر في المفهوم قد آلت إلى أشكال من التحديد النظفري 
والعملي من خلال مسيرة العقد الاجتماعي (في نشأته وتطوره وتصاعده وتراجعه. 
وتفاوت ذلك ف مقاماته ومناسياته...)» ولكن ما طبيعة هذه التحديدات؟ ومامدى 
تحاوبها مع المفهوم الأصلي والمراد الأساسي؟ وما عرض لما من مخالفة وتقييد وإبطال 
واستثناء وتفريق؟ إن كل هذا جدير بالدراسة والمناقشة حي نحكم بالحكم العدل على 
السير العملى والتطبيقي لهذا العقد في مساحاته الجغرافية والاحتماعية المختلفة. 

- أن العقد الاجتماعي في منظور الإسلام (تشريعا وحضارة وواقعا)؛ يحكم عليه 
بحسب مفهومه وتاريخه وأعماله ونتائجه وآثارى وكل هذا من الأهمية الضرورية بمكان؛ 
ولكنه حسبنا أن نسوق المآخذ والمساوئ الى يأباها التشريع وترفضها تعاليمه وحضارته. 
وأبرز ذلك: إسناد الحكم للشعب بإطلاقه وانفلاته عن المرجعية الدينية والهدي الربانيء 
وبخلوه عن الاعتبار الأخلاقي المضبوط والحدد. وبإطلاقه لكثير من المعاني والمدلولات الي 
يُحكم عليها بالقبول أو الرفض في ضوء تحديداتها ووسائلها ومقاصدها ومآلاتها» أضف 
إلى ذلك وضع حقوق الإنسان وكرامته الى لا تتحدد فقط باعتبار النظر إلى جحهة إنسانية 
على حساب أخرىء ولا يكتفى فيها بالتعميم والتعمية, لأن ذلك مظنة ضياعها 
أو اعقتلالها بسبب إطلاقها وتعارضها ومزاحمة غيرها للها. بل حقوق الإنسان في التشريع 
-وفضلا عن تقريرها نظريا وتأسيسيا وتقرير شموها الإنساني والمجالي الإيجابي-. ففضلا عن 
كل ذلكء فإفا محددة في طور 0 والمقابلة والترحيح والاختيار عند التعارض والتضاد. 
فلا يطغى أحد عن أحدء ولا يبغي فريق على فريق. قال تعالى: وضع الْمِيراتتي 
(الرحمن: 0) » وقال: جنا عل شَنء لق يدر (القمر: 8 ؛ ). 
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المطلب الثاني: الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفاعليته: 

نعرف باختصار هذا الميثاق» ونعلق عليه في ضوء الشريعة ومقاصدهاء كما نعلق 
على دوره وفعاليته. وذلك وفقا للفروع التالية: 
الفرع الأول: تعريف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان: 

هو الإعلان العالمي لقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
العاشر من ديسمبر /194م0» تتويجا الحضارة الغرب؛ ولجهود المفكرين والمصلحين فيه 
في العصر الحديث”''؛ واستخلاصا من نظرياته وفلسفاته وتحاربه. ورغبة في وضح حد 
لويلات الحروب والدمار الى عرفتها البشرية في الحرب العالمية الثانية وغيرها. ومحتواه 
يتكون من ديباجة” "2 وثلاثين مادة» تتناول كلا من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والنقافية©). 

ولظهور الميثاق أسبابه وظروفه المختلفة.؛ السياسية والفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية والبيئية» وقد توالى المورخحون والباحثون على بيافها وشرحها وتحقيقهاء والذي 
يعنينا بوجه أكبر وأدق: الظرف الفكري الذي يعبر عن الروح العامة للموقف من الدين 
المسيحي والأداء الكنسي الذي أخحذ في الانسحاب تدريجيا من حياة الفرد والمجتمعء 
ولاسيما في اللدوانب السياسية والاجتماعية والحياتية (فصل الدين عن الدولة)» أو الذي 
وقع سحبه بقوة من الحياة.موجب محاولات الماركسية والشيوعية الي انفارت فكرا 
وتطبيقا فيما بعد”". وهو الأمر الذي أوصل إلى القناعة بضرورة استبعاد الدين عن مسرح 
الحياة وعن أنظمتها ومؤسساتا ومواثيقهاء ءما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي أشبع 


)١(‏ الإسلام وحقوق الإنسانء طبلية» ص777. 

.3١ الميثاق العالمي؛ التركي؛ ص‎ )"١( 

2( أنتهاك حفوق الإنسان الأساسية»: أرحيم الكبيسي» ص ١4ه.‏ 

(؟) حقوق الإنسانء» الظهارء ص" وما بعدها. والميثاق العالمي» التركي؛ ص١.‏ 
() حقوق الإنسان؛ التركيء ص؟. 
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بالروح الزمنية والمدنية على حساب النزعة الكنسية والدينية. وهذا له اعتباره في 
صيرورة الحقوق الإنسانية في البيئات الإنسانية الى تتخذ من الأديان السماوية والدين 


الفرع الثاني: الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من منظور الشريعة الإسلامية: 

جرت عادة كثير من الباحثين إجراء المقارنة بين الميثاق العالمى الحقوق الإنسان 
والشريعة الإسلامية» وذلك بإبداء مواضع الاتفاق والاختلاف في الموضوع وامحتوى”"2, 
وعكلاحظة السبق والشمول والفاعلية» وبيان أوجه تأثر الميثاق بالشريعة» وتأثيره في الفقه 
المبى عليها أو في واقع المسلمين وحياقم. 

وعلى الرغم من أهمية هذه المقارنة وفوائدها العلمية والعملية» إلا أنما لا تضاهي منهج 
الموازنة الشاملة بينهماء وذلك من حيث ملاحظة التداحلات والفروق والتباينات المعرفية 
والعقلية والتاريخية والحضارية لكل من الميئاق والشريعة. وهذا المنهج لا يكتفي بإيراد مواضع 
الاتفاق والاختلاف, أو مواطن التميز والتفرد» وإنما يغطي كافة عناصر الدراسة العلمية 
والتحليلية الي تأخذ بعين الاعتبار المختوى والأسلوب والواقع والتاريخ والخلفية الحضارية 
والظروف المحيطة والإرادة الباطنية ال تدل عَلِيا القرينة الظاهرة» وغير ذلك. 


)١(‏ من بعض أوجه الاتفاق بين الميثاق والشريعة: ولكن بطريق مجمل وعامء وإلا فهناك تفصيل وتدقيق يبرز 
بعض التباين بينهما. فمن هذه الأوجه: المساواة في الكرامة الإنسانية» وحق الإنسان في الحياة» وحق تكوين 
الأسرة» وحق المرأة في المساواة بالرجل في الكرامة والذمة الماليةء وحق الحياة وحرمة الإجهاضء والحق في 
العمل والراحة والملكية والرعاية والتعليم والحرية والاجتماع والأمن؛ وحرية الفكر والاعتقاد مع شيء من 
التفصيل والتدقيق» وارد في مظانه من كلام أهل العلم والتحقيق والتحرير. ينظر على سبيل المشال: النففرة 
الإسلامية لميثاق حقوق الإنسان العالمي» حمد الغزي؛ ص؟١-".‏ 
ومن بعض أوجه الاختلاف بينهما: معارضة بعض بنود الميثاق للشريعة الإسلامية؛ ومن ذلك: مسألة حرية 
الردةء ومسألة عقوبة القصاص والعقوبات الجسدية» والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في مجال الميراث 
والشهادة والزواج» وولي المرأة عند الزواج؛ وزواج مسلمة من غير مسلم؛ ومسألة حرية الجسد والبغاء والزواج 
المثلي واللواط والسحاقء وحرية تأسيس جمعيات للعراة وللممارسين الشذوذ الجنسي؛ ومسألة ضمانات الحقوق. 
النظرة الإسلامية لميثاق حقوق الإنسان العالمي» حمد الغزي» ص5-5. وخطاب حقوق الإنسان» عبد السلام 
السعيديء ص ١7-١١‏ وحقوق الإنسان» علي وافي؛ ص”7١٠.‏ 
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وتفعيلا لهذا المنهج -بإيجازه واقتضابه- في هذه العجالة يؤدي بنا إلى القول بأن 
الميثاق والشريعة يطرحان على المستويات التالية: 

- مستوى المصادر المعرفية والتشريعية لكل منهماء فالشريعة مصدرها الوحي 
الإهي الخاتم والعام والشاملء والميئاق مصدره الفلسفة الغربية المستخلصة بالتحديد من 
القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي والنظام الديمقراطي والحرية السلوكية والاقتصادية. 
ولا شك أن لهذا أثره الواضح في صياغة منظومة الحقوق الإنسانية وتفعيلها في الواقع. 

- مستوى الظروف التاريخية والنصائص الحضارية الى تشكل أحد الأطر المامة 
في صياغة الحقوق وتنزيلهاء ومعلوم أن الميثاق قد أصدرته الجمعية العامة تتويجا للفكر 
الغربي والحضارة الأوروبية؛ وثمرة للاحساس .ممخاطر الحروب والفتن والنزاعات الى 
عرفتها أوروبا وعرفها العالم أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية بالخصوص. 

- مستوى الإطار المؤسسي المتمغل في الجمعية العامة للأمم المتحدة» والى شابتها 
عدة شوائب تتعلق بالخلفية الفكرية وموازين القوى واتساع الهوة بين أعضائهاء وغير ذلك 
مما كان له أثره في ضعف فعالية الحقوق الإنسانية» أو في جريائها على وفق منطق القوة 
والغلبة لا منطق الحق والعدل. 

- مستوى الإطار الزمني والنفسي والمنهجي الذي أحاط بأعمال الجمعية العامة 
من حيث الدسرع في صياغة الميئاق وعدم توسيع الاستشارة في تقريره واعتماده؛ وفي 
الرغبة في وضع ميثاق محدد وإبراز جهد إنساني ماء يقنع الناس والدول برغيةالأمم 
المتحدة في السلم والسلام واحترام الحقوق والحريات الإنسانية» ويسوغ لمشروعها 
ومشروعيتهاء ويدرأ الإحساس العام بالإحباط واليأس والاكتئاب بسيب ما عانته البشرية 
من حروب ودمار وإفساد وتنكيل. 

- مستوى الاستشراف المستقبلي والنظر إلى نتائج الوقائع الحاضرة» وذلك بغية 
استثمار الميثاق في تحقيق غاياته المستقبلية ومحصلاته النهائية» فقد بادر واضعو المثاق إلى 
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تقريره وتفعيله» سدا للفراغ القانوني والحقوقي وقتئذء ورا تفويتا لبدائل أحصرى 
قد بحري بما لا يشتهون. وهو ما ولد فيهم ضرورة الإسراع بوضع لميثتاق وإضفاء 
الطابع الأممي عليه» قصد استباق الأحداث وإجحهاض أي مشروع بديل محتمل ومتوقع» 
أو منع أي فعل قد ينجم عن عدم قيام الميثاق واعتماده؛ ومنع ما يترتب عليه مسن 
استثمار سياسي وقانونٍ واقتصادي يكون في غير صالح أصحاب الميثاق وجهاته وأطرافه 
الظاهرةٌ والخفية. 

وبناء على هذه المستويات المذ كورة؛ يتحدد الميئاق من منظور الشريعة» فلاختللاف 
مصادر كل منهما تأثير في طبيعته ومحتوياته وغاياته ومسالكه. وكذلك احتلاف الظروف 
التاريخية والنصائص الحضارية» والإطار الموسسي والمهيكلي العالمي؛ والإطار الزمي 
والنفسي والمنهجيء والبعد المستقبلي والاستراتيجي القادم. ولا ينبغي أن يفهم أن تأثير 
هذه المستويات في وجود الاختلاف لا يقر الاتفاق أو التوافق بينهماء لا ينبغي أن يفهم 
هذا بالمرة» فالاتفاق بين الميئاق والشريعة موجود في عدة أمور منها: بعض المواد 
والفصول؛ وبعض الكليات والتفاصيل» وبعض الأحوال النفسية والمنهجية؛ كالاحساس 
والرغبة في تقرير الحقوق والحريات وتقنين ذلك وتأسيسه على قواعد الإع لام والتبئي 
الرسمي والدعم النماعي. كما أن الاتفاق حاصل بين الدوافع الإنسانية والفطرية الى ترمي 
إلى تحقيق كرامة الإنسان ومنع القتل والتعذيب والإهانة» وإلى استتباب الأمن واستقرار 
الاجتماع الإنساني وازدهار الاقتصاد والإعمار. إن هذه الدوافع والحوافز من الأمور 
الاتفاقية بين الشريعة والميئاق» وإن كانت التفاصيل والأعمال والكيفيات تختلف وتتباين 
ف بعض أحوالها ومقاماتها. فحق الحياة -مثلا- تشترك فيه الشريعة مع الميثاق» من حيث 
كونه متقصودا ومراداء ومبنيا على الرغبة الذاتية والإرادة الباطنية و الدافع الإنساني 
والفطري والحبلي» كما يكون هذا الاشتراك حاصلا ف بعض التفاصيل» كاعتبار السبب 
الموجب للقتل» كالقتل بغير حقء أو ارتكاب الجرة العامة كالحرابة والاعتداء على النظام 
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العام والإفساد في الأرضء وقد ينتفي الاشتراك في بعض هذه التفاصيل» كعام اعتبار 
أسباب أخرى للقتل» كالزى مع الإحصان. أو الردة والخيانة العظمى للدين والأمة» فهذه 
أسباب لم يعبأ يها الميثئاق» و لم يقرها أسبابا للقتل» لكن الشريعة أقرمًا بأحكامها المعلومة 
وضوابطها المحددة. 


الفرع الثالث: الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية: 

تتحدد نظرة مقاصد الشريعة الإسلامية للميثاق العالمي الحقوق الإنسان من عدة 
مستويات مقاصدية محددة» وهذه المستويات هي: 

اعت ودرء المفاسد. فتكون نظرة المقاصد للميثاق في هذا 
المستوى قائمة على حقيقة حقيقة المصالح والمفاسد من حيث تحديد الشرع ها وضوابطه وأدواته 
ف ذلك» وليس من حيث المعيار الفكري الغربي وفلسفة القانون الطبييعي والنظام 
الديكقراطي. ومعلوم أن لاختلاف طبيعة ومفهوم المصالح والمفاسد أثرا في تحديد محتوى 
الميثاق ومواده وبنودهء كليا أو جزئياء ظاهرا وباطنا. 

مستوى الكليات الخمس (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال)» فتكون 
نظرة المقاصد في هذا المستوى قائمة على حقيقة هذه الكليات وطرق ثبوتا. ومعلوم أن 
كثيرا من تفاصيل هذه الكليات مختلف عن الميثاق» ومن ذلك تحريم الربا وحدود الملكية 
وتشريع الزكاة» فإفا ا في الشريعة الإسلامية» ولكنها لا تعتبر 
وسالل في الميثاق. إذ بمكن تحقيق الجق المالي بفعل الربا وإطلاق الملكية وعدم 
فعل الز كاة... 

كما أن طرق تبوت الكليات الخمس يختلف عن ثبوت الحقوق الإنسانية في 
الميناق» ففي الكليات تثبت بطرق النص والإجماع والاستقراء» وف الميئاق تثبت بالقانون 
الطبيعي السابق للقانون المدني والعوائد الاجتماعية وما يستهدي إليه العقل. 
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كما أن ترتيب هذه الكليات في الميثاق لا وجود له يبهذا الشكل» فقد يتأخر الدين 
إلى ما بعد الحرية الشخخصية والاقتصادية» وقد يلغى تماما ويقرر بدله حق الجسد والمال 
والحرية المطلقة والمنفلتة. وهناك أوجه كثيرة في المحالفة. 

مستوى وسائل المقاصا. فتكون نظرة المقاصد في هذا المستوى قائمة على 
حقيقة اعتبار المقاصد بوساللهاء وليس «(الغاية تبرر الوسيلة)» كما هو منطوق 
الميئاق وروحه. 

مستوى مقاصد المكلف. فتكون نظرة المقاصد في هذا المستوى قائمة على حقيقة 
مراعاة قصد المكلف ونيته» ولذلك في عن التحيل والتذرع والخيانة والغدر» وأنيطت 
الأحكام .بملازمة الحق والعدل واستبعاد الأهواء والشهوات» ومعلوم ما في تطبيقات الميثاق 
من نزوع نحو كل هذه المخالفات. 


الفرع الرابع: فاعلية الميثاق العالمي لحقوق الإنسان: 

أهم ما يتساءل عنه في هذا الميشاق: فاعليته وآثاره. وأهم جواب لهذا التساؤل 
أن هذا الميئاق غير فاعل بالكيفية المطلوبة اللازمة الى تتحقق يمقتضاها بنوده 
ومواده» وئصان بموجبه كرامة الإنسان وحقوقه. بصرف النظر عن عرقه وجنسه ولونه 
ودينه ومنصبه. 

وهذا الميثاق» وإن كانت له حسناته وأفعاله الحقوقية والإنسانية''؟) إلا أنه موسوم 
بقلة الفعالية أو بعدمها في بعض الحالات والأحوال؛ فهو منعوت بالعجز والفشل والقصور 
في تحقيق أهدافه وملازمة معايير ومراعاة الغايات الإنسانية العلياء وذلك بالنظر في الوقائع 


والشواهد والقرائن» وبالتأمل فيما تعرضت له كثير من الشعوب والفئات والدول من 


)١(‏ ويعتبر واضعوه أنه أضفى الطابع العالمي على الحقوقء وأنه رسم الهدف المثالي» وأنه قمة المدنية والعالم 
المتحضر ... ينظر: حقوق الإنسان ع الظهار»ء ص١٠8.‏ 
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انتها'كات صارخة واعتداءات مروعة مندذ إعلانه واعتماده» وخذ إليك مثل العراق 
وأفغانستان» ومن قبل ذلك الشيشان والبلقان» ومن قبل ذلك وبعده فلسطين والقدس 
والأقصى ولمرابطون ف أكناف بيت المقدس. وبين هذا وذاك أفراد وأناس 
وجمعيات وعرقيات وحيوانات وبيئات ومزروعات وهويات وشرعيات وأخلاقهيات» 
وحدث ولا حرج. 

ويعود ذلك إلى أنه ميئاق غير ملزم وغير رادع؛ وأنه ذو مكيالين وميزانين في تطبيق 
بعض الدول ولمنظمات لهء وأنه قائم في كثير من وقائعه على الأهواء”' واللزوات» 
وعلى التبرير للظلم أو فعل الظلم نفسه. كما أنه قائم على مبادئ فكرية وعقدية لا يكون 
لما كبير تأثير في نفوس شعوب ودول كثيرة لا تتبع تلك المبادئ. وهو بالنسبة إلى غير 
الدول الكبرى لا تتجاوز قيمته الورق الذي كتب عليه؛ أو الحبر الذي سطر به'". 
كما أنه قد محلا من معرفة كيفية معاملة الإنسان بعد ولادته» وليس كيفية ولادة الإنسان» 
كما أنه لم يورد وسائل حماية حقوق الإنسان عند الانتهاك وضماناها الكافلة لهاء وأنه 
عنابة التوصية غير الملزمة للدول الأعضاء”'» وأنه لا يملك حق المحاسية للشعوب 
أو الحكومات» وأن مصادره غامضة وبنوده مختلف ف تفسيرها وشرحهال'» وغير ذلك 
ما يفقده فعاليته المؤثرة أو يقلل منها. 

كما أن بقاءه على النحو الذي نضأ به وعدم مراجعته وتقوعه وإصلاحه بالكيفية 


الجوهرية والعميقة والموضوعية؛» بما يخدم المجموعة الدولية ويحقق حقوقها بكرامة وجدارة 


)١(‏ النظرة الإسلامية لميثاق حقوق الإنسإن العالمي» حمد الغزيء ص5. 
(1) منهج السلوك الإسلامي؛ موسى الأسودء ص١15.‏ 

(5) انتهاك حقوق الإنسان الأساسية؛ أرحيم الكييسيء ص١045-514.‏ 

(4) النظرة الإسلامية لميثاق حقوق الإنسان العالمي» حمد الغزيء ص7-4. 
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ومساواة كاملة؛ قد أدى إلى انطفاء فعاليته وعدم مواكبته للتطور العالمي المتنوع وليقظة 
الشعوب والدول المتحررة والمستقلة والناهضة» في الوقت الذي تتحرك فيه الدول الكبرى 
«لإصلاح الأوضاع القانونية والسياسية والحقوقية» في عدة دول عربية وإسلامية وعالمية 
نحت مسوغات ضرورة الإصلاح ومواكبة التطور ومسايرة الديمقراطية والحرية 
والكرامة» وتحاوز الأزمة والمشكلة, فرغم هذا التحرك القوي والعنيف ف بعض أحواله. 
إلا أنه لا يقابل بأي تحرك آخر يهدف إلى إصلاح المنتظم الدولي يما في ذلك ميثاقه الذي 
بحاوز الستين من عمره. 

ورما هذا يزيد القناعة باعتماد الكيل ممكيال شرقي ومكيال غربي» وتمكيال المنتظم 
الدولي ومكيال غير المنتظم العربي والإسلامي» فهنا تغيير وهناك تثبيت» يحلونه عاما 


وخرمونه عاما آخخر. 


ا 


المبحث الخامس 
دور منظمات حقوق الإنسان في الواقع السياسي 


- مقدمة المبحث: 


بينا في المبحث السابق انبثاق العقد الاجتماعي والميثئاق العالمي الحقوق الإنسان؛ 
باعتبارهما حركة قد واجهت أوضاع انتهاك الحقوق الإنسانية تحت غطاء نظريات الحق 
الإلمي والعنصري» وسياسات الأنظمة الشمولية والليبرالية. 

كما انبئقت عدة أطر تنظيمية ومؤسسية كانت تحمل شعارات القيم الحقوقية 
الإنسانية وتدعو إلى بحسيدها وتفعيلها في الواقع؛ وفقا للرؤى الفلسفية والفكرية الي 
يتيناها أصحاها وينتصرون لا. 

وف هذا المبحث نبين دور منظمات حقوق الإنسان في الواقع السياسي» من حيسث 
طبيعة هذا الدورء ومن حيث الواقع الراهن لتلك المنظمات على الصعيد الوط والإقايمي 
والدولي» ومن حيث دورها الحقيقي الختشم الذي لم يستجب للطموحات والآمال المنشودة؛ 
ومن حيث رسم الدور الحقيقي المأمول منها. 

وكل هذا يرد مفصلا في المطالب الأربعة الآتية. 


155 6- 


المطلب الأول: طبيعة دور منظمات حقوق الإنسان: 

تزايدت المنظمات الحلية والإقليمية والعالمية لقوق الإنسان بتزايد أوضاع 
التهاكات هذه الحقوق على صعيد الأفراد والفئات والشعوب والدول. وتزايدت أحجام 
أنشطتها الحادفة إلى حماية هذه الحقوق وتحسينهاء ولاسيما في لمجال السياسي الذي يشكل 
لمجال الأكبر والأوسع في قضية حقوق الإنسان؛ لخطورته وحساسيته وتعلقه بالنظام العام 
ومجتمع السياسة وطبقة الحكم والنفوذ. كما أن نشاط هذه المنظمات ودورها قد تفاوتت 
أقداره وآلياته ومقارباته ونتائجه؛ ومرد ذلك إلى أمور كثيرة» منها: 

- واقع هذه المنظمات» وطبيعتها وهيكلتها ونشاطها وأولوياقها وعلاقاتها 
ومشكلاتها ومنهج عملهاء وهو ما يدعونا إلى توصيف إجمالي لهذه المنظمات» وآثار ذلك 
ف قيامها بدورها ورسالتهاء إذ يتحدد الدور في ضوء ذلك وغيره. 

- طبيعة الواقع السياسي والاجتماعي والأسري والحضاريء الوطن والعالمي؛ الذي 
تعمل فيه المنظمات وتقوم بدورها المناط يما. ومعلوم ما لهذا الواقع من تنوع واتعمتلاف 
وتباين في صلته .منظمات الحقوق الإنسانية وبأثرها الإيجابي أو السلبي في قيامها بعملها 
ودورها ورسالتها. 

وأقدر في هذا السياق أن المطلوب ليس هو رصد تفاصيل هذا الدور وحمل إبحازاته 
وأحواها وسماقاء فذلك أمر يتعذر غاية التعذرء لكثرة هذه التفاصيل واتساعها وسريانها 
في بحجالات عدة وفي مساحات دول وشعوب كثيرة» ولشح بعض معلوماقها وخحفاء 
بعض أمورها الي يتوقف عليها النظر الصحيح والحكم الموضوعي؛ فالمطلوب في هذا 
السياق -إذن- هو التقويم الإجمالي هذه المنظمات في كليتها وعموم نشاطها ودورها 
وتقرير أثر كل هذا في الواقع السياسي بالخصوص. 

ثم أقدر أن الفائدة الى ينبغي أن تترتب على التوصيف العام والتقويم الإجمالىيء 
تتعلق برسم ما هو مأمول من هذه المنظمات في الحاضر والمستقبل» في ضوء الواقع 
والممكن والحهدف المرسوم. وهذا كله نبينه فيما يلي: 
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المطلب الثاني: الواقع الراهن لمنظمات حقوق الإنسان: 

الناظر في واقع منظمات حقوق الإنسان يمكنه أن يستخلص بعض السمات العامة 
والخاصة الى تدل على تفاوت هذه المنظمات في أدائها الحقوقي. ويمكن أن نبين هذه 
السمات ف ضوء الواقع الراهن للمنظمات الوطنية» وللمنظمات الإقليمية والدولية. وهو 
ما نبينه في الفرعين الاتيين: 

الفرع الأول: الواقع الراهن للمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان: 

يتسم الواقع الراهن لهذه المنظمات .ما يلي : 

- أن منظمات حقوق الإنسان تتوزع على منظمات مستقلة عن الأنظمة الحاكمة 
ومنظمات تابعة لهاء فالمنظمات المستقلة كثيرا ما تلاقي العوائق والعراقيل منذ نشأكا وقبل 
ذلك وبعدهء وكثيرا ما تتعرض إلى الملاحقات والمضايقات؛ وفي بعض الأحوال تسشأً 
المنظمات «الضرار» ال دف إلى سحب البساط من نحت رجلي المنظمات الأصيلة 
والشرعية» والتشويش والمزايدة عليها بتبي خطاب حقوقي رسمي يخدم مصالح السلطة 
أكثر من -حخدمته لمصالح المواطنين ومؤسسات امجتمع المدني. 

- غالبية المنظمات تُستغرق أعمالها في اللجري وراء أحداث الاتهاكات 
والتجاوزات وجرد ذلك وإحصائه واستثماره في الإعلام والقضاء والاتصال السياسي» 
وهو الأمر الذي يغيب عنها العمل البنائي للحقوق الإنسانية كثقافة أصيلة ومعرفة 
لازمة وعقلية مستقرة في المجتمع والدولة. ورا يفى عمر بتعض هده المنظمات ف 
إجراءات الإذن القانوني والفسح الرسمي لقيامها والإعلان عن نفسها والبدء بعملها. 
وهو ما لا يكون له أي أثر في تقرير الحقوق فضلا عن حمايتها وتفعيلها. 

- بعض المنظمات يعمل من أجل صرفها عن القضايا الحقوقية الدوهرية والأساسية: 
ومن ذلك أن يستجاب لبعض مطالبها الخدمية والشكلية» ولاسيما في بجال الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية؛ الى ليس لا كير أثر في محال تغيير الخارطة السياسية والتحولات 
الاجتماعية والخيارات الوطنية الكبرى. 
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- الافتقار إلى السند الجماهيري الكافي وقوة المجتمع المدني اللازمة» ولذلك صاب 
أعمال هذه المنظمات بالخيبة يسبب ذلكء» ومرد هذا: غياب أو تغييب هذا السند 
الجماهيري» والمحافظة على عناصر الضعف فيه» كضعف الثقافة والفعالية الحقوقية» 
والحيلولة دون قيام اليقظة الشعبية المدنية والسياسية» ورسم خط أحمر أمام أي مساس 
ب«مقدسات الدولة والنظام العام واستقرار المواطنين وراحتهم وأمنهم». 

- حدوث الخلافات الداخلية» الى غالبا ما تعصف بالمنظمات الحقوقية نفسهاء 
أو تقلل من شأنها ودورها. وكثيرا ما تسعى بعض الحهات الحكومية والنظامية إلى 
إذكاء اللخلاف» وسياسة «فرق تسد»» وإشعال فتيل الأزمة المصلحتها السياسية 
والتبرم من الالتزامات الحقوقية الملقاة على عاتقها والتخلص من المطالب السياسية 
والاجتماعية الجديدة. 

- بعض المنظمات يقدم ها طعم الصيد و«الحدية الرشوة» و«العسل بالسم»» من 
أحل التشويه والتوريط والتحريف والتزييف» وكثيرا ما يلجأ إلى هذه الذرائع إذا تعذرت 
غيرهاء ولاسيما عندما تكون المنظمة قوية بالداحل التنظيمي الطوعي وبالخارج الشعبي 
والمدي»؛ ومتسمة بالنزاهة والاستقلالية والشفافية والمكاسب النضالية...» ففي مثل هذه 
الحالات يصار إلى إلقاء الشيهة والتهمة عسى أن يكون ذلك بحديا ومفيدا. 

- انتفاء أو انطفاء الروح الإنسانية في بعض المنظمات الحقوقية» إذ لا تقيم عملها 
على الاعتبار الإنساني وكرامة البشرء وإنما تقيمه على الاعتبار الشخصي أو الحزبي 
والسياسي والفكري والمذهي؛ وهو ما يُفقدها نزاهتها وصلاحيتهاء وما يحوحها إلى 
منظمة حقوقية أخرى تدافع عن حق الأعضاء المهمشين وعن حق الناس الذين صنفوا 
تصنيفا غير إنسائ. والمفترض أن تتخلص هذه المنظمات من هذه الاعتبارات غير الإنسانية» 
وأن لا تكون أداة لانتهاك الحقوق» وأن لا تكون ممن قال فيهم تعالى: لإكير مَقتَاعنْدَ 
لَه أن تَعُوُوأْمَا لا تَفْعلُوت» (الصف:"). فحري هذه المنظمات أن تعتبر ما آلت إليه 
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اتتهاكات الدول والأنظمة من تكريس لخلاف معي الإنسانية» وعليها إحداث المقاربة 
المشروعة الي تتقرر فيها إنسانية الإنسان بصرف النظر عن ديانته وخصوصيته. 

- اختفاء الروح الحوارية والشورية في بعض منظمات الحقوق» وتقلص سنة 
التداول على قيادتها وتسييرهاء وهو ما وجه إليها نفس الانتقادات الى تُوجه إلى الأنظمة 
الاستبدادية والانفرادية» وقد أوقعها في حرج معنوي وسياسي وعملي كبيرء كما أفقدها 
مشروعية الفكرة والبرنامج. وربما عرضها هذا إلى التصدع والاتقلاب والاستقالة 
واللامبالاة والفتور واختلال المسيرة وضياع المكاسب وتسلط الآخر عليها. 

- افتقار بعض المنظمات إلى شروط الجودة والجدوى والكفاءة والحوكمة0' 
وركوها إلى المعهود النظري والعملي وملازمتها للأساليب التقليدية الى ينبغي مراجعتقها 
وتحديدها مما يساير منتجات العصر وتغيرات الواقع؛ وبما يضمن لا دورا أكبر وبجالا 
أرحب وفائدة أعظم. ومنظمات حقوق الإنسان كمثيلاتما من المنظمات والمؤسسات 
الأخرى؛ تحتاج إلى ما أصبح يصطلح عليه بحوكمة الموسسة”"» والذي يعيئ التجديد في 
الوسائل والتحيين في المواقف والتحقيق في الفكر والتعصير في المنتج وتحويده وتحسينته 
وربطه بعناصر التنمية والحضارة. 
- إقامة أعضاء بعض المنظمات الحقوقية الوطنية في الخارج» وهو ما يجعل فرص تحقيق 
النتائج قليلة أو عديمة» بسبب الغياب عن مسرح المشكلات وقلة التأثير فيها. وكذلك 
بسبب اقهام السلطات المحلية لهؤلاء الأعضاء بالعمالة للأجحبي» أو كوفم يعيشون في 
الفنادق الراقية» وأنهم يتاحرون بقضية الحقوق والحريات» وهو الأمر الذي قد يضعف 
دورهم ويفشل مشروعهم. 


)١(‏ يُعد مصطلح الحوكمة مصطلحا جديدا مولدا يدل على حسن تسيير المؤسسة والتحكم في أعمالها وأسلوب 
ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة فيها. وقد تعددت تعريفاته» ومنها: ان الحوكمة هي: (مجموع «قو اعد اللعبة» 
التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل؛ ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية 
للمساهمين). اليبنك الأهلي المصري: أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات؛ حوكمة الشركات» 

نشرة الاقتصادية؛ العدد الثاني» المجلد السادس والخمسون؛ ٠”‏ آم. ١‏ 

(؟) كحوكمة مؤسسة الوقف والدعوة والقضاء والمصرفية المالية. وذلك بحسن تسييرها والتحكم في أعمالها وأسلوب 

ممارسة الإدارة فيها. 
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الفرع الثاني: الواقع الراهن للمنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان: 


يتسم الواقع الراهن هذه المنظمات الإقليمية والدولية بما يلي: 

- انبثاق بعض المنظمات الإقليمية والدولية عن المنتظم الدولي الذي تعبر روحه 
العامة عن التحيز الدولي والانتصار الإقليمي وانتفاء معاني المساواة بين كاف ةالدول 
والشعوب. كما أن تبعية هذه المنظمات لهذا المنتظم على الصعيد التنظيمي والمالي؛ يفقدها 
جانبا كبيرا من الموضوعية والمصداقية والشفافية والفعالية على مستوى نتائج حقوق بعض 
الشعوب وبعض الدول. 

- خمضوع بعض الأعمال الحقوقية لبعض المنظمات الإقليمية أو الدولية لبعض 
الموازنات الإقليمية والدولية ولبعض المصالح المحلية» الأمر الذي قد يكون له الأثر السيئ 
والخنطير على مصالح بعض الفئات أو المنظمات أو الدول» وكثيرا ما يحصل هذا بالتواطؤ 
وغض الطرف عن الوقائع واعتماد التبرير والتوظيف والتعسف. 

- غياب كثير من المنظمات الإقليمية والدولية عن مسرح المشكلات الحقوقية 
دال بعض البلدان والأوطان» بسبب التباعد الجغراتي أو التعتيم الإعلامي أو تشويه 
الحقائق وتحريف الأمور» وبسبب عدم قدرة بعض هذه المنظمات على الوصول 
إلى أماكن الحدث ونقاط الأزمة: لعدم السماح لهم بالددح ولء أو لفرض 
وجهة مكانية معينة أو وجهة تحليلية متحددة» لا يكون لا أي أثر أو نتيجة على بحريات 
الأمور وحقائقه. 

- فقدان كثير من المنظمات الإقليمية والدولية للضمانات الكافية والآليات الرادعة 
والاجراءات الملزمة لتقرير الحقوق والانتصار 6 والمعتدى عليه فليس لهذه المنظمات 
-وثيٍ أحيان كثيرة- سوى المتابعة والإحصاء والإعلام والشجب والمطالبة والتوصية 


والاقتراح. 
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المطلب الثالث: الدور الحقوقي المحتشم لمنظمات حقوق الإنسان: 

إنه على الرغم من المشكلات والسلبيات الى اتسمت يما منظمات حقوق الإنسان 
(محليا وإقليميا وعالميا)» وعلى الرغم من تأثير ذلك في قيامها وعملهاء فإنه يمكن القول: 
إن هذه المنظمات قد قامت بدور حقوقي ماء وبكيفية ماء وبحجم ماء في الواقع السياسي 
بصفة خاصة؛ وفي الواقع الاجتماعي والأشري والفردي بصفة عامة. 

فقد كان لبعض هذه المنظمات (ثْ الداخل والخارج) دورها في إرجاع بعض 
الحقرق إلى أصحاكاء ومنعت بعض الاعتداءات والانتهاكات وآثارها ونتائجهاء 
كما أعاقت بعض السلطات والسياسات عن فعل عدوافا أو زيادة اعتدائها» وأأحضعت 
بعض المتجاوزين للحقوق إلى المحاكمة والمقاضاة» أو إلى المطاردة والملاحقة» وأسهمت مع 
ذلك في إشاعة حيز كبير من ثقافة الحقوق وحفزت في مواضع عدة على المطالبة بالحقوق» 
وأيقظت بعض المشاعر وحراكت بعض الضمائر. ورسخحت لدى اليعض القناعة بأصلية 
الحقرق الإنسانية وجدارها بالعناية العلمية والإعلامية» والاهتمام النظري والميداني؛ 
والتناول على صعد كثيرة في حياتنا الوطنية والعالمية المعاصرة. أضف إلى ذلك آثارهما 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» عن طريق بوابة العمل السياسي وأبعاده الملة على 
الأسرة واختمع. 

وهذا الدور -بالمعيئ المذكور- وللمنظمات النزيهة والأمينة» مطلوب بحد ذات 
لأنه جزء من المطلوب» وتعذر الكل لا يمنع من تخصيل الجزء؛ بل إن الجزء مقدمة الكل 
وما لا يدرك كله لا يُترك حله. ولا واحب مع العجز. ومع ذلك فلا بد من التقدم للزيادة 
ولفعل الأكثر وعدم الاكتفاء بالحاصل والموجود. كما يتعين فعل ذلك وإقامقه على 
سياسته الحكيمة ومنهجه القوبم» وفي ضوء الواقع الراهن ومنتجاته وإمكانياته ومشكلاته: 
وبروح عالية وإرادة صادقة وإدارة حازمة وإنارة دائمة. ولا شك أن تماوز السلبيات 
المذكورة من قبل من شروط النجاح والتألق والإضافة. 
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المطلب الرابع: الدور الحقوقي المأمول لمنظمات حقوق الإنسا 


إن أمام هذه المنظمات العمل الكثير (تنظيرا وتخطيطا وتنفيذا ومتابعة وتفعيلا 
وتطويرا ومراجعة ومراقبة...)؛ وثناط يما مسؤوليات الإنسانية المعاصرة وواجب الإصلاح 
والإشهاد في الحاضر. وهي مدعوة مع ذلك إلى الاستبصار والاستهداء بالماضي والتراث» 
وبالاستناد إلى منظومة الأديان والأخلاق عبر العصور. 

وبالدسبة إلى المنظمات الحقوقية الإسلامية, فإها مدعوة إلى التأصيل والترشيد 
والتجديد والتزكية والتحسين» من أجل إضافة البعد الاستخلاتقي والرسالي إلى البتعد 
النضالي الحقوقي والعمل الموسسي المدني والسياسي. والكل مخاطبون مراعاة المشترك 
الإنسان في محال الكرامة والفطرة والتعارف والإعمار والسلم والرحمة. وهو الأمر الذي 
بمثل الأمل في احترام الإنسانية وصون كرامتها الجمعية والفردية» وفقالبرامج ذلك 
وتفصيلاته وشروطه وآلياته. ونظن أن أهم معالم ذلك: تحصيل الرؤية المعرفية 
اللازمة؛ وإقامة العمل على أمسسه المؤسسية والجماعية والتخصصية والعملية 
والإحرائية» والقيام بالمقاربات اللازمة والاتصالات الضرورية مع السلطات الجحاكمة 
وهيئات ابمجتمع ومكوناته”). 


)١(‏ وسوف يرد هذا مفصلا في المحور الخامس. 


ل 


المبحث السادس 


الرقابة العامة ونظام الحسبة في الإسلام 


- مقدمة المبحث: 

بينا قي المبحث السابق ما يصطلح عليه ب«مأسسة حقوق الإنسان»»: أي وصع 
مؤسساتها وأطرها وأحهزقا الى تنفذها وتفعلها بعد أن تنظر فيها من النواحي المعرفية 
والفلسفية والنظرية. 

وفي الدائرة الإسلامية (معرفة وحضارة وتاريخا ومعاصرة)» يمكننا تحقيق هذه 
المأسسة وتقريرها بقوة وفاعلية ومشروعية نصية واجتهادية دقيقة وسديدة. وذلك بقصد 
تمثل النصوص والقواعد والمقاصد وتنزيلها على أرض الواقع وفي حياة الناس. ومن أجل 
أن تظل الحقوق الإنسانية ثمرة نضيجة ونتاحا واقعيا ينتفع به حقيقة ومعايشة» ظاهرا 
وباطناء جسذا وروحا. 

وأبرز معالم المأسسة أو «وضع الموسسات للقيم والمبادئ والسياسة الشرعية وأداء 
التكليف الإسلامي»؛ معلم الحسبة المعبرة عن مبدأ الرقاية الشرعية العامة والولاية 
الإسلامية الفاعلة والإرشاد الديئ الموجه والمرشد. تلك الحسية الى شكلت مفهوما 
واسعا ونظاما قائما بذاته ودالا على مضمونه ومفضيا إلى آثاره على صعيد الحقوق 
وتنظيمها وتفعيلها وضمافا ورعايتها ومتابعتهاء وغير ذلك. 

وكل هذا نبيئه في المطالب الأربعة الآنية. 


كت 


المطلب الأول: مفهوم الرقابة العامة: 

الرقابة العامة لمنظومة حقوق الإنسان (فكرا وتطبيقا وتنظيما وتفعيلا...) لا تقل أثمية 
عن هذه الحقوق نفسها؛ إذ هي عثابة الآلية اللازمة والكافلة والضامنة لهذه الحقوق. وقد 
تزايد الاهتمام العالمي موضوع الرقابة كأحد أبرز الوسائل والصيغ الفاعلة في سير مختلف 
العمليات والسياسات المتبعة في أي دولة أو مؤسسة. وتطور موضوع الرقابة ليصبح مفهوما 
واسعا في مضمونه ومفرداته ومشتملاته» وف الياته وإجرائياته ومتعلقاته. ومن هنا ظهرت 
تفرعات هذا الموضوع: على نحو الرقابة الذاتية والرقابة القانونية والرقابة الأمنية والرقابة 
التقنية والرقابة الاحتماعية» فضلا عن الرقابة الباطنية والدينية ورقابة الضمير والوازع والنفس 
اللوامة ورقابة الأخ لأحيه والمرء لزوجه. وهذا التفرع يختزل الأبعاد المعرفية والتربوية 
والتثقيفية للرقابة» ويفسح بحالها لكي لا يقتصر على جانب الترصد والتتبع والكشف 
والتصيد والضبط في حالات التلبس والاقام والريية» وإنما ليشمل الجانب الوقائي 
والتحفيزي» وليعطي أولوية التربية والتوعية الذاتية والحصانة الإعاننية والوعي الإرادي 
الطوعي الذي يشكل أفضل وسيلة في درء الفتن والمفاسد وجلب المنافع والمصالح. 

ثم إن هذه الرقابة تتسم بالعموم من حيث اتساع دوائرها الإنسانية والحتمعية؛ 
فليست موكولة جلحهة دون أخرى» وإنما هي محل تعاون جماعي ومؤسسي تتحدد مساراته 
وأولوياته ومناهجه وفق ما هو ميرمج له ومعد له. وهو ما يعرف برقابة الأسرة ورقابة 
المدرسة والمسجد والمجتمع؛ ورقابة الحيئات المدنية والاجتماعية والأهلية والقضائية والأمنية. 
ومرد هذا كله إلى ما يعرف برقابة الذات والآخر» ورقابة السماء والأرض»ء ولكن بتفصيل 
أملاه الاعتبار المعرفي والمنهجي المتطور والمعاصر. 

وف محال حقوق الإنسان كانت الرقابة العامة تشمل هذا احال» سواء ,مراقبته 
بطريق مباشر ووضع ما يخصه من مؤسسات وهيئات وآليات وقوانين ومواثيق وأنشطة. 
أو ,كراقبته بطريق غير مباشر من خلال مراقبة ما يتصل به من مؤسسات أخرى» 
كمؤسسات القانون والقضاء والمجتمع المدني والهيئات الضاغطة. 
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وتعد الحسبة شكلا من أشكال الرقابة العامة» وذلك بالنظر في مفهومها الواسع 
ونظامها المتطور وأثر ذلك في تحقيق نوع من أنواع الرقابة المهمة» أو في انطباق جزء كبير 
من مفهوم الرقابة العامة عليهاء إذ هي تشكل أداء رقابيا متميزا يتجاوز الرصد والتصيد 
وتتبع العورات؛ ليشمل البعد الإصلاحي والبنائي العام والخاص» وليسهم في الإشقاج 
الحضاري الإسلامي في شى نواحيه ومتطاباته. 
المطلب الثاني: مفهوم نظام الحسبة في الإسلام: 

نظام الحسبة من الناحية المعرفية والتاريخية والمنهجية تطور تنظيمي وتحول مؤسسي 
انطلق من المفهوم وأفاد من الممارسة وتعمق بدقة النظر وعمق الإدراك وحسن التنزيل 
وسلامة التطبيق وقوة المراجعة والتقويم والتطوير. وتناول العناصر المعرفية والمنهجية 
للحسبة من الأهمية مكان, ولاسيما فيما يتعلق بحسن أدائها في العصر الحالي» وما يكون 
لذلك أثره على مستوى مسيرة حقوق الإنسان» وما يمكن أن يتلبس يما من شبه ومزاعم 
ومآخحذ إزاء هذه الحقوق. 
الفرع الأول: الحسبة من التعريف المتداول إلى المفهوم الواسع: 

تداول أهل العلم تعريف الحسبة ف لغة العرب واصطلاح أهل العلم» فقالوا بأما 
ُطلق على عدة معان!'2» منها: العد والحساب» كعد المسلم الأجر عند الله تعالى» والكفاية؛ 
فيقال احتسب بكذا: اكتفى به. ومنه قوله تعالى: وَمَالُوا حَسْبْنا أله َم هم الكيلي 
(آل عمران:177). والإنكا ر؛ فيقال: احتسب عليه: أي أنكر عليه. والتدبير» فيقال: فلان 

حسن الحسية في الأمر: أي حسن التدبير له. ويقال عن المحتسب: إنه يقوم بتدبير إقامة 
الشرع على أحسن وجوهه. والاختبار» فيقال: امحتسب ينظر في تصرفات الناس الظاهرة 
ويحكم عليهاء ويقدم على تغيير المنكر منها بعد التحري والنظر في العواقب. 

فهذه المعاني وغيرها تقرر مبدأ الإصلاح والتوجيه؛ وفق قواعد ذلك وضوابطه. 
ومن ذلك: إرادة الإإصلاح» ورجاء الثواب من الله تعالى وحسن التو كل عليه» وتقدير 


.154-1١517”ص‎ ,١7؟١-١7؟8ص اقتبست هذه المعاني من إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة» محمد عثمان شبير:‎ )١( 
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العواقب» وعدم إشعار الموعوظ بالدونية والهوان وعدم تيئيسه وتقريبه ما أمكنء ومراعاة 
السياسة الحكمية والمنهج القويم في الفهم والتطبيق والموازنة”". 

كما يمكن أن يتسع مفهوم الحسبة ليشمل ما هو أرحب نظرا وأكثر دلالة وأعمق 
أثرا؛ ثما له اتصال بالحسبة وعد ر كاتا وآدابمًا وقواعدها الشرعية المرعية. فهذ المفهوم 
لا يقتصر على نوع ناص من أنواع الإصلاح والتوجيه والإبطال والإنكار» وهو الأمر 
بالمعروف في مفهومه الضيق والنهي عن المنكر في معناه المحدود. وإنما يشمل كل عمل صالح 
عرّفه الشرع وكل عمل فاسد أنكره وأبطله. ولعل هذا المعيئ تؤيده الأدلة7' والمقاصد 
وعمل الأولين والآخرين» وتؤكده تعريفات الحسبة كما اصطلح عليه أهل العلم وأصحاب 
الفن» وتؤكده دلالة الحسبة ذاهَا وصيغها المرادفة لهاء فالحسبة معن إسلامي استقر في 
الأذهان في السلف والخلف على أنه عمل إصلاحي وخخيري يسع كل أنواعه وصتوفه. 
فعبارة الحسبة دالة على معانيها الشاملة لكل بر وخخير ولكل إصلاح وتربية وإنتاج معرفي 
وتربوي» وعبارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها رديفة لما أو نوعا منها؛ 
دالة -كذلك- على بحالات كل معروف عرفه الشرع وعرفه الناس من غير نكير» وتعارفوه 
في معاشهم باطراده وانضباطه وسلامته من المعارض الشرعي والمقاصدي. كما أن هناك 
عبارات أخرى يستخدمها بعض أهل العلم للدلالة بها على موضوع الحسبة ووظيفتهاء 
أو على محال من محالاتها ونوع من أنواعهاء كعبارة الدعوة والإصلاح والتذكير والإرشاد 
والنصح والرد ع والزجر. وهو يفيد المفهوم الواسع والدلالة الرائعة للها. 

فهي: «تشمل كل ما يفعل» ويراد به وجه الله تعاللى» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصدقةء والأذان» والإقامة» وأداء الشهادة» والجهاد في سبيل الله تعالىم» وغير ذلك»” ". 

كما يتناول المفهوم الواسع للحسبة مجموع القائمين با؛ فلا يقتصر على فئة دون 
أخرى» وإنما يشمل كافة المسلمين الموهلين لذلكء» معرفيا ومنهجيا وواقعياء فهو يشمل 


.١7١ص إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة: محمد عثمان شبيرء‎ )١( 
(؟) من ذلك النصوص التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكرء والتي دعت إلى ابتغاء وجه الله تعالى في جميع الأعمال.‎ 
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امحتسبين الرسمميين الذين تعينهم الدولة وفق متطلبات ذلك» ويشمل المحتسبين المتطوعين 
الذين يزاولوفا بناء على صفتهم الإسلامية الى تناط بها مهمة الحسبة باعتبارها تكليفا 
شرعيا موجها إلى المسلم؛ ومبنيا على معارفه وقواعده وآدابه» ومرادا به وجه الله تعالى 
والإسهام ي النصح والإصلاح الذاتي والاحتماعي والدولي. ويجدر في هذا السياق تقرير 
الفروق”'؟ القائمة بين الأداء الرسمي والتطوعي للحسبة» ودور ذلك في تأصيل الفهم 
وتصحيح الأداء وتحقيق التقارب والتعاون وليس التنابز والتنازع. وقيام هذه الفروق 
لا بمنع المجتمع بكل أفراده وفئاته من حق الحسبة أو وجويهاء ومن فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء بناء على المعلوم بالضرورة في هذا الصددء وأبرزه وأعلاه قوله تعالى 

واصفا أمة الإسلام: مِل كم حَيْرَ أمّه أُِجَتَ إِلنّاس كَأْممُون الْمعرُونٍ وَكَمْهَوْرت عن 
المنحكر وَنَؤْمِنُونَ سي (آل عمران:١١٠١)»‏ وأحدهما لا يبطل الآخرء فواجب الدولة 
تخصيص نظام للحسبة» لا يلغيه قيام المجتمع المدني بواحب الحسبة» وكذلك العكس. 
الفرع الثاني: الحسبة من المفهوم الواسع إلى مفهوم المؤسسة والنظام: 

تقرر أن مفهوم الحسبة يسع كل بحالات الإصلاح والتوجيه. ويعم كل الموهلين من 
أهل المعرفة الشرعية وأهل الخير والاستقامة» ويشمل ميادين جحديدة في الوسائل والوسائط 
امحققة لأداء الحسبة وتحقيق آثارهاء ومنها وسائل الإعلام وهيئات الفكر ومراكز البحوث 
وأطر خاصة وعامة كثيرة. 

كما تقرر أن هذه الحسبة بمكنها أن تتحول إلى مؤسسة بالمعئ الحديث للمؤسسة؛ 
كأن ثب على الأساس القانوني والفسح الإعلامي والدعم المالي والسند الجماهيري وعمل 
الخبراء وغير ذلك. كما يمكنها أن تتحول إلى مفهوم النظام العام بمعناه الفلسفي 
والحضاري والتنظيمي داخحل سياسة الدولة وأطرها الدستورية والقانونية والإسهام به في 
الإصلاح العام والبناء المتكامل. 


)١(‏ ومن هذه الفروق إسناد صلاحية التعزير والعقوبة للرسمين وانعدامها للمتطوعين. إحياء وتطوير مؤسسة 
الحسبة؛ محمد عثمان شبيرء ص١ .١‏ 
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وكلمة نظام الحسبة» ككلمة أي نظام آخخر (كنظام التعليم» ونظام القضاءء ونظام 
الإفتاء...)» يراد يا أمران أساسيان وكبيران: 

الأمر الأول: وهو الحقيقة الدينية الإسلامية للحسبة. وهذا يشمل مفهومها 
وأدلتها وأصولها وفروعها ومقاصدها وقواعدها ووسائلها وضوابطها... 

الأمر الغائ: وهو الحقيقة التنظيمية المؤسسية للحسبة؛ وهذا يشمل إدارقا 
وتنظيمها وصلاحياتًا وبحالات تدخلها وحدودها وتقنيائًا وصفاها والقائمين عليها من 
حيث شروطهم وسلمهم الوظيفي وتدريبهم وتأهيلهم؛ ومن حيث صلتها بالمجالات 
الشرعية الأخرى» وغير ذلك. 

فالأمران يتكاملان في إقامة الحسبة الإسلامية كما أرادها مشرعهاء وكما ينبغي أن 
تفضي إليه من الإصلاح والتزكية وتحقيق الأمن والاستقرار وامحافظة على مصالح الناس 
العامة واأخاصة. 

إن أبرز عناصر اعتبار الحسبة نظاما في العصر الحديث؛ إدراجها ضمن الأعمال 
الوطنية والإقليمية والعالمية» وزيادة العناية يماء معرفيا ومنهجيا ومؤسسياء كما سنبين ذلك 
قي احور السادس. 
المطلب الثالث: نظام الحسبة ومقاصد الشريعة: 

بين الحسية ومقاصد الشريعة ارتياط وئيق» فالحسبة لما مقاصدها المقررة بتنصيص 
الشارع واستقراء المحتهدين» والمقاصد تجمعها الحسبة ,ممفهومها الواسع: فققد ذكر الشاطبي أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجمع المقاصدء وتحديدا الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات» فيجمعها من جانب الوجود الأمر بالمعروف» ومن جانب العدم النهي عن المنكر. 

- الحسبة عمل سيئئ وشرعي تتعلق به أحكامه. وهذه الأحكام منوطة بمقاصدهاء 
وطريق إلى مصاحها. 

- الحسبة تُطبق فيها قواعد المقاصد» كقواعد جلب المصالح ودرء المفاسد» وقواعد 
تحقيق المصالح العامة الضروريات والحاجيات والتحسينيات» واللحافظة على الكليات 
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الخنمس» ومراعاة المالات وموازنة المقاصد بعضها مع بعض. فالمحتسبون يوازنون بين 
المصالح والمفاسد الى تترتب على القيام بالأعمال» ولا يقدمون عليها إلا بعد حساب دقيق 
للنتائج والمآلات”2. 

- الحسبة يطبق عليها مقصد المكلف ونيته؛ فالمكلف المحتسب يقيم عمله ابتغاء 
وجه الله تعالى» وإصلاحا للغير دون إحساس بالتفوق عليه تربويا ودينيا» ودون تشهير 
أو تريح أو إهانة. 

- الغاية من الحسبة الشرعية تحقيق السلام العالمي» الذي يستند إلى تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية» وحماية مصالح الناس في الدنيا والآخرة» ودفع الفساد عنهه”". 


المطلب الرابع: الحسبة وحقوق الإنسا 


- لهذه المؤوسسة دور كبير في حماية حقوق الإنسان» فتعد آلياها من أكبر 
الضمانات لتلك الحقوق7". 

- ضمان حقوق الناس جميعا دون تفرقة: من خلال تقسيم الحقوق إلى حق لله 
تعالى» وهي الي ليست لقوم معينين» (حد قطع الطريق» وحد السرقة» والتصرف في 
الأموال العامة والوقف والوصايا الي ليست لمعين)”') وحق للآدمي المعين» وهي الراجعة 
إلى حفظ النفس بالقصاصء والعقل» والمال بتشريع المعاملات وغير ذلك''. وحق مشترك 
بينهماء (كأمر الأولياء بنكاح الأيامى أكفائهن إذا اشتكين للمحتسب) وكل ذلك مربوط 
بفرعي الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” 2. 


.١هص إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحقوق الإتسان» محمد عثمان شبيرء‎ )١( 
.١16:-١14ةص إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحقوق الإنسان؛ محمد عثمان شبيرء‎ )١( 
.١77ص إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحقوق الإنسان؛ محمد عثمان شبيرء‎ )1( 
.١157ص إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحقوق الإنسان» محمد عثمان شبيرء‎ )4( 
.١54ص إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحقوق الإنسان؛ محمد عثمان شبيرء‎ )6( 
.١154ص إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحقوق الإنسان» محمد عثمان شبيرء‎ )١( 
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- استغراق الحسبة لكافة أنواع الحقوق الى جاءت في الإعلانات والدساتير والمواثيق 
المعاصرة» فهي تشمل الحريات الشخصية والفكرية والسياسية والحريات العامة والمساواة 
وتزيد عليها بإقرار عبودية الإنسان لخالقه تعالى» وتحريره من العبودية للخلق. وهي ركيزة 
أساسية في تحقيق إنسانية الإنسان وكرامته إذ بدوهًا تبقى حقوقه عرضة للانتهاك”"). 

- شمول الحسبة للحقوق الفردية والجماعية» فقد أقرت حقوق الأفراد والجماعات 
والدول؛ مثل تقرير حق المصير والكيان السياسي للأمة''. ومن قبيل الحقوق الفردية: 
حماية الحياة الخاصة للإنسان» .نع التجسس عليه واقتحام داره والتنصت على مكالماته 
الهاتفية وفتح رسائله وتتبع أخخباره'". 

- عدم اقتصار الحسبة على الحقوق دون الواجبات» فالحسبة ذاهًا حق وواحب» 
وتشمل الأمر بالحق المعروف الذي يقابله الواجب. وحاءت الحقوق والحريات في الإسلام 
مقيدة بالواجبات. 

- اعتبار نظام الحسبة أحد أبرز المؤسسات المراقبة للدولة ولسلطاتما وهياكلها 
وأعمالهاء وهو ما يعطيها دورا كبيرا في تحسين الأداء وضمان مطابقته للقوانين والأنظمة 
الأخحرى» خحشية الوقوع تحت طائلة المحاسبة والمسائلة» هذا فضلا عن الدور الوقائي الذي 
يمنع وقوع المخالفة من الأصل والبدء. 


.١5١ص إحياء وتطوير مؤسسة الحسية لحقوق الإنسان» محمد عثمان شبيرء‎ )١( 
.١55ص (؟) إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحقوق الإنسان: محمد عثمان شبير»‎ 


ديج "ا 


الفصل الرابع 
الإطار الاقتصادي والاجتماعي لحقوق الإنسان 


- تمهيد موجر: 


بعد أن تناولنا في الفصول الثلاثة السابقة الإطار المفهومي والإطار الشرعي والثقافي 
والإطار السياسي لحقوق الإنسان, نبين في هذا الفصل الإطار الاقتصادي والاحتماعي 
الذي يشمل خمسة مباحث» وهي: 

- أهمية الأمن الغذائي في بناء حقوق الإنسان. 

- حق المواطنة. 

- الأمن الاجتماعي ودوره في بناء حقوق الإنسان. 

- التمييز العنصري والسلم الأهلى. 


- مؤسسات امجتمع المدني ودورها فقي بناء حقوق الإنسان. 


وتفصيل هذه المباحث يكون على النحو التالي. 


دأهما 


المبحث الأول 
أهمية الأمن الغذائي في بناء حقوق الإنسان 


- مقدمة المبحث: 

يعد الأمن الغذائي من أهم المقومات الاقتصادية والاجتماعية» ومن أكبر الحقوق 
البي تتوقف عليها حياة الإنسان و كرامته وعمله. ولذلك نتناول في هذا المبحث حقيقة 
الأمن الغذائي وأهميته في بناء حقوق الإنسان من حيث ترابط حلقات الغذاء» بدءا بتوفيره 
وتحصيل أمنه وترتيب حقوقه» ومن حيث مبررات ارتباط الأمن الغذائي بحقوق الإنسان» 
ومن حيث موازنته .قاصد الشريعة وتلك الحقوق. 

وهو ما يرد مبينا في المطالب الثلاثة الآتية. 
المطلب الأول: من الغذاء إلى الأمن الغذائيء ثم إلى حقوق الإنسان: 

الأمن الغذائي هو أحد أهم المجالات الاقتصادية والحياتية الي للها أثرها البالغ في 
إقامة حقوق الإنسان وحمايتها. فالغذاء والإنسان أمران متلازمان» فالغذاء أساس لقيام 
الإنسان وتقرير سلامته وحرمته ودوره. والإنسان جهة استهداف الغذاء» وجهة كشفه 
وصنعه وتحصيله واستهلاكه؛ بناء على قانون التكريم والتسخير الإلحيين الذي أمد الله تعالى 
به الإنسان وأناطه به وجوده ورسالته. 

ويعد مصطاح الأمن الغذائي تطورا كبيرا لمصطلح الغذاء من جهة أولىء 
وتعبيرا عن تطلورات اقتصادية وعلمية وحضارية كثيرة» تداخلت فيها معطيات عدة 


ومصالح شئ. 
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فالأمن الغذائي أصبح يطلق على وضع الغذاء في العالم وضرورة تأمينه وتوفيره 
وتكثيره وتحويده» من أجل سد المتطلبات الأساسية لسكان العالم ومواجهة شبح الماعات 
أو نقض الأغذية أو رداءتها في عدة دول ومجتمعات» ولاسيما ف اليلاد النامية والفقيرة 
أو الأكثر فقها وفاقة... وتتعاظم الحاجة إلى إرساء هذا الأمن الغذائي إذا أحذنا بعسين 
الاعتبار شح وقلة مصادر الغذاء» من 51 ندرة المياه الجوفية واالسطحية» والتقاليات 
المناخية والبيئية» وتقلص الأنشطة الاقتصادية والزراعية التقليدية وتزايد أعداد 
البشر واتساع أفقهم الفكري ووعيهم بالغذاء الصحي والمتكامل؛ وتعاظم الرغبة 
الاستهلاكية وقلة التصديرء وغياب الخبراء عن أداء دورهم في الابتكار والتطوير 
وضعف الأنظمة الإدارية والاقتصادية والتنموية وتفشي ظقاهرة المحسوبية 
والرشوة والاحتكار والإثراء الفاحش وغير ذلك ما كان سببا في إضعاف التنمية وتقليل 
الغذاء وأمنه واكتماله وتكائره. 

كما أصبح هذا المصطلح يطلق على وضع الغذاء من جهة اتصاله يمقولة حقوق 
الإنسان و كرامته وحريته؛ فقد ابتليت عدة شعوب ومجتمعات بانتهاك كرامتها وضياع 
حقوقها بسبب وضع الغذاءء في انعدامه أو ندرته أو ضعفه. ومعلوم ما تمر به بعض دول 
إفريقيا من فوات لحياة أنفس كثيرة ولكثير من أطرافهاء ومن تفش لأمراض مستعصية 
لا يعلم إلا الله عز وجل أعداد أصحابا وجرا سر سمي و ناف ومعلوم 
-كذلك- ما تمر به دول ويجتمعات من انتكاسة الحقوق وذهاب ماء الواجه وفقدان 
الكرامة وضياع القرار السيادي والصلاحية الوطنية» وكل ذلك بفقدان قرار الغناء 
والابتلاء بداء التبعية الاقتصادية و«الولاء» السياسي و الأحبي. 


لاه لال 


المطلب الثاني: مبررات ارتباط الأمن الغذائي بحقوق الإنسان: 


لارتباط الأمن الغذائي بحقوق الإنسان مبررات أصلية أساسية تفرضها إنسانية 
الإنسان وأصلية الغذاء فيه» ومبررات واقعية وحالية تمليها المرحلة الراهنة ودوافعها الغذائية 
والإنسانية والحقوقية والأحلاقية. ويمكن أن نحمل هذه المبررات فيما يلي: 

- أن الغذاء أساس لا بد منه في وجود الإنسان وحياته وكرامته» وشرط ضروري 
لقيامه بنشاطه الإنسانى ودوره في وظيفة الاستخلاف والتكلاليف والشهود الإنساني 
والإسهام الحضاري. فهذا المبرر مبدئي وأصلي» وهو معلوم من الأديان والفلسفات 
والحضارات بالضرورة والنظر» ومقرر دستوري وحقوقي تكفله كافة الشرائع والقوانين 
والأعراف والعوائد» وحاجة تتوارد على سدها وتحقيقها الأفراد وامجموعات ,عقتضى 
ما جبلوا عليه من إرادة العون والمساعدة والإيثار والإفادة. 

- الشواهد الواقعية ال كان غياب الغذاء فيها أو قلته بوابة لانتهاك حقوق الناس 
أو تقليلها وإضعافها؛ ومثال ذلك: موت الأعداد الضخمة بسيب المجاعات والأمراض 
والأوبئة وفقدان المناعة والسلامة الجسدية؛ والسبب الرئيس ف هذا فقدان الغذاء (طعاما 
وشرابا) أو ندرته وعدم كفايته. والأمر لم يقف عند الموت الذي قد يكون الحل الأمشل 
لوضع حد لمعاناة هؤلاء البوساء المقهورين بسلطان إنحوائهم من الإنس عليهمء وإما تحاوز 
ذلك ليطيل أمد المعاناة وليذيق أصحابا آلامها ومرارهًا بسبب ما يتعرضون له من بعر 
للأعضاء وتشوه للأبدان ووهن للعظام وسقوط للأشعار والأسنان وتآكل لمدارك العقول 
ومواهب الأنفس وملكات الإرادة» وما يتذوقونه من فقدان أهليهم وفلذات أكبادهم 
وأحبتهم وتساقطهم واحدا بعد واحدء وفئة بعد فئة» وقبيلة إثر قبيلة؛ إلى الآل الذي 
ينتهي فيه جيل كامل أو لقب تام أو سلالة بعينها. 
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- التجارب الاقتصادية والغذائية الواقعة في مجال الهندسة الورائية بوجه عام وفي 
حال الاستنساخ والتعديل اللنين الخيواني والنباتي؛ فقد قرر فيها العلماء الملتنخصصون أن 
عددا من هذه التجارب سيدمر الإنسان وحقوقه كحت الحياة والسلامة والصحة. 
أو سيفوت عليه بعض الحقوق الأساسية كحق سلامة المحيط وحق الانتفاع بالأنعام 
والنباتات كما هي مخلوقة بطرقها المعتادة» وليس بطرق التنسيل والاستنساخ والتكثير 
الورائي. وفي هذا المضمار ينظر إلى أن هذه التجارب لا تقتصر على تفويت حقوق الأفراد 
والمجموعات القليلة من الناس» وإنما تفوت حقوق دول بأسرهاء كحقها في التنمية الوطنية 
العادية أو حقها في امتلاك تقنيات الهندسة الورائية والتصرف فيها وفق إمكانياتها 
وخصوصيتها وهويتهاء أو حقها ف الامنشاع عن إلزامها بقبول التقنيات والنتائج الي 
لا تقتنع بها أو لا تستطيع تحملها ماديا أو سياسيا أو شعبيا أو أخلاقيا. ومعلوم أن كثيرا 
من التجارب الورائية في هذا المجال قد تلبست بخلفيات فكرية وانتهاكات حقوقية تمثلت 
بالأساس في فرض اليمنة الاقتصادية ومزاولة التمييز العغصري على بعض الدول 
والشركات والمصانع» والتذرع يذه التجارب لطمس الحريات السياسية والفكرية 
والقانونية والأخخلاقية المناهضة لهذه التجارب والمقاومة لأشكال الاحتكار البيولوجي 
والتسلط الاقتصادي والداعية إلى استقلال القرار الغذائي ووطنيته وكرامته ما يقرر حقوق 
الدول والشعوب والأجيال فيما يناسبها وترضى به وتطمئن إليه 
- الأعمال والسياسات الواقعة ف مجال البيئة والمحيط» وال كان عدد منها مهددا 
لحق كل إنسان ف البيئة السليمة من التلوث» وف المسكن اللائق والحديقة العامة والخاصة 
والساحات الفسيحة والمنتزهات والشبكات الاتصالية والمرورية المريحة والمخففة» كما كان 
عدد منها مهددا لحق المؤسسات والجمعيات البيئية في إبداء رأيها وتصويب نقدها 
للتجاوزات البيئية الخطيرة» وأثرها في انتهاك حقوق الناس وحرياقم. والأمر لم يقتعصر 
على تلك الموسسات والجمعيات وإنما شمل عددا من دول العالم ومنظماته؛ فقد حرموا من 


الال 


حقهم المشروع ف الإسهام في المنظومة البيئية العالمية» على مستوى التقئين والتنفيذ ووضع 
السياسات والبدائل ومواجهة المشكلات والمعوقات؛ وهو ما أدى إلى رؤية بيئية عالمية 
أحادية الجانب طغى فيها رأي الغرب الصناعي وسياسة القطب الواحد المهيمن وتوجه 
العولمة الأجنبية الحديثة؛ وهو ما أدى إلى استضعاف كثير من البيئات العربية والإسلامية 
والنامية» وإلى إلحاق الأذى كا وبأهلها ومدخراهًا ومظهرها وجمالهاء فأقيمت أحياء 
الصفيح والتهمت مساحات خضراء بأكملهاء وتزاحمت الأبنية وارتفعت وتطاولت» 
وتلوثت البحار والأجحواء» وتكدست النفايات والمزابل» وتصاعد الدحان ليأخذ معه النقاء 
والصفاءء وعمت البلوى وزادت الشكوى با آلت إليه حالة البيئة في عالمنا وأرضناء 
ولاسيما ف البلاد النامية والدول الفقيرة والمجتمعات الضعيفة. 

- التباين الشديد والاختلااف الفاضح بين مستويات عيش البؤساء والفقراء وبين 
إخحوافم الأغنياء والأثرياء؛ ثم إن هذا التباين تزداد هوته وتتعاظم مستوياته» فبعض هؤلاء 
الأغنياء يموتون بسبب التخحمة والترف»ء وينالون التحسيئي والكمالي في أرقى صوره 
وذروته» وبعض هؤلاء يتساوون معهم في الموت ولكنها بسبب المحمصة واللجاعة 
والفاقة» ولا يأملون في أدى الضروري فضلا عن أعلاه وفضلا عن ما يليه من 
حاجي وتحسين. 

- تطور المفهوم المعرتي والسياسي والتشريعي للغذاء في الأنظمة والموسسات 
المعاصرة؛ فقّد أصبحت تستوعبه الدراسات والبحوث العلمية والجامعية وتحتضته 
القطاعات والوزارات والمنظمات امحلية والإقليمية والدولية» وتوضع له السياسات 
والميزانئيات والتشريعات؛ وهو ما أدى إلى تعميق أطروحاته وتوسيع محالاته وتعظيم آثاره 
وإلى ربطه عمقولات فكرية وسياسية وإنسانية كثيرة» منها مقولة حقوق الإنسان» الأمر 
الذي أمدها بدفع قوي وثراء وتوسع في المعرفة العلمية والتنمية الشاملة» وفي فن المللنهج 
والترتيب والتنسيق والموازنة والترجيح. 


مكاح" 


- تطور المفهوم الحقوقي ني العصر الحالي» والذي أصبح يستوعب الأمن الغذائي 
كأحد المطالب الحقوقية الملحة» لاسيما على مستوى دراسته وتفصيله ومنهج تناوله 
وتطبيقه وتنزيله في الواقع. فقد أصبح الغذاء حقا إنسانيا أساسيا ومطلبا يتعين على 
الدول والمنظمات تأمينه وتوفيره وضمانه. بل أصبح مدلول هذا الغذاء يسع محالات كثيرة 
ودقيقة لم يكن ملتفتا إليها في السابق على صعيد التصريح والإفراد بالذكر على الأقل. 
ومن هذه ال محالات محال الغذاء المتوازن الذي لا يقتصر فيه على سد الرمق وتعبئة الملعدة 
و«مش الحال». وإنما الغذاء الذي تتكامل عناصره الغذائية في سد حاجات الجسم 
المختلفة وف تحقيق العدالة بين سائر الأعضاء في الاستفادة بعناصر هذا الغذاء» كما أنه 
الغذاء الذي تتحقق به السلامة النفسية والعقلية والجسدية؛ وهو ما يتطلب مراعاة الشروط 
الصحية والطبية» ومراعاة بعض الأحوال الإنسانية الخاصة يموجب حاجة أصحاها إلى كل 
ذلك» كحاجة الشيخ المسن أو الطفل الرضيع أو المرأة الحامل أو المبتلى ببدانة فاحشة 
أو نحافة عفيفة إلى ما يناسبه من غذاء يساعده ف مواحهة المشكلة الي يعانيها والوضعية 

بل إن الغذاء تطور أبعد من ذلك؛ فقد أصبح بعض أهل العلم والخيرة يتحدثون عن 
الغذاء التجميلي والتحسيين» وعن الغذاء الذي ينمي مواهب الذكاء ومدارك العطاء» وعن 
الغذاء الذي يكون وصفقات طبية لمعاحة الجاللات النفسية والا كتئابية وحالات الوسوسة 
القهرية وانفصام الشخصية. وبناء على تطور هذا المفهوم الحقوقي؛ فقد تزايدت الدعوات 
إلى أن يكون الغذاء مسايرا لمقولة الحقوق الإنسانية» وإلى أن ُحترم حقوق البشر من ججهة 
الغذاء المتوازن والمتكامل والمناسبء أو من جهة «الغذاء الحقوقي الإنساي»» كل حسب 
حاله وحاجته وإمكانياته. 


سياه لاب 


المطلب الثالث: الأمن الغذائي بين مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان: 


الأمن الغذائي طريق إلى تحقيق مقاصد الشريعة أو هو مقصود شرعي بحد ذاته أي 
أن الشارع قد أراد تأمين الغذاء لعباده» كأحد مقصوداته المرادة له من الخلق والتكليف؛ 
فقد خلق الله تعالى الناس ووضع الأرض هم وجعلها مستقرا ههم إلى حين دك في 
الْارْضٍ مُسكَفَرٌ ومتّع إل حين (ائ (الأعراف:4؟): وسخر هم ما في السماوات 
وما في الأرض وأراد لهم استعمارها واستثمارها والاستفادة منها و تحقيق مراده ومقصوده 
في حفظ دينهم ونفوسهم وعقوهم ونسلهم وأعراضهم وأموالهم. 

كما أن الأمن الغذائي هو طريق إلى تحقيق الحقوق الإنسانية أو هو حق إنسان بحد 
ذاته» أو هو بتفصيلاته وأنواعه وآثاره بعض حقوق الناس أو عدد منها؛ مما يجب للإنسان 
ويستحقه. أي أن الأمن الغذائي يمفهومه الواسع والدقيق حق للأفراد والشعوب والدول؛ 
بل هو حق للإنسانية قاطبة» وفق ما هو مباح ومتاح» وقٍ ضوء مبادئ العدالة والمساواة 
والتعاون» وبناء على قاعدة تكريم الإنسان وتكليفه وتسخير ما في الكون له؛ واعتبار 
الأرض كلها للناس جميعاء يؤواًلأرْضٌ وَصّعَهَا نامي (الرحمن:١٠)»‏ وأا كافية لهم 
جميعاء ل عل الخضَ كِنَانًا 0-3 أحياء وما ل 1 


(المرسلات: 5 2)١7-1‏ وباعتبار 
أن هؤلاء الناس عيال الله تعالى وحقهم عليه أن يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم ب وْمَا من 
دَآتَمَ فى الْأَرَضٍ إِلَّا عل اله فاك (هود:1). 

إن الأمن الغذائي تتجاذبه مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان.؛ وتتوارد عليه 
حقيقتهما ومفرداهماء فهو مطروح ضمن الدراسة المقاصدية والدراسة الحقوقية؛ بل إنه 
من المفاصل الأساسية الى ترد عليها جدلية المقاصد والحقوق» لما فيه من التداخل 


والتشابك والتقاطع والتشابه. وكل هذا يتحدد باعتباره وحيثيته» وممستوى همايقوم به 


بهم 


أهل العلم والفكر من تحقيق وتدقيق وتوثيق وترتيب وتنسيق» دراسيا وتطبيقيا. ومكن 
القول في هذا الصدد: 

بأن الأمن الغذائي متضمن لمقولة المصالح؛ مصالح الأفراد والجماعات والدول ف 
حق الغذاء وأمنه واستدامته» وحقهم في امتلاك مصادره وترتيب آثاره الصحية 
والاجتماعية والتعليمية والأمنية. 

كما أنه متضمن لمقولة الضروريات والحاجيات والتحسينيات؛ فمنه ما يقع في 
مرتبة الضروريات» وهو الحد الغذائي الأدنى الذي تتوقف عليه حياة الأفراد والدول» ومنه 
ما يقع ف مرتبة الحاجيات الَنِ يكون إهمالما موقعا لهؤلاء في الحرج الغذائي الشديد وفي 
الحرج الحياتي العام عموجحب ذلك. ومنه ما يقع قي مرتبة التحسينيات الى يكون الأخذ يما 
دالا على الغذاء المتكامل والمتوازن» أو الأمن الغذائي الى تتكامل فيه المراتب الثلاث» 
وتقام فيه الحياة على أحسن وجه وأتمها. 

كما أن الأمن الغذائي يسري في الكليات الخمس؛ بالنظر إلى أثره في حفظها 
وحمايتها؛ فهو طريق إلى أن يحفظ الإنسان دينه وعبادته» فله من مقومات البدن وإرادة 
النفس ومن الاستغناء عن معاناة البحث عن الغذاء وهم التفكير فيه؛ ما يكون له عونا 
على دينه وطاعته والالتزام.منهج ربه. وهو كذلك طريق إلى أن يحفظ الإنسان نفسه 
وبدنه وعقله؛ .موحب تغذيته وإطعامه وتنميته» وكذلك طريق إلى حفظ النسل والأولاد 
وحفظ المال والثروة. وكل ذلك يتأتى هذا الأمن الغذائي الذي يكون طريقا لحفظ هذه 
الكليات» وترتيب آثارها عليها. 

ويكون الأمن الغذائي من قبيل الوسائل المفضية إلى مقاصدها؛ ولذلك يتعين اختتيار 
أفضله وأكثره وأيسره بغية تحقيق مصالح الناس وإقامة حقهم في الغذاء. ويدعونا هذا الأمر 
إلى اختيار السبل الاقتصادية المتطورة الي تفضي إلى تكثير المنتتوج الغذائي وتحسينه 
وبتحويده؛ أنخذا بعين الاعتبار السياسة العامة والأولويات المتبعة في هذا الصدد. وميدان 
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الوسائل الغذائية رحب وفسيح. ويقبل التطور والتفاعل مع المستجدات الاقتصادية 
والأوضاع السياسية والدولية» ما يجعله قادرا على إرساء خيارات غذائية مهمة تساير 
الظروف وتتجاوز الصعوبات المناخية والندرة في الموارد وقلة المياه وهذه الخيارات مهمة 
جدا بالتسبة إلى حل المشكلات الغذائية أو كثير منهاء أو التقليل من وطنتها ومن 
مضاعقاتقا وسليياتًا. 

والأمن الغذائي تنطبق عليه قاعدة الال والمآل» وهي القاعدة الشرعية 
المقاصدية المعروفة» فينظر في حاله وف ما يؤول وينتهي إليه من حيث استجابته 
للحاجات العامة والخاصة» ومن حيث احترامه للحقوق والحريات» ومن حيث قيامه 
بدوره في التنمية الشاملة والبئاء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العام . ويمكن 
أن يحكم على أحواله ومقدماته بالنظر في مآلاته ونتائجه.؛ وهذا يشكل بجالا 
واسعا لإحراء النظر الشرعي والمقاصدي والحقوقي وتحديد السياسات الغذائية المناسسبة 
والبدائل الاقتصادية الممكنة. 

كما أن الأمن الغذائي تتوارد عليه قواعد القاصد -بوجه عام- تأصيلا وتقريرا 
وترجيحاء وقواعد الموازنات بوجه خاصء وذلك بالنظر في الوضع الغذائي بكل 
عناصره وملابساته» وتحديد المقاربة البديلة الممكنة والواقعية والصادقة وال يبمكنها أن 
تسهم في الحل وتحاوز الأزمة» وكل هذا يقع في ضوء مراعاة حق الأفراد والناس في 
غذائهم وحقهم في كسبه وتحصيله بكرامة وعزة وحقهم ف اقتسامه وتوزيعمه بعدالة 
وأخلاقية وتراض. 

وكما ذكرت في بداية هذا المطلب» فإن الأمن الغذائي حق لأي إنسان وف أي 
مكان وزمان» فهو حق منوط بإنسانيته وآدميته» وليس مرتبطا بجنسه أو عرقه أو لونه 
أو علمه أو مالهء فهو يدور مع الإنسان وجودا وعدماء فبوجوده يكون الإنسان موجودا 
وحيا وفاعلا ومبدعاء وبانعدامه أو ضعفه أو هشاشته يكون الإنسان ميتا وهالكا حقيقة 
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أو حكما. كما أن هذا الحق الغذائي قد كفلته شريعة الإسلام ودعت إليه تنصوصها 
وتضمنته مقاصدهاء فقوله تعالى: لطر لضن إل يوني (عبس: 5 7)» إشارة لطيفة 
وإطلالة دقيقة لقضية الطعام المنوط بالإنسانء فالإنسان هو المدعو إلى النظر في طعامه. 
وإلى التأمل فيه وفي مقدماته ونتائجه. وف ملابساته وحيثياته» وف احتياراته وبدائله» فهو 
نظر متنوع ليس مقصورا على أن يقع البصر على الطعام ذاته» فهذا بديهي ومعلوم وكل 
متناول للطعام إنما يقع بصره عليه حين لا يخطأ اللقمة ولا يشغل بغيرهاء وإنما المراد بالنظر 
هناء وفضلا عن وقوع البصر على الطعام والتأمل فيه: توفيره وتأمينه وتكثيره وتحويدهء 
عن طريق البحث العلمي والتجارب المخبرية والدراسات الاقتصادية والبيولوجية 
واليولوجية» والسياسة الحكومية والإعلامية والتوجه العالمى مع مراعاة البعد الإنساني 
أو الحق الإنساني الكامل الملاحظ في كل ذلك؛ لأن الطعام رديف الإنسان وصديقه 
ومرافقه إلى وفاته؛ ولذلك دعي إلى النظر فيه. كما أن من لطائف الحديث الشريف: «مَن 
عنبّحّ هنكم ماف في جتسنده؛ آعنا في صربه؛ عذذة فوس يَؤمه كا حيسزنت له 
الدَنيا4”'؛ ربط الأمن بالقوت» فكأن المبيت الآمن في السرب والأسرة والجماعة قرين 
القوت اليومي والعافية قي البدن الى يكون القوت أحد أسبابا. 

وينبغي أن نشير ف هذا الصدد إلى أن حق الإنسان في غذائه حق متعدد ومتنوعء 
يشمل حقوقا فرعية كثيرة» كحقه في الغذاء الضروري اللازم» وحقه في الغذاء الحاجي 
والتحسيينء وحقه الغذائي المناسب لسنه وحاله» وعند فاقته وفقدانه عمله. وحقه هو 
وحق عياله وأهله؛ فهذا الحق قائم ومكفول مادام صاحبه قائما وحياء فلا يخضع للتلاعب 


ا 


.4475-447/4 أخرجه ابن ماجة في سننه بشرح السنديء وبحاشية البوصيريء كتاب الزهد. باب القناعة؛‎ )١( 
.77 145 الترمذي» في سذنه» كتاب الزهدء باب 54" موسوعة الكتب الستة وشروحهاء ج؛؟ أص 1,؛» حديث رقم‎ 
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ثم إن الأمن الغذائي لا يكتفي بتحقيق حق الإنسان في غذائه بالمعى المادي الذي 
يسد به الجوع» وتقوى به العضلات وتنهض به الجوارح؛ وإما يرنو إلى تحقيق أهداف 
وحقوق أخخرى تتصل بالإنماء والإنتاج والإبداع؛ بناء على تحصيله وتناوله» فالإنسان إذا 
غذي قام ونشط وعمل واحتهد» والشعوب -كذلك- إذا أمنت غذائها؛ فضت وأنتجت 
واستقلت وطردت التبعية وآثارها الاحتلالية والتسلطية» فالأمن الغذائي كفيل ببناء حق 
الفرد والجماعة والدولة» وكفيل بتفعيل الحريات الشخصية والعامة» وجحدير بتقرير مصير 
الشعوب واستقلالها ونهوضهاء وحقيق بترسيخ الأمن والتمكين في حال الغناء 
والقوت» وفي محال الحياة العامة. وِهوَعَد أله ال مما مك ويدوا الضَّدِلِحَدتٍ 
سْتَحَْنَهُرْ في الْأرْضٍ حكما تخت القيست> ين قله وَلِيسَكَنَ هم ديهم لأف 
نتَى ثم وَلمبَرْلبَح من بد حوفهح أمنا يمْبْدُويَق لا مورت فى كا (النور: هه)» 


ل ل يل قر 


1 0 عسل 5 ل سب" 9 
وألزىك أطعمهم من جوع وءامتهم من خوفي#» (قريش:4). 
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المبحث الثاني 
حق المواطنة 
مواطنة غير المسلمين في المجتمع المسلم 
ومواطنة المسلمين في المجتمع غير الإسلامي 


- مقدمة المبحث: 

تعد المواطنة حقا إنسانيا ثابتا منوطا بإنسانية الإنسان و كرامته» وبالنظام الدستوري 
والقانوني والاجتماعي الذي يُعامل المواطنون فيه على أساسه وتوجيهه وليس على أساس 
التفاضل العرقي أو الجنسي أو الديين أو القبلي والعشائري. وف هذا المبحث نبين المواطنة 
من حيث مدلوفاء وصلتها بحق الإنسانية»؛ ومضموفا الحقوقي» وبعدها المقاصدي. وكوما 
حقا للأقليات» وحقا لغير المسلم في المجتمع الإسلامي» وحقا للمسلم في الختمسع غير 
الإسلامي» ومن حيث مستالزماها. وكل هذا يرد مفصلا ف المطالب الثمائية الآنية. 
المطلب الأول: مدلول المواطنة: 

كلمة المواطنة من الكلمات العربية الاشتقاقية. وهي من عبارة (الوطن)» وعلى 
صيغة مفاعلة. فهي المشاركة والمفاعلة في الوطن, أي مشاركة أهله وأبنائه والتفاعل معهم 
حياتيا واجتماعيا وإنسانيا واقتصاديا وغير ذلك. - 

والمواطنة تعبير أوروبي حديث ظهر بعد الثورة الفرنسية» وانتقل إلى بلادناء 
وأصبحت فرمان التنظيمات» وفرمان الإصلاحات, ثم القانون الأساسي الذي هو 
أول دستور. ولما جاءت هذه المفاهيم الجديدة أصبح غير المسلمين في وضع قانوني 
سارت امل 0 
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فجذر الكلمة مركوز في لغة العرب واستعمالهم» وهو حاو لمعناه المتصل بالحقيقة 
أو الصفة الوطنية؛ أي أن الإنسان (المواطن) يكسب هذه الصفة بسبب وجوده على أرض 
وطنه» ويكسب حقوقه وواحباته موجب مقتضيات هذه الصفة ومستلزماتًا. ومن هنا 
يتحدث الناس عن الوطنية أو المواطن أو المواطنة. ورما كان لعبارة المواطنة الدلالة على 
تفعيل الوطنية أو تحريك المواطن كي يتفاعل مع وطنه وأبنائه» وكي لا يجمد على ذاته 
وينعزل عن إحوانه. فكأن المواطنة هي المفاعلة والمشاركة والمواكية والمسايرة والمعاصرة 
الواقعة في الدائرة الوطنية؛ ما يعنيه ذلك من التواصل والتجاور والتحاوز والإسهام في أمن 
هذه الوطن وتحضره وعمرانه واستقرار نظامه وقيام أخلاقه. 

وكلمة المواطنة -ورغم قدمها- إلا أنها برزت بقوة في العصر الحالي» وأصبحت 
تداول في محافل الفكر والعلم» وف مجالس السياسة والقانون والتشريع؛ وفي مراكز 
اليبحوث وندوات الحوار بين الثقافات والحضارات والأديان؛ ورتما كان السبب الرئيس في 
ذلك: مضموفا الحقوقي الإنساني» أو دلالتها الواضحة والنحددة على رابطة قانونية 
وإنسانية تتفر ع عنها جملة الحقوق والواحبات المنوطة بذمم الناس الذين قبلوا هذه الرابطة 
والتعاقد والاتفاق على مضموفا وآلياتها. وهي بهذا تكون قد تحاوزت معيئ رابطة الدنسية 
أو رايطة الإقامة الدائمة أو أي رابطة أخرى قد لا ترقى إلى درجة المواطنة من حيث قوًا 
الدستورية والقانونية؛ ووضوحها وانضباطها واطرادهاء ودلالتها الحقوقية القطعية. 
وطابعها الإلزامي والفعلي» وضماناتها واستحقاقاتا. 
المطلب الثاني: حق المواطنة وحق الإنسانية: 

يثير هذان الإطلاقان جدلا معروفا عن الفروق بين المواطنة والإنسانية» وأثر ذلك في 
الاستحقاق والاستثثار» وبعض أهل الفكر يقرر أن التعبير بالإنسانية أدق وأوضح؛ فهو 
تقرير للصفة الإنسانية الى يشترك فيها جميع البشرء أما التعبير بالمواطنة فقد يضيق من 
الدائرة البشرية المستحقة لحقوقهاء وذلك لارتباط المواطنة بالوطن وبامتيازاته القانونية 
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والمدنية والجغرافية... أضف إلى ذلك أن الاستنكاف عن التعبير بالإنسانية واستبدالها 
بالمواطنة أو الوطنية قد يؤدي إلى تقرير معان القطرية والتجزئة واحلية بدل مفهوم الأمة 
الواحدة والإنسانية الواحدة» ورا يساير هذا التعبير أهواء النحتلين والغاصبين الذين يتوقون 
إلى تفريق الجماعة وتقسيم المقسم وتحزئة المجزأ. كما أن معهود الشرع في التخاطب كان 
جاريا على إطلاق لفظ الإنسان الصالح والإنسان االمكلف» وليس المواطن الصالح 
أو المواطن المكلف. وغير ذلك من الشواهد والدلائل على لزوم التفريق بسين الإنسسانية 
والمواطنة» وأولوية التعبير بالإنسان والإنسانية بدل المواطن والمواطنة. 

والبعض الآخر من أهل الفكر يرى لاف ذلكء؛ أو ما يقرب من ذلك؛ فليس 
بالضرورة أن يكون التعبير بالمواطنة بديلا عن التعبير بالأمة الواحدة أو الإنسانية» وإنما 
يقرر المعى القانوني والحقوقي الإنساني الواقع في بلد ما ونظام ماء دون مساسه يمعي الأمة 
أو معين الإنسانية. فبوسع أي إنسان أن يعيش المواطنة في بلده أو بلد غيره» وأن ينال كافة 
حقوقه الناشئة بسبب هذه المواطنة» وأن يتواصل مع أمته» ولاء ومناصرة ومحبة وشعوراء 
وفق مقاربات اجتهادية واقعية وممكنة وإيجابية» تجمع ولا تفرق» وتوفق ولا تعوق» وتصلح 
ولا تفسد. كما له أن يتواصل مع المجموعة البشرية قاطبة» بروح إيجابية وإرادة متعاونة. 

والحق أنه لا مشاحة في الاصطلاح؛ وأن المع المراد من العبارتين يتحدد في ضوء 
معطياته» ويكون التحديد بالإنسانية هو الأصل والقاعدة» والتحديد بالمواطنة هو التابع 
والخاص ببعض الأوضاع القانونية والسياسية» بشرط أن لا يعود على الأصل والإنسانية 
بالإبطال والإفسادء فالإنسانية هي الأصل والمواطنة هي الفرعء؛ فبينهما علاقة المكمّل 
بالمكمل. وربما يكون التنصيص على المواطنة دالا على الضبط والتحديد في محال حقوقي 
ما أو فى حالة إنسانية معينة» فيكون له عندئذ من الوحاهة الاصطلاحية والدلالية ما يرجح 
فيه التعبير بالمواطنة تغليبا لملحظ نخاصء وتبيينا محمل عام» والعلاقة بينها تكون حينقذ 
علاقة المطلق بالمبين وصلة العام بالخاص. وتحديد المطلوب يكون وفق هذه العلاقة 
وطبيعتها ومتطلباتا. 
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المطلب الثالث: المضمون الحقوقي للمواطنة: 

المواطنة حق من حقوق الإنسان» أو هو حق كامل له تترتب عليه حقوق فرعية 
أخرى .كقتضى -حقيقة المواطنة وأثرهاء فلكل إنسان وطن» وحق فيه» وواجب عليه بجاهه. 
وبمجرد حصوله على المواطنة أو اتصافه بها تكون له مجموع الحقوق الي يستحقهاء 
ومجموع الواجبات الى تكون عليه. 

ومضمون حقوق المواطنة يتحدد بناء على الأنظمة الدستورية والقانونية الى تحكم 
هذه المواطنة» وبناء على ما تتضمنه من حقوق مدنية وسياسية وحقوق شخصية وعامة. 
وما يرد تفصيلا لذلك وتفعيلا له. وبمكن أن نسجل في هذا السياق تنوع هذه التقوق 
وتفاوت أحجامها وآثارها بتفاوت طبيعة الأتظمة الحاكمة للمواطنة» وبتفاوت الإمكانات 
والوقائع والأحوال الموثرة في مسيرة الحقوق الإنسانية المترتبة على -حقيقة المواطنة وواقعها. 
المطلب الرابع: البعد المقاصدي للمواطنة: 

المواطنة حمضموفا الحقوقي المشار إليه انفا: وعاء هام لمقاصد الشريعة» تقريرا 
وتفعيلاء فالحقوق الإنسانية المترتبة على المواطنة تكون مقاصد للشرع وأهدافا للدين؛ 
إذا كانت هذه الحقوق منضبطة بضوابط الدين وجارية على وفق القواعد الشرعية الحاكمة , 
على الحقوق الإنسانية» كقاعدة الفطرة والمساواة والأخوة ومنع التمبيز والتحيز والتحامل 
والتفرقة» وغير ذلك ما هو وارد في ضبط الحقوق ,ميزان الشرع والمقاصد والأخعلاق 
والحقوق والكرامة الإنسانية. ومن تفاصيل ذلك وأمثلته: حق التملك في الديار الأجنبية؛ 
وحق التعلم والعلاج؛ وحق الترشح والترشيح والاتتخاب؛ فكل هذه الحقوق تقتضيها 
المواطنة» وتتحقق ها كرامة أصحاا ومصالحهم في حفظ النفس والعقل والنسل» 
ما يكسبونه من حيازة للمسكن وتحصيل للمعرفة» وكذلك مصالحهم في حفظ الدين 
ما يحصلون عليه من حرية التدين وأداء الشعائر الإسلامية. إن هذه الحقوق من آثار المواطنة 
وهي من مقاصد الشر ع؛ لما كان لها من أثر في حفظ الكليات المقاصدية المذ كورة. 
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وف مقابل هذه الأمثلة: نحد أمثلة أخرى تقتضيها المواطنة في بعض الدوائر 
والمواضع» لكنها تأباها المقاصد وتنكرها الأخلاق وتحرمها النصوصء كالإباحية الجنسية 
بصورها المبتعدة والمفزعة المتصلة بنكاح الرحل لنظيره والمرأة لمثيلتهاء وبالتشجيع على 
الدعارة والتدريب على الخيانة» فهذه الأفعال الممقوتة ولئن أجازتا أو سكتت عنها 
المواطنة في بعض مواضعها وبعض تفسيراتها وتطبيقاماء إلا أها فاسدة التوحه وملغاة النفع 
ومصادمة للحق ومعارضة للمقاصدء فلا عبرة بالعرف الفاسد» والمنافع الملغاة تطرح 
وتفضحء والضرر يدفع ويرفع. 
المطلب الخامس: حق المواطنة للأقليات: 

الأقليات مصطاح يراد به العدد القليل أو الأقل بالنسبة إلى العدد الكثير أو الأكثر 
من المواطنين الذين يعيشون في دولة واحدة و إقليم واحد. وهو مصطلح جديد إلى حد 
ماء بالنظر إلى ظهور الفئات الدينية والمذهبية والطائفية القليلة في بلاد يكون أكثر سكافا 
مخالفين لهذه الفئات في الدين أو المذهب أو اللغة أو العادات والتقاليد. وكثيرا ما ينظر إلى 
هذه الأقليات على أنا فئة لا تضاهي الأكثرية من حيث مزاولة حق المواطنة واستحقاق 
آثارها وامتيازاتها؛ وذلك لأسباب ضعف الأقلية ومحدودية تأثيرها في الحيط الاحتماعي 
والسياسي وفقدانها للسلطة والقرار» أو لأسباب رغبة الأكثرية في مناصرة بعضهم بعضا 
والانحياز إلى ذويهم وأنصارهم ومسايرة منطق الغلبة العددية المفضية إلى الغلبة المعنوية 
والمادية» والآيلة إلى امتلاك القوة وحيازة أسبابًا ومفاتيحها. 

ولذلك تُطرح مسألة المواطنة كأحد الصيغ الضرورية لمعالحة ثنائية الأكثرية والأقلية 
في إطار المواطنة ال لا تكون فيها الأكثرية متغلبة على الأقلية» وإنما تكون مكتملة كما 
ومتعاونة معها بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والأسباب في استحقاق الغنائم الوطنية 
والمنافع الطبيعية والحقوق الإنسانية. 

كما تناط مسألة الوطنية بعبارة الحق الذي يقيد هذه المواطنة ويحدها ممدلوله ومماله. 
فهي مواطنة تحجلب حق المتصف يماء ومواطنة تجعل الأقلية مرادفة للأكثرية في قانون 


7197 


الاستحقاق القائم على الجهد والعمل والحاجة والضرورة» وليس على تمبيز الأكثرية 
واستضعاف الأقلية وتقليل استحقاقها أو منعه وإبطاله. وهذا كفيل بتحقيق كرامة الأقلية 
وإحساسهم بقابلية الأكثرية لهم سواء بالقانون والقضاء والسلطةء أو بالموافقة الاجتماعية 
والمقبولية الطوعية والإرادية» وهو ما يكسبهم الثقة بأنفسهم ذوق طعم الانتماء الوط 
والانخراط المدني» وهذا كله آثاره الائلة في تحقيق الأمن والإنتاج والإسهام في المجمموع 
الوطب والإنسانني. 

ثم إن تقرير كرامة الأقلية إنما هو تقرير لكرامة الأكثرية؛ للاشتراك في أصل 
الإنسانية أو لاء ولمراعاة سنة التداول والتدافع؛ ولاعتيار قاعدة المساواة بين الأكثريات 
والأقليات الموزعة على الأرض والمتعايشة بعضها مع بعض في تقلبات كثيرة ومتداخلة:؛ 
يتحول فيها الأكثر إلى الأقل» وينتقل فيها الأقل المحكوم والخافت إلى الأكثر الحاكم 
والسائد» وتلك سنة الله تعالى في خخلقه وعباد ويلك ليام نذاو لَهَا بين لاسي 
(آل عمران:٠5١).‏ وربما تكون للأقلية في بلد ما أكثريتها ف بلد آخرء فتعامل هذه 
الأكثرية أقلية أخرى .مما عوملت به أقليتها ف غير بلدهاء فيكون لذلك أثره في تقرير 
المساواة وفي حمل الناس على المعاملة بالمثل من الناحية الإيجابية» بتقدير حق الأقليات 
واحترام كرامتها وتمكينها من منافعها ودرء العقد والهزائم النفسية عنها. فينبغي أن تقوم 
ثنائية الأكثرية والأقلية على رابطة الإنسانية والمواطنة» واليَ تكون معيارها المحدد لما 
والضابط لمسيرقا الحياتية ومجموع حقوقها الفطرية والمكتسبة» المدنية والسياسية؛ المادية 
والمعنوية. وهذا الاتحاد في الحقيقة الإنسانية والمواطنية لا يلغي الخنصوصية والتميز والتفرد 
مما هو ذاتَ وخاص ف الدين والحضارة» وفي الفهم والسلوك» وإتما يؤطر هذه الخنصوصية 
ضمن الحقيقة الواحدة وفي إطار من التعايش والتكامل لا التصادم والتقاتل. وتنزيل هذا 
يتوقف على مقاربته الاجتهادية الدقيقة وموازنته العملية الممكنة والمتاحة وال تختلف 
صيغها باحتلاف الزمان والمكان والحال. 


-7- 


المطلب السادس: حق مواطنة غير المسلم في المجتمع الإسلامي: 


من تحليات الأقليات: وجود غير المسلم في المجتمع الإسلامي؛ إذ يعتير النجتمع 
الإسلامي بالنسبة إلى غير المسلم مجتمع أكثرية يحكمه دين الإسلام وتسوسه الشريعة 
وفقهها ومؤوسستها الإدارية والمالية والمدنية» وتسوده الشعائر والسلوكيات الإسلامية. 
ومعلوم أن غير المسلم في المجتمع الإسلامي يعيش على أساس إنسانيته وآدميته؛ وعلى 
أساس مواطنته الي تسوي بينه وبين المسلم في مضمون هذه المواطنة وأثرها القانونٍ 
والعملي والحقوقي. كما يتمتع أهل الذمة باعتبارهم من غير المسلمين بالمساواة أمام 
القانون والقضاءء ولأن لهم حقوق المواطنة العامة في الإسلاه”'". 

ويمكنين بيان ذلك ف مسألتين أساسيتين: 

المسألة الأولى: وتُعين بالمبادئ العامة الى تحكم هذا الوضعء ومنها: 

- مصدر الحق الذي هو الله تعالى؛ فهو الممتن على الناس بحقوقهم: وهو الذي 
كرمهم وأناط وجودهم بكرامة متميزة واستحقاق فريد؛ لم يكن لغيرهم من مخلوقات 
كثيرة. ومن ثم فإن حق غير المسلم ليس منة أو منحة من المسلم أو غيره. يقول الشيخ 
محمد عبد الله درّاز:"الكرامة الى يقررها الإسلام للشخصية الإنسانية ليست كرامة مفردة» 
ولكنها كرامة مثلثة: كرامة هي عصمة وحماية» وكرامة هي عزة وسيادة» وكرامة هي 
استحقاق وجدارة... كرامة يستغلها الإنسان من طبيعته 2 وعد كنا بق “ادي 
(الإسراء: »)٠/ ٠‏ وكرامة تتغذى من عقيدته وله ألْعِرَة ولرسوله- وَلِلْمُؤْميِيت» 
(المنافقون:8)» وكرامة يستوجبها بعملسه و سسيرته ولحل رحس يا وا 
الأحقاف:5١)‏ يِوبوْتِ كل ؤى مضل مَصَلْمج (هود:7)؛ وأوسع هذه الكرامات 
وأعمها وأدومها تلك الكرامة الأولى الى ينالها الفرد منذ ولادته» بل منذ تكوينه جنينا في 
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بطن أمه... ككرامة لم يؤد لها ثمنا ماديا ولا معنوياء ولكنها منحة السماء الى منحته 
فطرته وال جعلت كرامته وإنسانيته صنوين مقترنين في شريعة الإسلام”'". 

- النص الشرعي الذي يؤسس لمقولة الإنسان. والنفس الإنسانية» والناس» بوصف 
هذا الإنسان إنسانا لا بوصفه مسلما أو غير مسلمء قال تعالى: رآ ليس إن إِلّاما 


صب ني 


سكن (النجم: 79؟)» وقوله: إن عَرْضنًا الأمانة عل لسوت رن وَالْجِبَالٍ بير 


ا ا ال ا ا اا ا 0 


أن حملنها وأشفقن منها وحملها الإندن (الأحزاب: 7 /1) وقوله 2 في حنازة اليهودي: 
وال ا وقول علي في كتابه إلى مالك الأشترء حين ولاه مصر عندما قال: 
«وأشعر قلبك الرحمة للرعية وامحبة لهمء واللطف كُم... فإهم صنفان: إماأخ لك في 
الدين» أو نظير لك في الخلق»” ". 

- أن أصل الناس واحد» وهو كوثهمم أبناء لآدم وحواء؛ وأساس التفاضل بينهم هو 
التقوى الى هي الإيمان والعمل الصالح. 

- أن الإسلام يدعو إلى الإيمان بكافة الرسل» وأنه لا إكراه في الدين» وأن قاعدة 
البر والقسط هي الأصل في التعامل مع غير المسلمين» وأن لحم ما لنا وعليهم ما عليناء 
وأفهم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات مع المسلمين وغيرهه”©» وشاهد ذلك 
نصوص كثيرة» وصحيفة المدينة الى نصت على المساواة بصراحة» حيث جاء فيها: «لأن 
لهم الأسوة مع المؤمنين»: والأسوة معناها باللغة المساواة» فوثيقة المدينة نصت بالحرف 


على قضية المساواة تسوية تامة0). 


)١(‏ حقوق غير المسلمين.... فهمي هويديء ص؟7114-1551. 

(") أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائزء بإب القيام للجنازة» صحيح مسلم شرح إكمال الإكمال للأبي؛ 
*/ 0" . وأخرجه البخاري في صحيحه بشرح ابن بطالء كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة يهودي: */75915. 

(؟) نهج البلاغة» شرح الإمام محمد عبدهء تحقيق عبد العزيز سيد الأهلء 0148/4.: نقلت عن حقوق غير المسلمين» 
فهمي هويدي» ص5" .١1‏ + 

(4؟) حقوق غير المسلمين ٠‏ فهمي هويدي:» صس7131-1517. 

(©) مناقشة هيثم الخياط لفهمي هويدي» ص٠‏ ٠؟.‏ 
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- أن الإسلام يفرد أهل الذمة أو أهل الأمان بالتنصيص على عدم إذايتهم ماديا 
أو معنوياء فقد قال رسول الله ؟: «ألا مَنْ ظَلَمّ مُعَاهدا أو المَقَصّهُ أوْ كَلْفهُ فَوْقَ طاقعه 
و أَحَذَ منهُ شيّئا بغيْر طيب نفس قَأَنا حَحِيجُهُ يَوْمَ الْقيامَق”". 

المسألة اكانية! المرئنات الخناصة اي ترد ف وضع غير المسلم في المجتمع الإسلامي: 

وهي بعض الحزئيات أو المسائل الشائكة الي أثارت جدلا كثيرا في القدم والحديث 
إزاء وضع غير المسلم في المجتمع الإسلامي؛ وال قد يفهم منها أفا على خلاف المبادئ 
الإسلامية والإنسانية والحقوقية العامة الي تحكم هذه الوضع. ونكتفي بإيراد الحزئيات التالية: 

الجزئية الأولى: الذمة: وهو مصطلح ظهر بالخصوص في بعض الأحاديث النبويةء 
وتي كلام العلماء والفقهاءء وني قاموس حطاب القبائل العربية قبل الإسلام. إذ كانت 
عقود الذمة والأمان هي صيغة التعايش الى تعارف عليها عرب الجاهلية» وبعد الإسلام 
أصبحت تطلق على عقود التعايش والأمان الي كانت تبرم مع غير المسلمين» واعتبرت 
الذمة العينية هي ذمة الله ورسوله ؟» وليست ذمة أحد من المسلمين» وكان عقد الذمة 
نظاما اتبع في التجربة الإسلامية» وليس جزءا من خخحريطة القيم والتعاليم الإسلامية. ثم إن 
المصطلح أصبح بحرد وصف لعقد تاريخي لا يشترط الإصرار عليه» ولى يعدله محل 
أصلا”'". وقد ذكر البوطي تسمية أهل الذمة بهذا الاسم هو واقع فرض نفسه» ولكن يمكن 
أن لا نسميهم أهل ذمة”". 

الحزئية الثانية: الحزية: قد يفهم أن وضع الحزية في نصوص الشرع وأحكامه 
واجتهادات الفقهاء هو غير مساير لمواطنة غير المسلم في البلاد الإسلامية؛ أو جار على 
حلاف روح هذه المواطنة الى يتساوى فيها جميع المواطنون» ودون النظر إلى اتتمائهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه؛ بشرح عون المعبود؛ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب تعشير أهل الذمة 
إذا اختلفوا بالتجارات» "6 ؛:؛ حديث رقم ١6‏ 

(؟) حقوق غير المسلمين...: فهمي هويديء» ص 774 

)١(‏ مناقشة لفهمي هويدي» ص584. 
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الديي أو العرقي أو غيره. والحق الذي ينبغي أن يصار إليه أن الجزرية بعد النظر في 
نصوصها الشرعية واستقراءهاء وتحقيق مفهومها وأسرارها ومقاصدهاء والوقوف عند 
إطلاقاتها واستعمالاتا وتتبع بعض أطوارها التاريخية؛ فبعد كل هذا يتبين أنها خلاف 
ما يُتصور ويفهم. وتبيين ذلك كله يكون على النحو التالي: 

- أن الجزية معللة بأكثر من علة» فهي معللة بخضوع غير المسلم لسلطان الدولة 
المسلمة أو الحكم المسلمين» ومعللة بكوهًا وسيلة لهدايته وييان محاسن الإسلام إليه 
وتشجيعه على الإسلام بالإقناع والترغيب» ومعللة بكونها وسيلة للتخلص مما يقع فيه من 
الاستئصال والاضطهادء ومعللة بكوفا موردا ماليا تستعين به الدولة الإسلامية في الإنفاق 
على المصالح العامة والحاجات الأساسية للمجتمع”؟. وما دام الأمر كذلك» فلا وجامة 
لسوء فهمها أو اعتبارها جارية على خخلاف المواطنة ومخلة بحق غير المسلم المقيم في الدولة 
الإسلامية. فتعليلها بالخضوع لسلطان الدولة هو التعليل ذاته المتعلق بخضوع أي مواطن؛ 
-مهما كان انتماؤه ومذهبه- لرابطة المواطنة ولنظام الدولة وقانوفاء والتعايل بكوفا 
وسيلة للهداية يأتِ ليدل على أسلوب التعايش القائم على الخوار والإقناع والقأثير 
الطوعي» حيث يكون بوسع المواطن غير المسلم أن يطلع على محاسن الدين وإنحازات 
المسلمين وأخلاقهم وحسن تعاملهم معه ومع أمثاله ممن ليسوا ممسلمين؛ فيكون ذلك 
طريقا إلى إسلامه دون إكراه أو إحبار. والحق أن هذا التعليل يُغرم به المواطن المسلم الذي 
يلزم بحسن الخلق وأدب معاملة غير المسلم بعدل وإنصاف ومساواة» في حين أن غير 
المسلم يغنمه ويكسبه. وأما التعليل بكوفا وسيلة للتخلص من الاستئصال والاضطهاد؛ 
فهذا يحسب للدولة الإسلامية الى تنتصر للمظلومين وتمنع عنهم الاضطهاد والاستتصال» 
وأما التعليل بكوها موردا ماليا للدولة الإسلامية فيأتي ليدل على إسهام غير مسلم ف 
المصالح العامة» كإسهام المسلم في هذه المصالح» ولكن مع التفريق بين طبيعة الإسهامين من 


,١514-1١ها//١© الموسوعة الفقهية الكويتية,»‎ )١( 
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الناحية المبدئية بالنسبة إلى كل من المسلم وغير المسلم. فإسهام المسلم بعنوان الزكاة 
والصدقة والوقف وغيره. يأنٍ مسايرة لمعتقده وتدينه الإسلامي الذي يفرض عليه هذا 
الإاسهام ويثيبه عليه» أما إسهام غير المسلم بعنوان الحزية وما أشبهها فيكون مسايرا 
-كذلك- لمعتقده وتدينه وكرامته ال تأبى أن يلزم بأحكام المسلمين» فلو كلف 
بالزكاة أو الصدقة مساواةً له بالمسلم, لكان ذلك تكليفا له يما لا يُطاق» وتحميلا لنفسه 
ما لا يريده ولا يرضى به. وقد فرقت الدولة الإسلامية بين نوعين من الحقوق المالية: 

- أحدهما الحقوق المالية الي فيها معئ التعبد (مثل الزكاة)» وال تحتاج إلى النية. 

- النوع الثاني: الحقوق المالية الي لا ينظر فيها إلى معي التعبد أصلاء والذي يراعى 
فيه الاعتراف بالدولة الإسلامية اعترافا تترتب عليه الحقوق والواحبات من الدولة 
والمواطنين» كما يراعى فيه المساهمة في تحمل جزء من أعباء الدولة الإسلامية في تحقيق 
الأمن والأمان والتدمية والتكافل والضمان الاجتماعي والبنية التحتية...0"). 

- أن الفقهاء مختلفون ف حقيقة الحزية وسببهاء وهل هي عقوبة على الإصرار على 
الكفر» أم أنها عرض عن معوضء وهذا المعوض هو النصرة -كما هو عند الحنفية-» أي: 
نصرة المقاتلة الذين يقومون بحماية دار الإسلام والدفاع عنها. فهذه النصرة تحب على 
جميع رعايا الدولة الإسلامية ومنهم أهل الذمة الذين تكون نصرقم بالمال لا بالنفس. 
أما الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء الحنفية فذكروا أن المعوض هو العصمة أو حقن الدماء 
وعن سكي دار الإسلام والإقامة فيهال". وذهب بعض فتقهاء الحنفية إلى أن الجزية صلة 
مالية وليست بدلا عن شيء”". 

- أن اعتبار الكفر والإصرار عليه سببا للجزية غير صحيح؛ وذلك لأن جمهور 
الفقهاء اتفقوا على أن الجزية لا تؤحذ من نساء أهل الذمة؛ ولا من الفقراء العاجزين عن 


 فرصتب‎ 01-175 نحن والآخر: دراسة فقهية تأصيلية» علي محيي الدين القره داغي» ص‎ )١( 
الموسوعة الفقهية الكويتية» 6--11515, وتقسيم المعمورة في الفقه الإسلممي: عبد الله الجديع: ص ”"لا.‎ 09 
.١1515/١© (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ 
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الكسبء ولا من الرهبان المنقطعين في الصوامع؛ ولو كانت عقوبة على الكفر» لوجيت 
على هؤلاء جميعا). 

- أن الحزية عمفهومها الصحيح وتوجيهها الموفق ليست متعلقة بأهل الذمة فقط من 
اليهود والنصارى» وإنما تشمل أي إنسان غير مسلم يقيم في الدولة الإسلامية» وذلك لأن 
عقد المواطنة ليس حكرا على المسلمين وعلى الذميين فحسب. وهذا الذي ذهبت إليه بعض 
الأقوال الفقهية» والىّ يكون أنسب للعصر وأليق ممقتضيات المواطنة المعاصرة» ومفاد هذه 
الأقوال أن الجزية تُقبل من أهل الكتاب (اليهود والنصارى): العرب والعجم ومن المجوس 
ومن المشركين ومن جميع الكفار. ويستئى من ذلك المرتدون؛ فلا تُقبل منهم الجزية' '2. 

- والخلاصة الإحمالية: أن الجزية فيها من السعة العلمية وفسحة الاستدلال 
والتكبيف والتنزيل ما يجعلها قضية خلافية يعمل فيه التفسير النصي والاجتهاد المقاصدي 
والنظر المصلحي” 2 والاعتبار بواقع الأفراد وامجتمعات والدول» وذلك وفقالئهج 
الاستقراء وتتبع كافة المدركات الشرعية لاستخلاص المفهوم الدقيق لماء ولاسيما إذا 
أحذنا بعين الاعتبار: 


- مختلف التفاسير لاية الحزية المعروفة» وهي قوله تعالى عدينوا ألزِيت لا 
5 موه 3-1 مره يم مر عراس ل 0 م ا 
- أنه ولا يِالمو الأخر ولا محرموه ما حرم أله وَرَسُولْم ولا يتوت دبن الح 
7 أالحتت 4 ا 7 2 بي 
منَ ألدرح أوثأ ألكتب | الجزية عن يل وهم صلهروتمه (التوبة:15)؛ 


اي 5595 نها. 
- شواهد السنة النبوية والسيرة الشريفة» ولاسيما وثيقة المدينة أو صحيفتها 
الى كانت أول ميفاق ف الدولة الإسلامية للمواطنة» وأول وثيقة دستورية سوّت 


)١(‏ المسلم مواطنا في أوروباء فيصل المولوي؛ ص45. 

.١917-١511//١© الموسوعة الفقهية الكويتية,»‎ )١( 

(') في كتاب (البيان) وغيره للشافعية وجه أنها لا تجب إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحة كما في الهدئة. الموسوعة 
الفقهية الكويتية» 6 ., 
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في الحقوق المدنية بين خصليط المجتمع المدني الأول من مسلمين وغيرهم. ولم تكن 
هناك جرية!"). 

- السوابق التاريخية المهمة في عهد الصحابة ومن تبعهم بإحسان» واليَ تدل 
بالمنصوص على سقوط الجزية عن الذميين إذا ما اشتركوا ف الدفا ع عن دار الإسلام”". 

- ما استقرت عليه المدونة المعرفية الإسلامية قليما وحديثا؛ من أن الجزية ليست 
ابتكارا إسلامياء بل هي نظام فارسي الأصلء ثم انتقلت إلى الرومء ثم إلى الجزيرة العربية» 
ومهما اختلف في مفهومها وعلتها؛ إلا أنها بدل عن الجهاد كما يقوله جمهور الفقهاء' “© 
وأا بحرد بدل حماية' ) ومنفعة وتخدمة ورعاية» أي بدل نقدي يدفعه غير المسلمين مقابل 
قيام المسلمين بالدفا ع عنهم والموت دوهمء وهي ترفع عنهم إذا قاتلوا مع المسلمين 
ودافعوا معهم عن بلادهم. وهو الأمر المعمول به ف كافة الأقطار الإسلامية حيث يشارك 
غير المسلمين في جيوشها والدفاع عن بلدانهم» وهو ما يقتضي صرف النظر عن فكرة 
الحزية واستبعادها في إطار العلاقات بين الدولة العصرية ومواطنيها من غير المسلمين” '. 
وقد ذكر عبد الله بن يوسف اللتديع هذا بقوله: «وعليه. فإن من أذن له المسلمون بالإقامة 
في بلاد الإسلام تأسيسا دون حربء وإما بطليه» أو دخوله مستأمناء ففرض الحزية عليه 
محل نظر. وليس في هذه القضية ما هو من القواطع. وينبغي أن يراجع القول يما في إطار 
السياق النصي والزميئ الذي أثر في فرضها»”'. «وبناء على ذلك نرى أن الحزية لا تكون 


)١(‏ تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي؛ عبد الله جديع؛ صس7. وقد أورد قول الشافعي: «لم أعلم مخالفا من أهل 
العلم بالسير أن رسول الله # لما نزل المدينة وادغَ يهوذ كافة على غير جزية». وقد أحال على كتاب الأم» 
ونفنا . كما أورد قول لبن تيمية: «النبي 26 لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة 
مطلقة» ولم يضرب عليهم جزية» وهذا مشهورٌ عند أهل العلم بمنزلة التواتر بينهم». وقد أحال على: الصارم 
المسلولء لابن تيمية» ص؟5. وأحكام أهل الذمةء لابن القيم» 4/7 87. 

(") المسلم مواطنا في أوروباء فيصل المولوي» ص44-١51.‏ 

(1) مناقشة العوا لفهمي هويدي:» صس5١٠.‏ 

(4) المسلم مواطنا في أوروباء فيصل المولوي» ص 44. 

(©) حقوق غير المسلمين: فهمي هويدي» ص 7١7‏ -ه 7 ؟, 

(1) تقسيم المعمورة في الفقه الإسلاميء عبد الله جديع» ص"/. 
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واجبة إلا بعد قتال: أما إذا م يقع قتال فإن عقد الذمة يمكن أن يقع بغير جزية أو بأي 
بديل عنها يتفق عليه»” 2. 

ويضيف الدكتور هيثم الخياط بأن الجزية عند المسلمين جزيتان» جزية أولى حكمها 
حكم قرآني؛ لقوله تعالى عن قوم من شرار الناس» كما تتبين 0 وهم 0 
المسلمين؛ جكيذا ليت لابؤبوب أله وَكَا الَو الآ ولا مون ماح 
وَرَسُولٌ ولا يبورب دن الْحَقَ من ألذِيت أونُوأ ل حَقّ يعطوأ الجزية عن 
ير وَهُم صيغروت» (التوبة: 9 7)» وهذا الحكم ماض إلى يوع القيامة» كلما 5 هذه 
الصفات يتكرر هذا الحكم. أما الجزية الأخرى الى استعملها الفقهاء المسلمون بتوسسع 
فهي جزية مختلفة تماما عن هذه الحزية؛ وحكمها حكم غير قرآني وبمكن إلغاؤها ف أي 
وقت نرى أنه ل يعد له مسوغ"" 

الجزئية الثالثة: الولايات والوظائف العامة: الرأي الفقهي العام أن غير المسلمين لهم 
أن يمارسوا الوظائف العامة التنفيذية والإجرائية » إلا ما كان ذا صبغة دينية'" في الجتمع 
الإسلامي؛ وال ليس لما تأثير في سياسة الدولة وثوابت الإسلام وخيارات الأمة. ومستند 
هذا الأمر مراعاة مقاصد الشريعة ومصاحها العامة الى يقدرها المحتهدون والراسخون وفق 
قواعد ذلك كله. 

الحزئية الرابعة: اشتراط الإيمان بالإسلام في المواطنة: 

هذه مسألة مختلف فيها فقهيا منذ القدم» وبعض الفقهاء اشترطوا الإعمان بالإسلام 
كشرط للمواطنة؛ وإلا فغير المسلمين مواطنون من الدرجة الثانية» وأخحرون اعتيروهم 
مواطنين لهم درحات متفاوتة من الحقوق, قال بذلك الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ 
أبو الأعلى المودودي والدكتور عبد الكريم زيدان. وذكر الدكتور عبد الوهاب خلاف: 
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)١(‏ المسلم مواطنا في أوروياء فيصل المولوي» ص57-57. وقد أورد عدة مؤيدات تاريخية لذلك. 
(") حقوق غير المسلمين؛ فهمي الهويدي. ص 5ا1-/ال/اا, 
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أنه ليس من مناط الاحتلاف مع الآخر الإسلام وعدمه. وإنما مناطه الأمن والفزع. وقد 
أيد الدكتور صبحي محمصانيٍ هذا الرأي حين ذكر أن «الإسلام لم يميز بين المسلمين وغير 
المسلمين على اعتبار اختلاف الدين» كما ل ييز بين المواطنين والأجانب على أساس 
جنسيتهم أو تابعيتهم؛ فلذا الخطأ الناتج عن الجهل والتضليل زعم بعض الكتاب أن صفة 
المواطن كانت للمسلمين وحدهم, وأن غير المسلمين كانوا جميعا من الأجانب»0". 
كما ذكر الدكتور محمد سليم العوا أن المواطنة غير مرتبطة بالدين» وييجحوز أن يكون 
المواطنون في الدولة من أديان شى يهودية ونصرانية وغيرهاء حي في الوثيقة نص: وأنه 
لا يحوز لمشرك أن يجير نفسا أو مالا على المؤمنين» أي يجيرها دون الىؤمنين يجعلها في 
جواره فيمتنع على المؤمنين أن يحاربوهاء فلا علاقة للدين بالمواطنة”". 
المطلب السابع: حق مواطنة المسلم في المجتمع غير الإسلامي: 
هذه الصورة عكسية للصورة الأولى» فالأقلية هنا أقلية المسلمين» والأكثرية أكثرية 
5 من أصحاب الديانات والقوانين غير الإسلامية. وقد ظهرت منذ أواسط القرن 
الميلادي الماضي هجرة أعداد من المسلمين إلى الغرب الأوروبي والأمريكي بالمخصوصء 
إثر استقلال عدة دول عربية وإسلامية» وبموجب الرغبة في البحث عن موطن قام في 
البلاد المهاجر إليها لأغراض علمية وتجارية واقتصادية» ويدف الحصول على اللجوء 
السياسي والفكري بسيب الملاحقات الأمنية والقضائية لبعض هؤلاء المهاحرين. وكان 
لهذه ال مجرة أثرها في تكثير أعداد المهاجرين وتوسيع دائرة وحودهم وتعزيز تكتلهم 
وتأثيرهم في مفاصل المجتمعات الى حطوا بما؛ لاسيما على صعيد الأعمال الاققصادية 
بأنواعهاء وعلى صعيد الفكر والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية وكثير من الدمعيات 
الإعلامية والقانونية وغيرها. وهو الأمر الذي فرض واقعا حديدا يعرف بواقع الأقايات 


)١(‏ حقوق غير المسلمين: فهمي الهويديء: ص 7٠١,‏ ؟. 


-1/1؟- 


الإسلامية ث المجتمعات غير الإسلامية وتعايشها مع مكونات هذا الواقع» ونيلها الحقوقها 
وأدائها لواحباتاء وفق عقود المواطنة والإقامة. 

ويمكن أن نسجل في هذا السياق أن الأقليات الإسلامية تتوزع لا على الغرب 
فقط. وإنما تتوزع على دول كثيرة في الشرق والغرب» وفي آسيا وإفريقيا وأستراليا 
كما عليه الأمر في أوروبا وأمريكا. وهذا الاتساع الجغرافي لوجود الأقليات الإسلامية 
يبجعلنا نقرر أن وضع هذه الأقليات ليس على نمط واحد من حيث الإقامة والمواطنة 
والاستحقاق والاستئثارء فهو يتحدد بناء على طبيعة الأنظمة القانونية القائمة في هذه 
الدول» وبناء على طبيعة الأعراف الاجتماعية وأحوال السكان الأصليين ومواقفهم من 
الأحانب الوافدين» وموازين القوى والمصالح والحسابات المختلفة إزاء وضع الأقليات. 

كما أن وضع الأقليات الإسلامية في بعض البلاد غير الإسلامية يتأثر أحيانا.موجة 
بعض الأحداث الفكرية والسياسية» كما كان عليه الأمر في أحداث ١١‏ أيلول 5٠٠١١‏ 
وكما جرى في أوروبا أيام الإساءة إلى النبي الأكرم؟: وكما يجري في فترات أخرى متليسا 
بوضع إخواننا الفلسطينيين وصراعهم المرير من الكيان الصهيوني الغاصب وامحتل. وهو 
الأمر الذي يعرض مواطنة هذه الأقليات إلى كثير من المشكلات والاهتزازات» وإلى 
معاملتهم بقسوة بالغة وبغير اعتبارء لا بحق المواطنة» ولا بالقيم الإنسانية والموائيق الحقوقية 
التي تُعلن باستمرار في تلك الدول. 

وهذا الوضع -كذلك- يتحدد بناء على حال الأقليات ومدى تقبلهم للمجتمعات 
المهاجر إليها وتفاعلهم معهاء ومدى قدرقهم على الفعل والتأثير والكفاح من أجل 
حقوقهم ومواطنتهم» وهو ما يدعو إلى ضرورة التوعية الفكرية والسياسية والمدنية والدينية 
-كذلك- من أجل تحقيق الوجود الإيجابي والفاعل لمذه الأقليات» ومن أجل المحصول 
على المواطنة والامتثال لمستلزماقا الاستحقاقية والالتزامية. وللجهات الرمية للدول الى 
تنتمى إليها هذه الأقليات دورها الفعال وواجبها الأخلاقي والسياسي والدستوري في حصانة 
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وجود هذه الأقليات والدفاع عن حقوقها وتفعيلها عبر القنوات الدبلوماسية والعلاقات 
الدولية والمواثيق العالمية؛ فهذه الأقليات أمانة في ذمة الساسة والخاصة وهم من مواطي 
حكوماتهم ودولهمء وقد حرج أكثرهم للكفاح من أجل العلم والرزق والإشعاع والوفاء. 

وللمسلم قي اجتمع غير الإسلامي: حقوقه الدينية والدنيوية والمدنية والسياسية: 
فله حق أداء شعائره وعباداته» وله حق التعلم والتفكر والتدبر» وله حق التنظم الاحتماعي 
والسياسي» وحق النقد والمراجعة والتصويبء» كما له حق التنقل والتملك وغير 
ذلك مما تستوجبها حقيقة المواطنة وقانوفا المنظم لماء وما تقتعضيه المقولة الحقوقية 
والديكقراطية والإنسانية الى يظن أها ركيزة ثابتة في تلك المجتمعات والدول. 


المطلب الثامن: مستلزمات حق المواطنة: 

- معرفة مضمون المواطنة وحملة مفرداتها وتفصيلاتقا القانونية والاجتماعية 
والسياسية» واحترام شروطها وضوابطهاء فالمواطنة عقد منجز بإرادة المتعاقدين» فينبغي 
احترام هذا العقد وعدم الإخلال به» فالمسلمون عند شروطهم. 

- التوفيق بين مضمون المواطنة ومضمون التدين بالإسلام» وهي معادلة من 
الصعوبة .ممكان» وتحتاج إلى أقدار عالية من الفهم والاجتهاد الشرعي العميق والدقيق» 
ودور العلماء المسلمين واضح في هذا السياق؛ إذ عليهم واحب البيان والتوجيه لتحقيق 
هذا التوفيق. ومن لم يكن قادرا على التوفيق» كأن يخاف على ضياع دينه بسبب إقامته في 
ديار الغربة» أو كأن يخل بعقد المواطنة والإقامة؛ فمن لم يكن قادرا على ذلك فالأؤلى به 
العودة إلى بلاده ومناشدة السلامة في الدين والدنيا. 

- الجمع بين أداء واجب الإقامة وإعطاء الحقوق لأصحاها ومزاولة التدين الصحيح 
والالتزام المطلوب» وبين المطالبة بالحقوق والنضال من أحلها؛ لاسيما إذا كانت هذه 
الحقوق لا تصل إلى أصحابا أو تصلهم منقوصة. 
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- توسيع المعرفة الإسلامية والثقافة الشرعية والعلم الفقهي بقضايا الإقامة في ديار 
الآخمرء وبنوازل الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية. وهذا دور مهم يناط بالعلماء 
واجامع الفقهية والمراكز الإسلامية» إذ واجب هؤلاء جميعا التعليم والتوحيه والإقتناع 
بالرؤى الإسلامية الاجتهادية الى تقدم الخيارات الفقهية المناسبة والحلول الشرعية الي 
تأحذ بعين الاعتبار واقع هذه البلدان وأحوال المقيمين فيهاء وما هو مستطاع وممكنء وفقا 
لنهج الجمع بين الثوابت والمتغيرات وبين الكليات والجرئيات وبين الخال والمآل وبين 
الظاهر والمقصود. وقد ظهر بفضل الله تعالى اهتمام كبير وموسع بالاحتهاد الشرعي 
المتعلق بنوازل هذه الأقليات» وأصبح يُطلق عليه مصطلح فقه الأقليات الإسلامية» وهو 
ليس فقها جديدا ومغايرا للفقه الإسلامي المعروف”'"©» وإنئما هو بيان لأحكام فقهية لتلك 
النوازل» وفقا لقواعده وأدلته ومقاصدهء وفي ضوء الوقائع والأحوال والمناسبات. فهو إذن 
فقه إسلامي باعتباره حلولا وفتاوى مخفرحة على أصل الفقه وراجعة إلى الأصول الشرعية 
والقواعد المرجعية والمرعية. وهو يعبر عن منهج أصيل في تاريخنا الفقهي؛ هو منهج عمر 
ابن الخطاب عندما قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي» ومنهج القدتم والجديد 
الشافعي» ومنهج المحققين والمفتين الذين قعدوا للإفقاء والاحتهاد قواعده وأصوله 
وضوابطه» كقاعدة «لا ينكر تغير الأحكام المبنية على العرف والمصلحة لتغير الزدمان». 
وقاعدة «الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال»» وغير ذلك. 

- قيام الجامع والمؤسسات بواجب التفقيه بحق المواطنة. 

- تحديد الخطاب الإسلامي الموجه إلى الأقليات الإسلامية. 

- ضمانات حق المواطنة» دستوريا وقضائيا وقانونيا ومدنيا. 


- التقاضي الدولي من أجل تقرير حق المواطنة. 


)١(‏ وريما يُعذر بعض أهل العلم الذين اعتبروه فقها مستحدثا وشاذا عن أصالة الفقه الإسلاميء فالفقه ولحد ولئيس 
متعددا. وهذا حت لختلاف اصطلاح؛ ولا مشاحة فيه. وعذرهم تخوفهم من الانزلاق والتحريف والتفريق والنشتيت. 
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المبحث الثالث 


الأمن الاجتماعي ودوره في بناء حقوق الإنسان 

- مقدمة المبحث: 

الأمن الاجتماعي هو إحدى ثمار أمن الغذاء وحق المواطنة وغيره. وهو حق إنسانٍ 
ونبين في هذا المبحث مدلول الأمن الاجتماعي من حيث انتقاله من معناه الضيق إلى 
مفهومه الواسع. ومن حيث موقف شريعة الإسلام. ومفاصدها منه» ومن حيث بعذه 
الحقوقي» ومن حي مهدداته وأثر ذلك على حقوق الإنسان» ومن -حيث ظاهرة الاستثثار 
بالثروة وآثارها على تلك الحقوق. ويكون ذلك واردا في المطالب الستة الآتية. 
المطلب الأول: مدلول الأمن الاجتماعي (من المعنى الضيق إلى المفهوم الواسع): 

الأمن الاجتماعي هو فرع للأمن بوجه عام. وقد جرت عادة أهل اللغة على تعريف 
الأمن, بأنه: ضد الخوف. وأمن: اطمأن» وأمن يأمن أمانة ضد خان. فهو ا واستأمن: 
طلب الأمن» والآأمن صد المثائف. والأمان: الطمأنينة والصدق والعهد والحماية؟). 

كما جرت عادة أهل الاصطلاح على تعريفه, بأنه: «اطمئنان الإنسان على دينه 
ونفسه وعقله وأهله وماله وسائر حقوقه» وعدم حوفه في الوقت الحالي أو في الزمن الآنّ» 
في داخل بلاده ومن نخارجهاء من العدو ومن غيره؛ ويكون ذلك على وفق توجيه 
الإإسلام ومراعاة الأحلاق والأعراف والموائيق والعهود»”"'. كما بجاء قُْ الموسوعة 
الفقهية» أن الأمن عند الفقهاء المسلمين ما به يطمئن الناس على دينهم وأنفسهم وأموالهم 
مؤخحرا دراسات الأمن لتشمل حيزا معرفيا كبيرا وبعدا منهجيا دفيما وايخافنا لبيانات تعن 
)١(‏ محيط المحيطهء للبستاني» ص7١؛‏ ولسان العربء لابن منظورء ص .١٠١7‏ 


(؟) الهندسة الوراثية» الخادمي» ص 78. 
(") الموسوعة الفقهية» 5/١11؟.‏ 


بت اكرات 


عفهوم الأمن وأقسامه وشروطه وآثاره وعلاقاته بالتدمية والإنتاج الروحي والمادي؛ 
وبكرامة الإنسان وحريته وحقوقه. وهو الأمر الذي آل في آخر مداره إلى تقرير المفهوم 
الواسع للأمن الشامل لكافة أبعاد الإنسان الجسدية والروحية والعقلية» ولكافة مجالات 
الحياة الاقتصادية والأسرية والاجتماعية والسياسية والإقليمية والعالمية. 

ثم جرت عادة أهل التحقيق والتصنيف في بيافهم للأمن مفهومه العام والواسع» على 
إيراد بعض أقسام الأمن بالنظر إلى بعض اعتباراته» فبالنظر إلى نفس الإنسان وقلبه ذكروا 
الأمن النفسي والباطين» وبالنظر إلى مجموع الأفراد أو المجتمع؛ ذكروا الأمن الاجتماعي» 
وبالنظر إلى الدولة والأمة ذكروا أمن الدولة والأمة أو الأمن العام. وذكروا غير ذلك من 
الأقسام والتفاصيل» كأمن الأسرة» وأمن العقول» وأمن القضاة» وأمن الحرم» وأمن الأموال. 

ويأت مصطلح الأمن الاحتماعي ليدل على أحد هذه الأقسام الدقيقة للمفهوم 
الواسع للأمن» وليرمز إلى مسرح عمله. وهو المجتمع الإنساني والمدني في مقابل الجتمسع 
السياسي والدستوري والقضائي وغيره » ولكن بتداخل وتشابك وتعاون؛ أصبح مفهوما 
قي حياتنا المعاصرة وف علاقة الاجتماع الإنساني بالاحتماع السياسي والقضائي 
والنختبوي» في الداحل والخارج. 

ومن هناء فلا يمكن فصل الأمن الاجتماعي عن الأمن النفسي والاققصادي 
والسياسي والعلمي والديئ» لشدة الارتباط (تأثرا وتأثيرا) بين جميع هذه المحالات» 
ولما استقر ف المفهوم الواسع؛ من أن الأمن الاجتماعي ينظر إليه كجزء من كل» وعنصر 
من عناصر الأمن الشامل الذي ينبغي أن يرى الأمن الاجتماعي من خلاله وليس بمعزل عنه. 
وعليه» فإن الأمن الاجتماعي هو أحد مطالب الاجتماع الإنساني والعمران البشري. وهو 
أمان امجتمع على وجوده ومعاشه»حاضره ومستقبله. ولم يعد مقصورا على المعئ التقليدي 
الذي يحصر الأمن ف القبض على المجرمين ومعاقبتهه'''» وفي المحافظة على الممتلكات 
واستقرار المعاملات وسلامتها من الترويع والتهديد. وإثما اتسع مفهومه ليشمل شعور 
الإنسان بالطمأنينة على حقوقه الجسدية والمادية» وحقوقه المعنوية والفكرية والثقافية» 


.١ص أمن المجتمع؛ مخدوم»‎ )١( 
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وكذلك ليشمل الجانب الخنارجي المتمثل في أمن الدولة على نفسها من العدوان 
الخارجحي”''» فضلا عن العدوان الداخلي. كما أصبح الأمن الاجتماعي مدخلا من مداخل 
التنمية الوطنية الشاملة والنهضة الداحلية اللازمة» وذلك لتداخلاته مع مفرداتها ومتطلباقاء 
باعتبار أن الإحساس بالأمن طريق للاستقرار والاستثمارء وأن الخوف والرهبة تؤديان إلى 
تعطيلها أو تقليلها وقميشها. | 
المطلب الثاني: الأمن الاجتماعي من منظور شريعة الإسلام: 
احتفلت الشريعة الإسلامية بعبارة الأمن واشتقاقاهًا ومعانيها بطريق النص 
والاستقراء. وكان من ذلك تنوع دلالات الأمن في نصوص القرآن الكريم» فتارة يكون 
الأمن نتيجة للإيمان والعمل» وجزاء حسنا في الدنيا والآخرة» كما جاء في قوله تعالى؛ 
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سم ال ل اسم سه الإ | الاك 0 7 7” مودو مه 7 ترا سار 
والذِين َأمَنُوأ وم بلبسوا إيمدتهم يظلم أوْلك هم لمن وهم مهتدونه (الأنعام: ؟5م)) 
فهو جزاء للإيمان والعمل الصالح. كما يكون الخنوف حزاء ربانيا وعقوبة إلهية 


1 5 0 9 27 22 يكو اا 0 جب سن لي صن هئ 
للمجتمعات الظالمة والفاسدة؛ فقد قال تعالى: صرب الله مثلا مَرَيدَ حكانت ءامنة 
٠‏ غظب عادو 


َيِه هادا ين كل مكاج (النحل:١1).‏ وتارة يكون سيا ومدخلا 
للخير والنماء والإنتاج والتطور الصناعي”"': كما ججاء قُْ قوله تعالى 0 على أصحاب 


الحجر : كان حون من لبا بويا منت م (الحجر: 87). وتارة يكون سببا لشكر 
الله وعبادته» كما قال تعالى عن قريش: فلع بدَوأ رب هلذًا لبِيتِ لي الى 
َطْعمَهُم ين جوج وَءَامنَهُم يّنْ وف (فريش:5-7). وتارة يكون الأمسن الحالة 
الملازمة للفعل والمصاحبة للعمل» كما جاء في قوله تعالى: ألم بروأ أنَا جَعَلنَا كرما امنا 
وسخَطَفُ ألنَّاسُ مِنْ حَوْلِو ةي (العنكبوت:77): وقوله: بإ جما ليت منَاهُ لايس 
ما (البقرة: 765١)؛‏ فكأن الإشارة في هذا السياق تفيد معبئ كون أمن الحرم هو الحالة 


العادية والأصلية الى تُؤدى فيها العبادة والطاعة. وربما يتقرر لدينا معين مهما في سياقات 


0( امن المجتمع» مخدوم؛ ص .١‏ 
3( أمن المجتمع؛ مخدوم؛ ص ". 


لد 


الأمن المختلفة في القرآن الكريم» وهو أن الأمن يكون سببا للخير والصلاح» كما يكون 
نتيجة لكل ذلك» ويكون جامعا للأمرين الاثنين (السبب والنتيجة)؛: ويكون الحالة الدائمة 
أو الغالبة للفرد والمجتمع» ويتحدد مدلول كل هذا بحسبه واعتباره وسياقه وقرائنئه. 

وعلى أي حال؛ فإن الأمن في نصوص مة ومدركاته أمر ملتفت إليه اومرعب 
فيه ومدعو إليه» سواء أكان أمنا فرديا؛ «من أصْبّحَ منكم آمنا في سربه مُعَسافُى فسي 
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جسده عندة هُ قوت يومه فكامًا حيزت له ادناب أم أمنا 0 «وَالْمُؤْمِنَ من من 
لئاس علّى دمَائهم وَأَمْوالهم”". أو أمنا دولا! «إوكيوأين هيل امه ان يو 


وَكامَْمَدواً ات أله لا يحب المعكرت» (البقرة: 0 
المطلب الثالث: الأمن الاجتماعي من منظور مقاصد الشريعة: 


يعة'')» فالشريعة قدف إلى تحقيق الأمن بوجه 
0 و الا من الاجتماعي بوججه خحاصء» أي هدف إلى أمن أفر اد انتتمع على دينهم 
ونفوسهم وعقوهم ونسلهم وأموالهم. وهذا الهدف تتضمنه مقولة الكليات الخنمس 
المذكورة في صلب المقاصد. وهو يتميز بالضبط والتحديد» أي بضبط التفاصيل والوسائل 
والأحكام والشروط والضمانات المقررة للأمن نظريا وتطبيقياء تأسيسا وترجيحاء بحسب 
قواعد ذلك ومسالحكه النصية والاجتهادية. 

ومن تفصيل هذه القواعد والمسالك: الضبط بقواعد جلب المصالح ودرء المفاسد؛ 
وقواعد الوسائل الدائرة مع مقاصدها (الوسائل لها أحكام المقاصد)» وقواعد المآلات 
والنتائج» وقواعد قصود المكلفين ونياقم, (الذرائع والتحيل والتلاعب والغش والغرر...)) 
وقواعد الموازنات والترججحيح بين المقاصد عند التعارض والتزاحم» وقواعد المناطات والعلل 
والقرائن والعوارض والفروق»؛ وغير ذلك مما يلزم إحضاره في بيان الأمن الاحتماعي 


يعتبر الأمن مقصدا من مقاصد الشرد 


.4 أخرجه الترمذيء في الزهد 74 حديث رقم 27444 وأخرجه ابن ماجة في الزهد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي بشرح تحفة الأحوذيء. كتاب الإيمان؛ باب ما جاء أن المسلم من سلم المسلمون من لسأنه ويده» 
رقم الحديث 5757؟, بذلفضة 

فيه لمن المجتمع» مخدوم؛ ص 5. 
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باعتباره مقصدا شرعيا مطلوبا لذاته» وباعتباره وسيلة شرعية لتحقيق غيره.ء كتحقيق 
التنمية الاقتصادية والروحية والحضارية» وغير ذلك ما يكون ثمرة لهذا الأمن وأمارة دالة 
على وحوده واستقراره وفعاليته. 
المطلب الرابع: البعد الحقوقي للأمن الاجتماعي: 

من حق الاجتماع الإنساني أن يأفن على وجوده وحياته واستقراره وازدماره. 
ويتفرع هذا الحق إلى حقوق كثيرة ومتنوعة» وتحدد بناء على اعتبارات ذلك وحيثياته 
ومناهجه؛ وفي ضوء المرجعيات الفكرية ا والمدنية» وغير ذلك. وما كن أن نقوله 
في هذا الصدد, أن حق الأمن الاجتماعي ينبغي أن يكون حقا مكفولا وأمرا محميا وأصلا 
ثابتا في الدساتير والموائيق والأعراف» وأن تتحدد تفاصيله بحسب توجيه الدين والعقيدة» 
وقواعد العدالة والمساواة» ومجريات الأعراف السوية؛ ومستلزمات التنمية والاستقرار 
0 ا ار ن الاجتماعي لتشمل ما يتولد من حقوق 

ئية وفرعية وعامة ونخاصة؛ تقتضيها التطورات الحياتية والمنتتجات العصرية» بشرط عدم 
ص للثوابت الدينية والأخخلاقية العامة وأن تؤدي إلى الاستحقاق المشروع وفق 
ظروف الواقع وإمكانيات المجتمع وموازنات العلاقات الوطنية والمعاملات الإنسانية. 

ومن هناء يمكننا الحديث عن حق الجتمع في أمنه الاقتصادي والمادي (حقه في 
التملك والتصرف والعمل والاحتراف...)؛ وحقه في أمنه النفسي والقلبي (حقه في 
الاطمئنان على الذات والأسرة» وحقه في عدم ترويعه وتديده وتخويفه» وحقه في ذكر الله 
تعالى الذي تطمئن به القلوب» وليس ف ذكر غير الله» ومن ذلك إشغاله بالمللهيات 
الإعلامية والترفيهية ال تصرفه كليا أو أغلبيا عن ذكر ربه وتذكر مصيره...) وحقه ف 
أمنه الديئ والفكري (حقه في قيامه بتدينه والتزامه دون كبت أو ترويع أو تحفيف أو 
استفصال...)» وحقه في أمنه البيئي (نقاوة المحيط» ومنع التلوث المادي والخلقي» واستعمال 
الوسائل المشروعة لكل ذلك...)» وحقه في أمنه المعرئي (محو الأمية وتحصيل المعارف اللازمة 
وتعميق التخصص وفعل الابتكار التقئ والصناعي وامتلاك الحقوق الفكرية...): وحقه في 
تثقفه وتحضره (كحقه في نمط عمارته وبناياته ومتاحفه وأسواقه وجمالية مدنه...). 


8م 


المطلب الخامس: مهددات الأمن الاجتماعي وأثر ذلك على حقوق الإنسان 

قدد الأمن الاجتماعي أمور كثيرة» منها: التدحل الأحني والتهديد المخفارجحي 
والهيمنة الدولية» والاستبداد السياسي» والفساد الإداري والمالي والإعلامي» و م ر 
القضائي» والحيف الاحتماعي» والظلم الاقتصادي والاستغناء الماللي» والإضرار الإعلامي؛ 
وظهور المحسوبية والنعرة الجهوية والفئوية والرشوة والابترازء وإسناد الأمر إلى غير أهله: 
وفساد النخبة» وغياب دور العلماء والمربين والمصلحين» وشيوع الفاحشة والتحريض 
عليهاء وبروز الجرية المنظمة» والاستحواذ على الثروة والاستثثار بماء وغير ذلك. 

ولا شك أن لهذه التهديدات أثرها المباشر على حقوق الإنسان» فردا وجماعة؛ بناء 
على ترابط الأمن الاجتماعي بغيره من أنواع الأمن الأخرى» وعلى سرعة تأثير إحدى 
المهددات في نواح إنسانية كثيرة» وخذ إليك مثال التدخل الأجنبي وما يمكن أن يحدثه من 
دمار شامل لحقوق المجتمع المعتدى عليه؛ (وليس بمحرد انتهاك أو تجحاوز)» وكذلك مثقال 
الجرعة المنظمة وما بيمكن أن تلحقه من أذى مستطير يأ على أعداد كبيرة من الأنفس 
والأطراف والعقول والأعراض والأموال» وكذلك مثال إشاعة الفاحشة والترويج لها في 
وسائل الإعلام ومواقع الانترنت وبعض مناهج المعرفة والتدريس؛ فخطرها غير خاف على 
أحدء وأدن ذلك وأقله؛ التطبع معها والارتياح إليها وعدم استشعار جسامتها ونخطرها. 
المطلب السادس: ظاهرة الاستئثار بالثروة واثارها على حقوق الإنسان: 


الفرع الأول: خطر ظاهرة الاستئثار بالثروة وضررها: 
ظاهرة الاستكثار بالثروة إحدى أبرز مهددات الأمن الاجتماعي وكرامة الإنسسان 
وحقه في المال العام والثروة الوطنية والعالمية. وقد أصبح هذا التهديد سمة بارزة في كثير 
من امجتمعات السياسية والمدنية» وأضحى قرين السياسة والحكم في أحوال كثيرة 
ولاسيما في بعض البلدان والأنظمة الى تفتقر إلى العدالة والمساواة والرقابة والضمانات 
الفعلية ا السمة أو التقليل منها ومن آثارها على الأقل. 
وأحطر ما في سمة الاستثثار أنها باتت في هذه البلدان والمجتمعات جزءا من العمل 
السياسي والحزبي والقانوني والرسمي والموسسيء وظلت محمية بآليات وتقاليد وإجراءات 
تحمي أصحايا من الملاحقة والمساءلة والمقاضاة. وتضمن لهم «تأبيد أصوها وأعيافا» 
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ودعومة عوائدها والانتفاع ب«ريعها ودرها» و«تسبيل» ثمارها غير المحدودة لتعم 
«الفرو ع والحواشي والرفقاء والأصدقاء». و«من حضر القسمة فليقتسم»!!. 
الفرع الثاني: أسباب الاستئثار بالثروة: 

السبب الرئيس والأكبر لهذا الاستئثار هو الطمع والفساد والانحراف والاستبداد والظلم 
والهوى والشهوة. وأبرز عنوان لهذا الأسباب هو السياسة الظالمة والسلطة المستبدة والإدارة 
المشبوهة المشوهة والشخصية الطماعة الجشعة. وتنخذ ظاهرة الاستئثار بالثروة أسبابا مختلفة 
وأساليب تنجدد بحسب الأوضاع والأحوال والأهواء والمصالح. فتارة يكون الاستثار عن طريق 
الولاء للحزب والسلطة وتارة يكون عن طريق القرابة الدموية والرابطة القبلية والعشائرية» وتارة 
يكون عن طريق مسقط الرأس وموطن الحاكم ومنطقته وبلدته وإقليمه» وتارة يكون عن طريق 
التكئلات الاقتصادية والمصلحية والعصبية الى تجمعها الأهواء والشهوات. 

وتطور الاستئثار بالثروة ليشمل الثروة العالمية وليس محرد الثروة امحلية أو الوطنية؛ 
وهو ما يعرف كيمنة الشركات العابرة للقارات» والعولمة الاقتصادية» واحتلال المقدرات 
والموارد والهيمنة عليهاء وغير ذلك. ثم إن الاستتثار بالثروة لم يقتصر على استثثار الأعيان 
والأموال» وإنما تعدى ذلك ليشمل استئثار المنافع والعوائد والأرباح» واستثثار الوأسائل 
والمقدمات والشروطء والبرامج والخطط والسياسات» والأدمغة والإمكانيات والإرادات» 
وتعدى ذلك ليشمل استئثار مستقبل الثروة فضلا عن حاضرها وماضيهاء وربما يطمح 
هؤلاء المستأثرون الباغون لحيازة ثروة الأموات والاستئثار يما في وقت ما. 

وكما كان الولاء سببا للاستئثار» كان البراءٍ كذلك» ولكنه من ججهة سالبة» والبراء 
معناه تبرأ الهات المتسلطة وصاحبة النفوذ من كل معارض لها ومواجه لسياستها 
وتسلطهاء فتعمد إلى حرمانه الكلي من أي ثراء ونماء» وتمنعه من أدى حقه في الشروة 
الوطنية والعالمية ومن متاع الأرض وخييراتها المباحة بأصل الخلق والفطرة لوأ من 
طَبتِ ما فشتكي (طه: »)4.١‏ ولك في الَْرضٍ مسكفر وَمَّم ممع إل جارزم» (البقرة:7١؟).‏ 
فالولاء والبراء مفهومان يجريان في عالم الثروة الاستئثار كما يحريان في عالمى العقائد 
الأفكار. فمن لم يكن معنا في الاستتثار فهو ضدناء ومن كان ضدنا فلا حق لهف 
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الاستئثار والاستحقاق. ثم تحاوز الحرمان المعارض نفسه؛ ليعم غيره من ذويه وأقربائه: 
ليؤخذ هؤلاء جميعا بحريرة غيره؛ إن كانت هناك جريرة أصلا. 
الفرع الثالث: آثار الاستئثار بالثروة على حقوق الإنسان: 

تتنوع هذه الآثار وتتفاوت أخخطارها وتداعياماء فهي تبدأ بحرمان الإنسان من حقه 
المادي في ثروته المحلية والوطنية والعالمية» كحقه في الانتفاع بغذائه ودوائه وملبسه .عقتضى 
ما تكفله هذه الثروة ومنتوحاقا وعوائدها في هذا الصدد» وتصل إلى حرمانه من حقوقه 
المعنوية والفكرية والعلمية والثقافية المترتبة على عمليات تنمية الثروة والإفادة بماء ونتهي 
بحرمان شعوب وتجمعات بأسرها من حقوقها في التدين والالتزام والمهوية والثقافة. 
والاقتصاد القوي والتدمية المستدامة والأمن الاجتماعي والتميز الحضاري والأمان ف 
المستقبل. وبين هذا وذاك تعطيل لحقوق الإنسان في المنافسة الشريفة والفرص المتكافئفة 
والتوزيع العادل والمناسب للثروة العامة والمدخرات المشتركة. و كل هذا يؤدي إلى العطالة 
والاستقالة والتغابن والتحاسد» ورا يؤسس بدائل غير سوية وخيارات اضطرارية متعنتة 
ومتشددة» فردية وجماعية» في الاكتساب والاستحقاق» بسبب عوامل ذلك وأسبايه 
كما قد ينجر عن ذلك سلوك التطرف والعنف والإرهاب وفرض منطق الغلبة والسيطرة 
على القوت والرزق والابتلاء بداء التناز ع والتقاتل في الإئراء بدل التعاون والتدافع فيه. 

وشواهد هذا كثيرة» ومنها مآلات أمور الأنظمة الرأسمالية الى استحوذ فيها الرأسماليون 
والخواص على الثروة أو أغلبهاء فأدى ذلك كله إلى سحق حقوق العمال والأجراء والشعوب 
المستضعفة وكثير من الففات الاجتماعية. ومنها -كذلك- مآلات أمور الأنظمة الشيوعية 
والاشتراكية الي غابت فيها الملكية الخاصة والاستثار الخناص بأوجهه المشروعة» وتوزعت 
فيها عامة الناس وأغلب الجمهور الفاقة والجماعة بدل الثروة والتنمية والملكية. 

ومن هذا -أيضا- أحوال كثير من أنظمة المال والسياسة والفكر الى لم وزع فيها 
الثورة توزيعها العادل والمناسب وفق مبدأً البلاء والحاجة؛ والإنتاج والاستهلاك» والحق 
والواجبء وقاعدة العدالة المشروعة والموازنة المناسبة والمقاربة الممكنة وقانون التداول 
والرواج الذي دعت إليه الآية الكريعة بولك لا يكونَ دولة بين الك يتكي (الحخشر: 0). 
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المبحث الرابع 
التمييز العنصري والسلم الأهلي 


- مقدمة المبحث: 

بينا في المبحث السابق الأمن الاجتماعي ودوره في حماية حقوق الإنسان. ونبين في 
هذا المبحث السلم الأهلي باعتباره -كذلك- حقا إنسانيا مهما غاية الأهمية» وكيف أنه 
يتأئر بالتمييز العنصري تأثرا سلبيا خطيرا ومدمرا. وهو ما نبينه في المطلبين الآتيين. 
المطلب الأول: التمييز العخصري واثره على حقوق الإنسان: 

التمييز العنصري: هو التمييز على أساس العنصر البشري في لونه أو جنسه أو عرقه 
أو دينه أو أي شيء آخر يكون سيبا لذلك. وقد يأحذ أشكالا جديدة ومظاهر مختلفة 
تناسب مقاماتا التاريخية والخغرافية والواقعية. وقد تختفي لف أغلفة وستائر تظهر أقدار 
من الإنسانية والأخلاقية والعقلية. 

وأبرز سمة للتمييز العنصريء إبعاده لإنسانية الإنسان» ومعاملة البشر على أمساس 
تفضيل جنس على آخرء وتقدم فئة على أخرى. وهو الأمر الذي ينفي المساواة بين 
الناس» مساواة في الأصل والكرامة» والقانون والقضاءء والاستحقاق العادل والاسثمار 
النافع والاستثثار المشرو ع. | 

وأبرز آثر لهذه السمة تفويته لكرامة الإنسان وحقوقه المشروعة له المبنية على أساس 
أنسانيته وأدميته, وليس على أساس ما ميّز به من لون أو عرق أو جنس أو لغة أو طائفة 
أو حزب أو حالة تاريخية والحظة حضارية. 

ومن هناء أمكن تأكيد خطورة التمييز العنصري على حقوق الإنسان وحرمته 
الجسدية والروحية والثقافية والحضارية» كما أمكن بيان خطورة هذا التمبيز على السلم 
الأهلى والمدني؛ وهو بدوره أثر آر يأيِ على طائفة كبرى من الحقوق الإنسانية الفردية 
والجماعية» المادية والمعنوية. 
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المطلب الثاني: أثر التمييز العنصري على السلم الأهلي: 


السلم الأهلى هو حلاف الحرب الأهلية والاقتتال بين أبناء البلد الواحد والدولة 
الواحدة. وهو قتال موجه للداخل» وليس موجها لعدو أحبي أو اعتداء خارجي. ومعلوم 
غاية العلم ما لمذا الاقتتال من كوارث وآفات حالية ومستقبلية» تأي بالخطر والضرر 
على الاقنصاد والاجحتماع والأمن والحضارة والتاريخ والغرافيا والهوية والدين. 
ومعلوم -كذلك- ما لهذه الحرب الداحاية من تسويغ لحروب أخرى خارحية 
تستغل الضعف والاختلاف في الداخل؛ من أجل تحقيق أطماعها وبيع أسلحتها وترويج 
منتجاتها ونشر أفكارها وتأمين مستقبلها. ولذلك وجب التفطن لهذه المخاطر والتنبه 
لآثارها لمدمرة ال لا تبقي ولا تذرء كما وجب التيقظ بالإرادة والإدارة والتتقفوى 
والقوة من أجل حصانة الذات ومناعة الداخل ومنع الآخر وصذه و كبح اعتدائه وإقصاء 
خطره وضرره. 

ومعالجة أسباب الاقتتال الأهلي» من أهم الشروط الضرورية لتقرير السلم 
الأهلي واستبعاد شبح التنازع والتقاتل بين أبناء الحلدة وإخوان العقيدة ورفقاء المسيرة» 
وهذه الأسباب كثيرة ومتجحددة ومتداخلة» ومن أبرزها: التمييز العنصري الذي قد 
يكون عنوانا كبيرا لعدة أسباب ومداحل لهذا الاقتتال والتناحر. فبالإضافة إلى أنه تمييز 
على أساس أمور كثيرة» (اللون والجنس والعرق واللغة والطائفة...)» فهو تأصيل 
وتشريع وتقنين لهذا التمييز» وهو ما يقرر فيه معين التأبيد والدوام» ومعين كونه 
جزءا من النظام الاجتماعي والمجتمع السياسي والمكون التاريخي والحضاري» وهذا أمر في 
غاية الخنطورة» لأنه لا يع حالة استثنائية قد يكون مقدورا عليها بالتطويق والحصر 
وتقليل الآثار والأضرارء كما أنه لا يدل على انطباع فكر أو تبادر ذهن» وإثما يدل على 
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معتقد راسخ وتقليد ثابت وتوحه مستمر وإرادة تؤيدها وقائع الخال وشواهد الفكر 
وبرامج السياسة وخخفايا القلوب ومقالات الألسنة وتواطؤ الأنصار وتفاع ل الأتباع 
وحماس الموالين والملتزمين... 
ومن مقتضيات القول بتأصيل النزعة العنصرية في نفوس أصحابها؛ القول 
باستدامة أز مة انجتمع الذي تسري فيه 5 النزعة» واستدامة أمسباب التبزاع 
والتقاتل فيه وبين أهله وأبنائه. وهو ما يهدد سلمه وسلامه واستقراره واستثماره. ومن 
الناحية التفسيرية وليست التبريرية» نقول بأن النزعة العنصرية المتأصلة والمقنن لا بطرق 
التحايل والتخحادع.» تظل مغذيا لكل تنازع وتقاتل» لانعدام المساواة والعدالة 
والإنصاف بين أبناء المجتمع الواحد في الحقوق والواجبات والثروة والتنمية والوظائف 
والمناصب والخحياة والموت والرنحاء والبلاء. إن مجرد اللإحساس بالعنصرية فحسب يودي 
إلى عمق الإحساس كرارة التفرقة الوحشية والتفضيل المزاحي والتصنيف الظالم» وهو 
ما يورث في نفوس المنزل على رقايهم سيف العنصرية» الأحقاد والضغائن والرغبة في 
الانتقام والتشفي ... 
كما ال ارات معنت و الارطا اتات رار تقسيم امجتمع إلى 
طبقات وفئات على أساس التصارع والتنازع والتقاتل» وليس على أساس التعاون 
والتضامن والتدافع والتنافسء ولاسيما إذا كان الطابع العنصري محميا بنظام الدولة 
أو بعض قوانينها وإجراءاقاء أو مصانا بنظام تمع وببعض أعرافه وتقاليده وبدعه 
وأهوائه وة 0 منقولا بالعصبية والنسبية والقبلية وموحب مدلول قوله تعالى: 


ا رين 


انا وجدنا 2 أمّةٍ وَإِنَا عَِحَ #اتترهم م مُفسَدوت (الزرحرف:١١).‏ 


كما ستطيل هذه الوقائع أزمة امجتمع وتصدعه وتقاتله» لأنها مبنية على التطوييل 
والتأبيد» فهي ليست بحرد ومضات فكرية أو واقعية» وإنما هي عقليات بعض الخاصة 
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والساسة والقادةء ومفاهيم ونصوص وأعراف وسياسات وترتيبات تقنضيها أفكار 
«الهوية العرقية والاختيار الطبيعي والتفوق المادي وهيمنة الواحد وقيم الحرية والعدالة 
والمساواة والدمقراطية»!!. 

وكما ذكرنا في بعض ثنايا هذا البحثء فإن التمييز العنصري لم يعد مقصورا على 
مفهومه التقليدي المحصور في اللون والجنس والعرق...» وإئما تعدى ذلك المفهوم ليؤسس 
إلى عدة مفاهيم”'' أو إلى مفهوم أوسع يشمل التمييز على الأسس السياسية والحزبية 
والحضارية والعالمية والعولمية» ويشمل التصنيف على أساس المعايير الفلسفية والفكرية 
والاجتماعية وفق التصنيف الغربي والتحديد الأمريكي على وجه التحديد» فمن لم يكن 
معنا فهو ضدناء ومن لم يختر «قيم الديمقراطية والحرية والعدالة الغربية والدولية» فهو 
حارج الحضيرة العالمية وامجتمع الإنسان» وليكن إن شاء ميتا أو مبادا أو مدمرا دمارا 
شاملا أو دمارا شيه شامل!. 

إن أخطر ما في هذا التصنيف أنه قسم العالم إلى قسمين: «قسم إنساني متحضر 
ومبدع ومتحرر»؛ واقسم غير إنسائي متخلف ومتطرف ومتأفف»». لا يعجبه شيء من 
«قيم الحرية والديعقراطية والحداثة». وهذا التقسيم أشد خطرا وأعظم أثرا من التقسيم 
العنصري التقليدي المعروف» والذي قسم الناس على أساس العنصر؛ لكنه لم يلغ سمة 
الإنسانية فيهم فهم أناس من درجة ثانية أو ثالثة» أما التقسيم الحادث ف بعض الواقع 
العالمى المعاصر فهو تقسيم لا اعتبار فيه لأدنى إنسانية المعارضين والمصنفين والخارجين عن 
حضيرة «اجتمع الدولي والإجماع العالمي والوطئي». 


)١(‏ العنصرية اليهودية» أحمد الزغيبي» ص55 وما بعدها. 
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ودون أدن شكء فإن لهذا التصنيف أعظم الخطر وأوسع الضرر على الأوطان 
والمختمعات» وعلى مستويات تنميتهم الاقتصادية وسلمهم الأهلى واستقرار نظامهم 
وأمنهم. وسوف يولد ردود الأفعال والتحركات المتشنجة والأعمال العنيفة داخل هذه 
الأوطان والمجتمعات بالدرحة الأولى» ولاسيما إذا كانت بعض أطراف الداخل تناصر هذا 
التمييز والتصنيف وتوالي أصحابه وتعينهم عليه» فسيكون هذا أثره في قلاقل الداخل» ظنا 
من الفاعلين أهم ينتقمون لأنفسهم ولأوطافمء ولكنهم ينتقمون من أنفسهم وأوطافمء 
وأنهم يخربون ديارهم بأيديهم وأيدي الأعداء والأوصياءء وأهم ينفذون سياسة المخارج 
ومآرب المحتل الذي يعجبه أن يرى الخراب بالداخل وبأيدي الأبناء» ويعجبه أكثر أنه حمل 
هؤلاء على سياسته التخريبية وأغراضه الدنيئة وأطماعه المشبوهة» ويشتد إعجابه بحجمق 
هولاء وغباوة فكرهم وسذاجحة تصرفهم, ولا يهم هنا صفاء الباطن والسريرة» فهذا 
لا مععئ له عند هؤلاء المتربصين» المهم عندهم وقوع هؤلاء في شباكه وتحايله» وتسهيل 
مخططاته ومؤامراته. 

وشواهد الحال أكثر من أن تُحصىء فالجميع يرى هذا الاقحّال الداخخلى 
والحرب الأهلية في أكثر من بقعة عربية وإسلامية وعالمية» ويشاهد آثار ذلك وأخعطاره 
الملفزعة والمؤلمة والمدمية والمميتة» ويدرك مع ذلك أهها جارية على وفق أسبايما 
وسننهاء ومن ذلك ضعف الداخل (عقيدة وشريعة وفكرا وحضارة وتقنية وأسلحة 
وحضورا دوليا وردعا عالميا...)» وتسلط الآخر وجبروته وآليات بطشه العسكري 
والمادي» وبطشه الفكري والنظري» ففرض المفاهيم الفكرية والنظرية وفرض القيم 
السلوكية والثقافية لا يقل أهمية -في نظره- عن فرض الحكومات والسياسات 
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والبرامج والوقائع على الأرض. بل ريبما يكون الثاني أولى من الأول» بناء على مقولة 
احتلال العقول والأذهان مقدمة لاحتلال الشعوب والبلدان. أو مقولة احتلال الأفكار 
بوابة احتلال الأمصار. 

إن التمييز العنصري (قٍ الداحل الوطينٍ أو في المخارج العالمي» وف معناه التقليدي 
أو مفهومه الواسع؛ وفي مختلف أطواره وأفكاره وف كونه نظاما بجتمعيا وقانونيا وسياسيا 
أو ف كونه حالات تاريخية وواقعية محددة في الزمان والمكان والحال...)!'2» إن هذا التميبز 
لن يكون إلا مدخلا لخراب الإنسانية بدل استوائها وعماركها وهضتها وتقدمهاء نعحراب 
البلدان والأذهان والأديان» وحراب المادة والروح» وخحراب الاقتصاد والتدمية والرفاه 
والإنتاج. فهو فنة: جووالفنتة أَسَدَ من القترمه (البقرة: .)١51١‏ وهو مع ذلك وصمة عار 
وعنوان فضيحة كبرى في الملا الأدن في تاريخ البشرية» وفي الملأ الأعلى في يوم تُجمع فيه 
الخلائق كلهاء فيقتص الله تعالى من الشاة إلى الشاة» ومن العنصري إلى أيه البشري 


والإنساني» وححسينا الله ونعم الو كيل. 


)١(‏ الإسلام والعنصريةء عبد العزيز عبد الرحمن قارة» تقديم أبي الحسن علي الحسني الندوي» ص5١ء‏ وما بعدها. 
فقد فصل الكاتب القول في يعض صور العنصرية وتطور أحوالها مئذ إبليس وأيام العرب قبل الإسلام وعند 
اليهود وفي غير ذلك من الفترات الكثيرة. 
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المبحث الخامس 


ودورها في بناء حقوق الإنسان وحمايتها 


- مقدمة المبحث: 

تعد مؤسسات المجتمع المدني من أبرز الأطر التنظيمية للحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
وهي تمثل تطورا عمليا مهما للمجتمع المدني الذي مثل من جهته تطورا كبيرا للقضامن 
الإنساني داحل المجتمع الإنساني الواحد. وهو ما نبينه في المطالب الأربعة الآتية. 
المطلب الأول: مدلول المجتمع المدني ومؤسساته: 

امجتمع المدني الذي تتفر ع عنه مؤسساته؛ هو: المجتمع الذي ينظم أفراده أنفسهم 
بتنظيمات تطوعية حرة» تملا الفراغ بين الأسرة والسلطة السياسية والمجتمع”") من أحل 
الإسهام في الصالح العام والخاص» مع التزام قيم الاحترام ومعايير إدارة النلاف. 

وتُعد هذه الموسسات المتفرعة عن هذا المجتمع؛ عملية إحرائية وتنظيمية تُعيئ 
ب«مأسسة» العمل المدني وإخضاعه لطبيعة العمل الموسسي من حيث التقنين والتفعيل 
والمراقبة والضمانات» ومن حيث رسم الأهداف المجددة وضع الآليات اللازمة وغير ذلك. 

والمجختمع المدني ومؤسساته ظاهرة قد ازدادت انتشارا في العقود الأخيرة؛ لتعبر عن 
وعي متزايد بأهمية هذا المجتمع ودوره في التنمية الشاملة وحماية الحقوق الإنسانية. وكانت 
مساحاته متسعة غاية الاتساع» إذ غطت دولا ومجتمعات وأقاليم كثيرة» وتبنتها أنظمة 
وسياسات مختلفة» وتفاوت أعماها وآثارها بتفاوت مستويات الأداء والإنحاز وبتوع 


.١55ص إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحقوق الإنسان» شبيرء‎ )١( 
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المنطلقات الفلسفية والمبادئ الفكرية» وبحسب إرادة القائمين عليه وعلاقاقم .مكونات 
السياسي أو الدولة» وتمدى التقيد بالشعارات السياسية والمانية والحقوقية المرفوعة 
والمحتارة والمأمولة. 

وكان من أبرز الأسباب الداعية إلى قيام المجتمع المدني وتفعيله في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية و كذلك السياسية: 

- الاقتناع بأهميته في تحقيق التنمية الشاملة» لاسيما وهو يعبر عن الإرادة الشعبية 
والطوعية والجماعية الى تسعى إلى الإسهام الوطين بصوره المختلفة ويحالاته المتعددة. 

- الشواهد المحزنة ال آلت إليها حقوق الناس وكرامتهم؛ سواء على صعيد الداخخل 
يموجب الاستبداد والتسلط وهيمنة الواحد الفكري والحزبي» أو على صعيد الخارج 
عقتضى الهيمنة والاحتلال والتدحل السافر في شؤون الدول الداهحلية» بما يفضي إلى انتهاك 
السيادة والمناعة الوطنية» وإلى التعدي على حقوق المواطنين وجمعياقهم ومكونافم الثقافية 
والسياسية والاقتصادية. 

- لموء بعض الأنظمة والكيانات السياسية إلى توظيف المجتمع المدني - كليا 
أو جزئيا- لامتصاص الغضب الشعبي واحتواء التقلبات النحتملة وتغير موازين القوى 
والفعل؛ الأمر يكون له أثر على الاستقرار والهدوء. وعلى مستوى تغيير الخارطة 
السياسية أو المعادلات الاجتماعية والوطنية. وكثيرا ما تقوم هيئات عدة تكون في الظاهر 
معبرة عن حركة المجتمع المدني وتقدمه» ولكنها تزاول نشاطا مشبوها يضمر التواطؤ ممع 
السلطة التنفيذية والتعاون معها فيما يحقق خياراتًا وسياسامًاء ولو كان ذلك على حساب 
وظيفة المجتمع المدني ومصالح الجماهير الشعبية والفئات الثقافية والمهنية والتعليمية. ولزيادة 
التمويه والمغالطة» فإنه يلجأ في حالات اشتداد الأزمات وحصول الاختناق أو بداياته. 
فيُلجأ إلى حصول بعض التنازلات المحدودة والاستجابة لبعض المطالب والرغبات الي 
لا يكون لما في الغالب تأثير كبير في بحريات الأمور ومفاصل العمل العام ومحطاته 
السياسية والثقافية والتنموية الكبرى. 
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- إحساس المنخرطين في مؤسسات المجتمع المدني بالأمن والأمان» وعدم تفوفهم 
من التصنيف السياسي والحزبي والفئوي؛ ما تكون له آثار بعد ذلك» من حيث الملاحقة 
والمقاضاة والحرمان من بعض الحقوقء فالمجتمع المدني والانخراط في مؤسساته يضمن نوعا 
من الحصانة الشعبية والحماية الاجتماعية والجماهيرية» وح الرسمية في بعض الأحوالء 
وذلك لأنه سلوك يغلب عليه طابع تغليب الانتماء الوطيئ والإنساني أكثر من الانتماء 
الحزبي و الطائفي أو الفئوي. وهذا مهم جداء ولاسيما من جهة استثماره في تعزيز 
قدرات المجتمع المدني وزيادة تفعيله لتحقيق أهدافه. 

- وما يزيد في تحقيق الحصانة؛ البعد الدولي للعمل المديي. إذ أضحت جهات عالمية 
كثيرة» رسممية وأهلية» تزاول النشاط المدئ وتوفر له الأطر القانونية والمادية والأمنية 
اللازمة» بل وبإمكانما أن تمارس نوعا من الضغوط على بعض الأنظمة الوطنية والسياسات 
المحلية» عن طريق الضغط الإعلامي والدبلوماسي» والتقاضي الدولي» والتصنيف الحقوقي 
الذي تترتب عليه آثار لا تريدها هذه الأنظمة والسياسات» وهو الأمر الذي يشجع 
الناشطين في الجتمع المدني ويحملهم على الصمود الطوعي والمكافحة السلمية والرغيبة 
الجامحة في البناء التدنموي والحقوقي والحضاري بوجه عام. 
المطلب الثاني: الثابت والمتغير في مفهوم المجتمع المدني: 

مفهوم المجتمع يتحدد بناء على الرؤية الفلسفية الفكرية والسياق التاريخي والواقعي 
الذي تنزل فيه نشاطات هذا المجتمع وتفاعلاته ومآلاته. ولذلك يكون اجتمع الدني 
متعددا ومختلفا ومتبايناء أي يكون المجتمع المدئي «مجتمعات مدنية» متنوعة ومختلفة تتقرر 
كياناتها المعرفية والعملية بحسب طبائع الأفكار والفلسفات والسياقات الواردة في دول 
وبلدان هذه المجتمعات. وبناء عليهء يكون الثابت في المجتمع المدني القواسم المشتركة في 
قيام النجتمعات المدنية وعملها وغرضهاء من حيث كون العمل المدني تطوعيا وإراديا 
وجماعيا وتوافقياء ومتسما بأقدار عالية من الاستقلالية والحيادية تحاه امجتمع السياسي 
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(أو السلطة الحاكمة ومكوناتا وأجهرقا) وتحقيق أدوار تكاملية وتوافقية ورعا تواجهية 
وتدافعية مع الدولة وسائر المكونات الأخرى. 

أما المتغير في المجتمع المدن فطبيعة المبادئ والأفكار والقيم العقلية والسلوكية الي 
يقوم عليها المختمع المدني ذو التوجه الفلسفي المحدد وصاحب المرجعية الفكرية المعينة. ومن 
هناء يمكننا الحديث عن بجتمعات مدنية مختلفة» كالحديث عن جتمع مدن في المنظومة 
الليبرالية”'' الاقتصادية» حيث يُقام فيه مجتمع السوقء أو اقتصاد السوق وشيوع الأنانيِة 
وحب الذات والنفعية”""» وعن مجختمع مدني ف المنظومة الاشتراكية والشيوعية والجمهورية 
الديمقراطية عند لينين7" وفلسفة الأنوار”) والعقد الاجتماعي””؛ وعن بمجتمع مدني 
بروليتاري وعمالي تأمم فيه كل الملكيات الفردية والمدخرات الوطنية؛ وعن مجتمع مدني 
عربي وإسلامي وغير ذلك. والمهم من كل هذا أن مضمون المجتمع المدني وحلفيته الفلسفية 
والحضارية تحدد مضمون الأعمال والأنشطة المختلف الى لأحلها أقيمت هذه الجتمعات» 
وكذلك مضمون الحقوق الإنسانية والكرامة البشرية. 
المطلب الثالث: مؤسسات المجتمع المدني من منظور إسلامي ومقاصدي: 

من أبرز دلالات المجتمع المدني في الإسلام (أدلة وأحكاما ومقاصد) ومن أشد 
معانيها وضوحا وصراحة:؛ عبارة امجتمع المدني في المدينة المنورة؛ فهو ليس بحرد تعبير قد 
تأسس لوجوده في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسبء وإنما تأسس ونما 
وتطور -دلالة ومضمونا وأسلوبا وفاعلية- للحقيقته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
الى قام عليهاء وهي الحقيقة الى يقوم عليه أي مجتمع مدني من حيث الرسالة والوظيفة 
والدور والنتيجة. 


.١5ص المجتمع العربي مفهوما وإشكالية» محمد باروت:»‎ )١( 
.77-١ المجتمع العربي مفهوما وإشكالية» محمد باروت»؛ ص4‎ )١( 
(؟) المجتمع العربي مفهوما وإشكالية» محمد باروت؛ ص27.‎ 
المجتمع العربي مفهوما وإشكالية؛ محمد باروت؛ ص75.‎ )5( 
.١ ١ص المجتمع العربي مفهوما وإشكالية» محمد باروت»:»‎ (0) 
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والناظر في هذا المجتمع في المدينة المنورة يدرك قيام المجختمع المدني بتمامه و كماله» من 
حيث الأعمال ال قام يما رسول الله صلى الله عليه وسلم (بناء المسجد» المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصارء بناء الدولة» إعلان وثيقة المدينة)! '» وهي أعمال توزع على المجال 
الدين والثقاقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي» فالمسجد منطلق الدين والعقيدة 
وإطار الذات والهوية» فضلا عن البعد العلمي المعرثي وبعد المشورة والرأي الجماعي الذي 
ينفي عنه سممة الكهنوت والحق الإلهي الكنسي وغيره. والمؤاخاة عملية عقدية اجتماعية 
واتفاقية إنسانية وإرادية وطوعية قائمة على المحبة والأخوة والمساحة (اقتسام الرزق بين 
الأنصار والمهاجحرين» وتطليق زوجة الأنصاري ليتزوجها المهاجر برضا الجميع...)) 
ومستبعدة لأي عنصر أو سبب يتصل بالعرق أو الجنس أو اللون أو اللغة (سلمان الفارسي 
وصهيب الرومي وبلال الحبشي) أو المنحدر المتغرافي أو القبلي أو العنصري. 

وبناء الدولة تأسيس للمجتمع السياسي العادل والرحيم الذي تتكامل أبعاده 
الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في الداحل والخارج» والذي لا يمارس دور الدولة 
الدينية القائمة على أساس التمييز الديين» أو الاستبدادية والتسلطية» ودليل هذا المسضمون 
والآليات والمشاهد الى هي فوق الحصرء ومنها وثيقة المدينة الى تعد أول وثيقة حقوقية 
إنسانية في سعة مضموفها وصراحة عباراقها وشدة وضوحها ودلالتها على تأسيس امجتمع 
المدني أو مجتمع المدينة على أساس فلسفة ومشروع المجتمع السياسي والمدني» من حيث 
الحرية الفكرية والسياسية والكرامة البشرية والتعدد الديئ والثقافي والإسهام العام في بناء 
امختمع والتكامل والتوافق بين سائر مكوناته وأبعاده؛ من أجل تحقيق الدولة الآمنة 
والمتقدمة والقوية. 

والمجتمع المدني فيما بعد عهد النبوة المباركة» تؤسسه شريعة الإسلام ومقاصدهاء 
فهو مبئ على توجيهها ودعوقا إلى إقامة امجتمع الإنساني على التعاون والتعاطف. 


)١(‏ وديقة المدينة: أحمد الشعيبي» صخ لا لالاء 4لا وتقديم الشيخ عمر عبيد حسنه الكتاب المذكورء ص78. 
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0 ره و ري ررس حسم نط راس 0 


وإوتماونوا عل الْبِرٍ والتقوئ ولا تعاونوا عل الث وَالعذون)» (المائدة: 1)» وعلى الرغبة 
قي فعل الخير بإوافعسارا االخحني (الحسج :ا/ا)» وعلى تأصيل معن التطوع والبذل» 
من تَطَوَجَ حير هو حَي لَه (البقرة: .)١85‏ 

ومن الناحية العملية عبر عصور الإسلام؛ تحلى المجتمع المدني في عدة مظاهر, منها 
الجماعة بالمسجد وحلق الذكر وبمجالس العلم ومؤسسات الأوقاف”' والحركات العلمية 
والإصلاحية والأربطة والزوايا وتشكيلاتا الى كان ها أثرها البالغ في مققاومة الحتقل 
ومواجهة التيارات الوافدة اللنطيرة. وف الفترة الحالية تعاظمت هذه المظاهر ويتحسدت في 
مؤسسات إسلامية كثيرة توزعت على بحالات العلم والفقه والرأي والسياسة 
والتقافة والنقابة» وتمئلت في عدد كبير من الجمعيات الشبابية وال ميات الحقوقية 
والمنظمات والتشكيلات المهنية والطلابية والعمالية المختلفة» وهو الأمر الذي يبرز مدى 
عناية كثير من المسلمين بتجليات المجتمع المدني ودوره في البناء العام وتكامله مع الدولة 
وتواصله مع الأمة. 

ويحدد المنظور المقاصدي مفهوم المجتمع مفهوما دقيقا يؤهله كي يقوم بدوره بناء 
على أسسه. فهذا البعد يتصل بتأصيل العمل التطوعي في النفس الإنسانية وتخليصه من 
شوائب الإكراه والحمل بالقوة» ومنع التذرع والتحيل والتلاعب» وتقرير إرادة الخير 
والعون في النفوس» وترسيخ معان الإسهام الجماعي والتضاميئء وهو بهذا يحقق مقصد 
المكلف ونيته الخالصة وإرادته الصافية. كما أن البعد المقاصدي يؤسس لحقيقة الوأسائل 
الموصلة إلى مقاصدها؛ ضمن اعتبار كون امجتمع نفسه وسيلة كبرى وبوابة عظمة لتحقيق 
مقاصد الإسلام الإيمانية والسلوكية؛ وأولويات الجتمع الإسلامي وخيارته وفق ماهو 
ممكن ومناسب. بل إن الصيغ المتنوعة ا ا ل ا 
والأولويات المتحذة في تحقيق أهدافه؛ تمثل حقيقة الوسائل والأولويات والموازنات المعروفة 


.45-45 المثقفون العرب؛ ياسين بوعلي» ص‎ )١( 
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في علم المقاصد وقواعدها. ولذلك يتعين على القائمين »مؤسسات العمل المدني اختيار 
أفضل الوسائل واتباع المقاربات الأولوية والحلول الأنسب من أجل تحقيق أهداف هذه 
المؤوسسات ومراميها. 
المطلب الرابع: دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء حقفوق 
الإنسان وحمايتها: 

- دور التثقيف والتوعية والإعلام بالحقوق الإنسانية وأهميتها وتفاصيلها وأئرها؛ 
بغية إيجاد الثقافة العامة والمعرفة الموسعة يذه الحقوق» ومن أجل قيئة الأجواء السماهيرية 
وإيجاد البنية الإنسانية العامة الى تؤوسس لحياة حقوقية متكاملة تنبع من القاعدة ومن الوعي 
الذايّ والإرادة الباطنية والعقلية الأساسية في بناء الحقوق وتفعيلها وإدامتها. وميدان هذا 
الدور رحب وفسيح؛ وذو أثر حلي وعالمي كبير» وذلك من خلال إمكان استخدام 
الوسائل الإعلامية الكثيرة والوسائط المعرفية المتنوعة ومجموع التقنيات والآليات المختلفة. 
ومن خلال تدريس الحقوق واعتبارها مقررا دراسيا يكون موضوعا للتعليم والتأطير 
والتحقيق والتأليف والتخصص والدراسة الجامعية المتخصصة والترقية والمسابقات وإسناد 
الجوائز والتكريم. 

- دور تنشيط امال الحقوقي ومتابعة أوضاع الحقوق وتفاصيلها الواقعية» والحكم 
عليها والانتتصار إليها والذب عنهاء وهذا العمل عمل ميداني وإحصائي يتابع تطبيقفات 
الحقوق في الواقع الإنساني ويرصد موافقته أو مخالفته لى ينبغي أن تكون عليه الحياة 
الحقوقية. وقد سارت كثير من المنظمات والجمعيات على هذا الطريق» وأسهمت 
في معالجحة بعض الأدواء ومقاومة كثير من التجاوزات والانتهاكات وأنصفت عدة 
أفراد وجهات. 

- دور تنشيط المحالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والفكرية والبيئية وغيرها؛ 
من أجل إرساء الثقافة العامة والوعي الكامل الذي يكون له أثره في إدراك الحقوق وتبنيها 


ا ات 


والدفا ع عنها. ومعلوم أن تنشيط هذه المحالات وتوسيع دائرة الثقافة والمعرفة والوعي» 
سيوسع مساحة الحقوق عند الإنسان» ولن يجعلها قاصرة على المفهوم القديم أو التقليدي 
الذي يعبئ بحقوق الملكية والتنقل والتعلم والزواج وغيره» وإنما يحملها على المعى الأوسع 
الذي يشمل كل مساحات الحياة الحقوقية وفق ما آلت إليه في تطورها المعرتي والمنهجيء 
كحق حماية البيئة والنخميط. وحق حيازة المعرفة والتقنية» وحق التقاضي الدولي والضغط 
العالمى» وغيره. ولا شك أن هذا الدور سيكون له الأثر الواضح على الدور المياشر 
للحقوق؛ وهو دور المجال الحقوقي نفسه. ومن هناء فيمكن أن يكون لمؤسسات امجتمع 
المدي أدوار عدة تتقارب وتتكامل في بناء الحقوق وحمايتها وتفعيلها والذب عنها 
والانتصار لها. ففي امجال السياسي تقوم مؤسسات امجتمع المدني بتدعيم الانتماء الوطني 
وترسيخ مستوى المشاركة الشعبية في الشأن العام وتطويرها. وثي الخال الاقتصادي تهدف 
الموسسات إلى حماية حقوق الأفراد والفئات الاجتماعية وإلى تدعيم التضامن والتآزر وإلى 
تحقيق النماء والرفاه الاجتماعي. وف امجحال التعليمي دف هذه الموسسات إلى تعميم 
التعليم وتسهيله وتخفيف نفقاته وأعبائه وتكافؤ فرصه وامتيازاته وتحقيق العدالة والمساواة 
فيه بين المنبهات والتخصصات والأجيال» وتأصيل روح الإبداع والابتكار والتجديد فيه 
وتقرير أثْره التربوي والرمزي في حماية الفضيلة وصيانة الحوية وتقوية الحضارة. وف حال 
البيئي تهدف هذه الموسسات إلى مواجهة الأخطار البيئية المتفاقمة؛ من أجل ضمان بيفة 
سليمة والحفاظ على موارد الأرض”؟ وخييراتًا وجمالهاء ورعا توسع مؤسسات المجتمع 
المدني مسرح عملها لتتفرع إلى هيئات محلية ولحان أحياء وحارات وبجمعات سكنية 
ومهنية وطلابية» حيى يعم خيرها ويزداد أثرها الحقوقي والحياتي بوجه عام. 

- دور الضغط بالوسائل السلمية والمدنية» كاعتماد وسيلة النقد الإعلامي 


والإضراب والاعتصام. 
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- دور الرقابة والملاحقة الداخلية والخارحية» على مستوى الرقابة الشعبية على 
العمل الحكومي”"2» والتقاضي ورفع الأمر إلى الميئات العالمية والاتحادات الدولية في مجال 
حقوق الإنسان والعفو الدولية والجنايات الدولية. وهذا الدور ولئن كان فعالا في حماية 
الحقوق وتوفير ضماناتها وحصانتهاء إلا أنه في بعض أحواله قد أخفق وفشلء إما بسبب 
قوة الخصم ودهائه ومراوغته» أو لأنه مشبوه ومتهم في مصداقيته وحياديته وموضوعيته؛ 
بل كانت بعض جهات العمل المدي غير منزهة عن بعض الارتياطات الأجنبية 
والأغراض اللخاصة بالفئة أو بالإيديولوحية أو الحزب أو الطائفة أو المصالح المحصورة 
والقاصرة على أصحايماء ودون أن تعم كافة مكونات المجتمع المدي أو أغلبه. 

- دور التكامل مع الدول وباقي مكونات المجتمع وأطيافه وتشكيلاته» وفق أرضية 
مشتركة واتفاق مبدئي لا تسوء فيه النيات» ولا تتعارض فيه الإرادات» ولا يطغى فيه 
طابع الغلبة والهيمنة وسلوكية رصد الأخخطاء وتتبع العورات وأسلوب الفضح والتشهير 
والإيقا ع والتوريط» بل ينبغي أن يتأسس على التكامل والتوافق» وعلى التقريب والتسديد 
ما أمكن ذلك» وعلى الاستفادة من الممكن واستثمار المتاح القانون والواقعي» ومراعاة 
التدرج والتأني» والعمل على تحنب المصادمات الدموية الي قد تؤول إلى زيادة الاستبداد 
وضمور صوت الحق وغياب مؤسسات ابجتمع المدني لتحل محلها مؤسسات الجتمسع 
السياسي أو العسكري أو مؤسسات الطوارئ والأحكام الاستثنائية الطارئة. 

وفي مقابل هذاء فإن الدولة أو السلطة العانة عليها أن لا تحمل مؤسسات المجتمع 
المدني إلى التفكير ف العنف أو مزاولته» بسبب التضييق الخانق وسد كل طرق الحرية 
الفكرية والتعبيرية والمدنية» فهذا وغيره قد يؤدي في بعض أحواله إلى ردة الفعل العنيف 
وإلى آثار ذلك على مستوى الأمن والاستقرار والتفاهم والتعايش» كما قد يودي إلى 
الاستقالة والانزواء والكراهية واللامبالاة» وهو ما يؤول إلى ضعف الإنتاج وتآاكل 


)١(‏ مجلة المستقيل العربي» عدد 4١5؟؛‏ حسن كريمء ص58. 


شر ا كك 


الموسسات العامة واخحتفاء معي الدولة لتحل محلها مشروعيات أخرى لا تحري على وفق 
امجتمع المدني في تعاقده وتطوعه وتجمعه وتعاونه وتكامله مع السلطة وغيرهاء وإنما تحري 
على وفق الأهواء والنزوات والحسسابات الضيقة والمصالح الففوية الموذنة بخراب 
العمران وهاوي البئيان. فالمجتمع المدني في علاقة جدلية (تأثيرا وتأثرا) بالمجتمع السياسي؛ 
يمكن أن تأحذ شكلين أساسيين: علاقة تفاعل وتكاملء وعلاقة هيمنة واحتواء'!"). 
كما يمكن للمجتمع المدني أن يحد من سلطة الدولة المستبدة إلى حد إسقاطهاء كما جرى 
في بولونيا وجورجيا' '. 

- وأهم دور في علاقة المجتمع المدني مع الدولة وغيرها؛ إنما هو دور الاتصال 
بالسلطة والتعاون معها في خدمة مصالح المجتمع المدني وحقوقه الكاملة» ولكنه اتصال في 
إطار الاستقلالية التنظيمية والهيكلية والمالية والإعلامية وغير ذلك» واستقلال "كذلك ف 
التفكير الحر والتعبير الحر والفعل الحر» دون أن تكون هناك تخوفات مسبقة أو حسابات 
معينة تأ على أصل النشاط المدي بالإبطال أو التنقيص والتشويه. فالاستقلالية ضمانة 
معتبرة في الحدوى والمصداقية والفعالية»؛ وضمانة قيمة وعملية في درء الافتتان والتصادم 
والتقاتل بسبب مشاكل الاحتقان والتضييق والتيئيس المتأتية ببسيب التبعية وانعدام 
الاستقلالية والخيادية. 


.١1١56ص كتاب التربية المدنيةء؛‎ )١( 
.١56ص كتاب التربية المدنية»؛‎ )١( 


ل ا لك 


الفصل الخامس 
الإطار التربوي والمستقبلي لحقوق الإنسان 


- تمهيد موجزر: 


يعد هذا الإطار آحر الإطارات المتناولة في بحثنا هذا. وهو المعين بالجانب التربوي 
والمستقبلي. ولعل الجمع بين الحانبين المذكورين يأتي ليدل على فائدة جليلة متأكدة في 
البحث وثماره وآفاقه. وهذه الفائدة هي اللجمع بين التربية من ججهة أولى والاستشراف من 
جهة ثانية؛ أي التربية على حقوق الإنسان والتنشئة والتوعية بأهميتها وأثرها وشدة الحاجة 
إليها في حياة الناس ومعاشهم وفي سلامة معادهم وسعادة آخرقمء إذ من حق الإنسان أن 
يسلم في الاخرة وينجو من عذاب ربه ويحقق مرضاته؛ هذا بالنسبة إلى االجهة الأولى. 
أما الجهة الثانية فهي النظر المستقبلي والتخخحطيط اللازم لخوض متوقع الحقوق الإنسانية 
ومصيرها وما تنهي إليه ف قادم الزمان والمكان والحال. ولعل التربية تمهد لذلك النظضر 
وتعمق الوعي به وترسخ التفطن إلى أهميته وجلالته ومتطلباته. ومن ضروب التربية الإعداد 
للمستقبل والاستعداد للبلاء والرحاء قبل وقوعهاء كما يقال. ثم إن خوض غمار الحقوق 
في المستقبل لا يكون وليد لحظته وحينه؛ وإنما يكون ثمرة جهود مضنية وأعمال تمهيدية 
كبيرة تتعلق بالمعرفة العلمية والبيئة الثقافية والاحتماعية والتنمية الوطنية والتنشئة الأمسرية 
وغيرها ما يعد من قبيل التمهيد والتقدتم وتوفير الشروط اللازمة وقيية الأسباب 
والمقدمات» وتكون التربية إحدى أبرز تلك الشروط والأسباب والمقدمات. 


له 9 


كما أن التربية على الحقوق الإنسانية والاستعداد لها في المستقبل يرد في اللحظة الي 
شهدت غزو العولمة وتفرع مشكلاتها العريصة المتصلة بالميسة والاحتكار وانتهاك 
النصوصيات الثقافية والسعي إلى تنميط العالم والإنسان والسلوك والحضارة والفكر 
والإبداع» وإعداد رأي عام عالمي وبيئات إنسانية وفكرية واجتماعية تقبل.بمشروع العولمة 
وتفاصيلها الثقافية والاقتصادية والسياسية؛ وتطاوع مختلف الإملاءات والتفسيرات 
والتوجهات الرافعة لشعارات حقوق الإنسان وفق مقياس أصحاب العولمة وكراس 
شروطهم وفاتورة وجبتهم. وهو الأمر الذي سوف يودي لا محالة إلى زيادة الاتتهاك 
وتعاظمه؛ لا سمح الله سبحانه. ولذلك أشعرنا بأن حير مواجهة للعولمة وتفرعاتقها 
إنما يكمن في حسن التربية .تمفهوم واسع وشاملء وبدقة تخطيط واستشراف واستعداد. 
فضلا عن جودة أداء سياسي وقانوني وكفاحي إنساني مرير. 

وبناء عليه فإن هذا الفصل يتناول موضوعات محددة» هي: 

- العولمة وتنميط الإنسان وانتهاك الخصوصيات الثقافية. 

- المعرفة بين الحق الإنساني ونزعات الاحتكار والهيمنة. 

- ضمانات حقوق الإنسان ومؤيداقا. 

- الإطار المستقبلي الحقوق الإنسان. 

وهو ما نبينه مفصلا ضمن المباحث الأربعة التالية. 


نات 


المبحث الأول 
العولمة وتنميط الإنسان وانتهاك الخصوصيات الثقافية 


مقدمة المبحث: 

نبين في هذا المبحث نبذة موجزة عن العولمة وهدفها والموقف منهاء وأثرها في تنميط 
الإنسان وانتهاك المنصوصيات الثقافية» وتنميط الإنسان ومظاهره؛ وانتهاك المختصوصيات 
الثقافية ومظاهره: والعولمة الأجنبية وتفويتها لمقاصد الشريعة» وحقوق الإنسان بين العولمة 
الأحنبية والعالمية الإسلامية. وكل هذا يرد مفصلا في المطالب الستة الآنية. 


المطلب الأول: نبذة موجزة عن مفهوم العولمة وهدفها والمواقف منه:": 

العولمة: في اللغة مأحوذة من التعولم والعالمية والعالم» وهي مصدر مشتق» فعله 
الرباعي عو لم يعو لم» ومترجم للكلمة الفرنسية 1058115361013))» وللكلمة الإنحليزية 
 ,» 10‏ ومن أسمائها: الكونتة» والكوكبة» والشوملة» والسلعنة» والأمركة. 
وكل هذه الأسماء دالة على معانيها بحسب اعتبارات وضعها وتعريفها وتفسيرها. 

وفي اصطلاح أهل الفكر هي : «ظاهرة متعددة الجوانب دف إلى دمج العالم قي 
فكر واحدء ونظام واحد. من خلال شبكة من المنظمات والشركات والاتصالات»”". 
أو هي: «زيادة درجة الارتباط المتبادل بين المجتمعات الإنسانية» من خلال عمليات انتقال 


السلع. ورؤوس الأموال. وتفنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات)0*). 


)١(‏ مصطاح العولمة واسع ومثار جدل واختلاف؛: وهو ظاهرة كبرى ينبغي أن توصف أكثر من أن تعرف. عولمة 
الجريمة؛ محمد شلال العاتي: 1-72 

(؟) العولمة والخصوصيات الثقافية» مخدوم؛ ص7١.‏ والعولمة والأمن» عبد الرحمن ياسين»ء ص7١.‏ 

() العولمة والخصوصيات الثقافية»؛ مخدومء صس6١.‏ 

(4) العولمة...؛ عبد الكريم يكارء ص١١.‏ 


ا 1ك 


وأبرز أهدافها: توحيد الاقتصاد العالمي وتوحيد الإدراك والذوق والذهن بالاستناد 
إلى الثورة الاتصالية' '؛ وهيمنة أمريكا على العالم» وفتح الأسواق أمامها لتكون سيدة 
العالم بلا منازع» كما ذكره روجيه قارودي”"» ودون أن تولي اعتبارا للأنظمة 
والحضارات والثقافات والقيم والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العا ". 

وتقوبمها الإجمالي: أما سلاح ذو حدين» وهي -وإن كانت حمالة لأوجه سلبية 
ومدمرة-؛ إلا أنها تتيح بعض الفرص الثمينة» كتحصيل الفهم الكلي لذواتنا وأوضاعنا 
والوقوف على مناهج الأمم في استثمارها لإمكاناقا وعلاجها لمشكلاتاء وكمساعدتنا 
على التفكير من منظور عالمي» وعلى اكتشاف كثير من الأحزاء التالفة في الثقافة 
والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الآخرين» وعلى تقدسم رسالة الإسلام للناس على نحو 
00 نظ 249 

والمواقف العامة منها ثلاثة: 

- تأييد العولمة بكل مضامينها وآلياتها. إما قناعة بجدواها ومصالحها -وهو رأي 
كثير من الغربيين ولاسيما الأمريكيين- أو تسليما لأمر واقعها وكسبا لبعض مصاحهاء 
وهو رأي بعض المثقفين العرب في الداحل والخارج '. 

- رفض العولمة ولزوم التصدي لهاء وهو موقف مجموعة من العلماء والمثقفين. 

- قبول العولمة بشروطء والاقتصار على الاستفادة من نخيرها ودرء شرهاء واعتبارها 
ظاهرة تحتوي على المصالح والمفاسد”؟. وهو الرأي الذي يدفع الموقف السليي بالرفض 
المطلق المؤدي إلى الانغلاق الكليء أو القبول المطلق المؤدي إلى الاختراق الثقاثي' “. 
)١(‏ كرم الحلوء نقلت عن العولمة والخصوصيات الثقافية مخدومء ص4١.‏ 
(1) العولمة:والخصوصيات الثقانية :مخدوم: صن2؟: 
(؟) العولمة... عبد الكريم بكارء ص١١.‏ 
(؟) العولمة...» عبد الكريم يكارء ص :5١‏ 55, 58. 
(5) العولمة والخصوصيات الثقافية» مخدومء ص7١14-1.‏ 


)0( العولمة والخصوصيات النقافية» مخدوم؛ ص١١.‏ 
(1) العولمة والخصوصيات الثقافية» مخدومء ص8؟79-1. 


خم فوت 


المطلب الثاني: أثر العولمة في تنميط الإنسان وانتهساك 
الخصوصيات الثقافية: 


العولمة صفة تُطلق على موصوف. والموصوف هو الغرب بتاريخه وحاضره 
واستشرافه للمستقبل. وهذا يعيئنا كثيرا في معرفة هذه الصفة وتفصيلها وتفكيكها فق 
ضوء الموصوف بمكوناته ومتعلقاته وتأثيراته. وهو الأمر الذي يعطي الدلالة الأوضح 
للعولمة» سواء ف مفهومها أو في سياقها أو في أهدافها أو آثارها أو في وسائلها وآلياا. 
فمفهومها دمج العالم في نظام واحد أو دائرة واحدة من الفكر والسياسة والاققصاد 
والاجتماع...» وسياقها التاريخي نتاج عوامل زمانية ومكانية أملتهااظروف معاشية» 
مكنتها من البروز على حساب القائم التقليدي” '» وتراكم فلسفي وإيديولوجي توالت 
على إفرازه وتقريره نظريات الحق الطبيعي وفلسفة التنوير والعقد الاجتماعي والليبرالية 
والحرية والديكقراطية والعلمانية الغربية بكل أطيافها وألوائما. والعولمة المتواجدة اليوم هي 
عولمة غربية» مصبوغة بصبغة أمريكية» ذات جذور وتداعيات تاريخية» تطورت في القارة 
الأوروبية» وتفاعلت مع الظروف ولمتغيرات السياسية والاقتصادية» فشكلت نظاما 
رأسماليا دبمقراطيا يفرض نفسه على الساحة الدولية'. أما هدفها فهو هيمنة الغرب عامة 
وأمريكا خاصة على العالم: وفتح الأمسواق أمامها لتكون سيدة العالم بلا منازع» 
كما ذكره روجيه قارودي”"؛ أو هي سيطرة الدول الرأسمالية على الدول المستقلة 
الشعزنة""اين ان العميي والتطابي ستليا وإعدفها وفكريا 


.١؟ص العولمة والأمن؛ عبد الرحمن ياسين»‎ )١( 
.١6ص العولمة وأيعادهاء أنور عشقيء‎ )7( 

(؟) العولمة والخصوصيات الثقافية؛ مخدوم؛» ص" ؟. 
(5) العولمة و الخصوصيات الثقافية؛ مخدوم؛ء ص77. 


0 


أما أثارها السلبية فكثيرة» منها: الاختراق الثقافي للدول والشعوب» وهميش دور 
الدول الوطنية الحديثة» ومحاولة تغيير الأنظمة القانونية والاجتماعية في الدول المختلفة 
فكريا ومذهبيا مع الغرب» وتمييع الفكر الدينٍ وتغبيب التميز الإسلامي عقديا وحضارياء 
وإضعاف المقدرات الاقتصادية والتدموية للدول» وتوسيع دائرة الفقر بتقليل الموارد وتكثير 
البطالة وسحب المبادرات التشغيلية المحلية والإقليمية وغرس عقلية التسول والمسكنة على 
صعيد الدول والمنظمات فضلا عن الأفراد والجماعات؛ باتخاذ وسائل عدة ولاسيما 
الوسائل الاقتصادية الضاغطة والموجهة. 

وباستقراء جزئيات العولمة وقراءة كلياتها وسياقاتها وبحمل أحوالماء يقبين أن 
ا هدفين كبيرين ورئيسيين» يكمل أحدهما الآخره أو يتوقف أحدهما على الآخر. 
فالأول هو تدميط الإنسان. والثابي هو انتهاك الخصوصيات الثقافية. فتدميط الإنسان 
مدعل إلى الانتهاك؛: باعتبار أنه قيئة مادية ومعنوية ونفسية واجتماعية من أجل تسهيل 
اتتهاك النصوصية الثقافية وتذويبها ثم إبادها وإعدامها بلا رجعة. فكأن التنميط سلوك 
عولمي يقتصر على الفرد أو الأفراد» باعتباره مدخلا إلى كيان الجماعة أو الدولة أو الأمة 
من أحل تنميطها ثقافيا ومعرفياء بانتهاك خصوصياتًا وققتل هويتها. ثم إن 
الانتهاك يكر على الإنسان بالتنميط والتثبيط» أو يعود على بعض ما لم ينمط وبعض 
ما لم يطمس؛ فيفسده ويبدده من أجل اللحاق بركب المحهوية الغربية والخصوصية 
الر أسمالية والسمة الليبرالية وغيرها. 


.ام 


المطلب الثالث: تنميط الإنسان ومظاهره: 

تنميط الإنسان له أشكال عدة ومظاهر كثيرة» ومنها: 

- جعل الإنسسان حقيقة مادية؛ لا تعتن إلا بالطعام والشراب والأثاث والمتاع. 
ولا تلتفت إلا إلى ظواهر اللحسد مجحميلا وتحسينا وتلويناء ولا نلقي أي بال لعالم الروح 
والفؤاد والدين والعقيدة. 

- تأصيل المعنى النفعي الفردي والفئوي. وغير المنضبط والمتزن» من أجل إغراق 
الإنسان في شهواته ولذاته» وإشغاله بالحري وراءها وصرف نظره عن المباح الخلال» وعن 
معالي أموره وقضايا وجوده. ورا زج بكثير من مزاولي المتعة في عالم الغفلة والمصصية 
والشرود الذهيئئ والتيه الاجتماعي والأحزان المالية والأسرية بسبب كل ذلك. ومن هذا 
القبيل: توجيه الإنسان نحو مزاولة الرذائل الجنسية عن طريق إشاعة الفاحشة وتعويد الناس 
على استماعها ومشاهدقا وضرب القيم الدينية وتمييع الضوابط الأخلاقية وإضعاف 
أساليب الوقاية والردع. 

- ترسيخ سلوك الاستهلاك؛ ليؤول إلى عقيدة بعد ذلك» فيصبح الإنسان مساويا 
للاستهلاك» ف«أنا أستهلك إذن أنا موجود». ويتركز الاستهلاك بالخصوص على 
استهلاك السلع والبضائع والمنتجات المتكاثرة بلا قيد ولا رابط» كمالا يغفل عن 
استهلاك الأفكار والعادات والنظم والسلوكيات الفردية والجماعية» واستهلاك اللفات 
الأجنبية المبتورة وامحزأة والإحساس بالتميز في ذلك... 

- تأسيس الشخصية الرقمية والمعلوماتية» ال تستبدل عالمى الأحاسيس والمشاعر 
وأبعاد التواصل النفسي والاجتماعي والميداني» بعالم الأرقام والبيانات المليونية والاتصال 
عن بعد؛ والاستغناء عن وسائل التواصل الحية (كالزيارة والاستضافة والمشاركة في 
الأفراح والأتراح والمساعدات والابتسامات...) واستبدالها بأنماط محنطة من الرسائل 
وتماذج التهاني الى لا طعم ولا روح فيها. 
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- النزوع نحو تغليب التخصصات العلمية البحتة على التخصصات الأدبية 
والإنسانية والاجتماعية؛ كدف تغييب الخصائص الثقافية والأبعاد الفكرية والوجدانية 
للإنسان» وهذا يحقق هدف تحييد المتخرجين عن هوياقم وخصوصياتهم وهموم أوطافم؛ 
وتوجيه أنظارهم -فقط- إلى معارفهم اللحردة وتخصصاتم الفنية الصرفة. وينبغي في هذا 
السياق تقرير المساواة وتكافؤ الفرص بين التخصصات واعتماد سياسة التطعيم والتدعيم؛ 
حي لا تبغي معارف على أخرى. 

- إزالة ولاء الإنسان إلى الأسرة والمجتمع والقبيلة والدولة والأمة أو إفراغه من 
كل قيمة دموية وروحية واجتماعية» وجعله ,عثابة الآلة أو السلعة الى تقبل التصنيع 
والتعليب والبيع والتفويت والإتلاف والإفساد. وهو الأمر الذي آل في آخر مطافه إلى 
طمس إنساية الإنسان بكل أبعادها. والغرض من ذلك -كما ذكرنا من قبل- هو 
المرور إلى الهدف الثاني المتمثل في انتهاك المنصوصيات الثقافية والهويات الإنسانية وحقوق 
البشر في كل ذلك. 
المطلب الرابع: انتهاك الخصوصيات الثقافية ومظاهره: 

الخصوصيات الثقافية هي ما تختص به الشعوب والدول من مفاهيم وأعراف 
وسلوكيات. في الدين والعقيدة ونظام الحياة والأسرة والمجتمع» وبحال الزراعة والتجارة 
والصناعة» وفنون الأكل واللباس والعمارة والإدارة والصيد والسياحة» والعلاقة مع الآخر 
والتعارف والتعايش معه. 

وهذه الخصوصيات مهددة -بالواقع أو بالمتوقع- بالعولمة العاتية الي يفهم من 
سياستها المتعلقة بفرض فط عالمي موحد على العالم؛ أنما ستغير ما يناقٍي هذا النمط 
وخحصوصياته؛ بالقوة والقهر أو بالترويض والتطويع وبتهيئة العقول والنفوس عبر زمان 
طويل ومنهج مخطط له على كافة أبعاده ومحالاته. وح لو قيل: إن هدف العولمة 
اقتصادي فحسبء وأنه يريد فرض ثمط اقتصادي على العالم وأنه لا علاقة له بالأفكار 


كش امرك 


والهويات والثقافات» حب لو قيل كذا؛ فإن المنصوصيات الثقافية يشملها التهديد» ولن 
تكون بمنأى عن آثار العولمة وتداعياتها؛ وذلك لعدم الفصل بين الاققصاد وغيره مسن 
السياسة والثقافة من ججهة أولى؛ وهذا أمر يصرح به أرباب العلمانية ويفهم من أطروحاقم 
وأعمالهم» فالعولمة منظومة من المفاهيم والبرامج متحدة العناصر ومتكاملة الأبعاد 
ومتشابكة المصالح. ومن جهة ثانية؛ فإن.فرض تمط اقتصادي عولمي غربي على شعوب 
ودول أخحرى سيوقعهم في مخالفات دينية وتقافية» بالنظر إلى مخالفة هذا النمط العولمي 
للأنماط الاقتصادية امحلية والوطنية الى تتحدد .كرجعيات دينية وثقافية مخالفة للمرجعية 
الغربية وأصول العولمة وأسسها الفلسفية والفكرية والتاريخية والواقعية. 

- وأبرز مظاهر انتهاك الخصوصيات الثقافية: 

- سلب إنسانية الإنسان -كما ذكرت- وإفراغه من كل محتوى دين وفطري 
وإنساني وشعوري وخيريء أو التقليل من ذلك والتشويش عليه وتمبيعه وإضعافه. وذلك 
بناء على أن انتهاك حرية الإنسان بوصفه فردا أو فئة أو بعدا أو مجالا ماء إنما هو اتتهاك 
للانسان بوصقه فردا في مجموعة.» أو بوصفه حنسا إنسانيا أو مجموعة بشرية لما خصائصها 
الثقافية والحضارية والدينية. 

- مواجهة مؤسسة الأسرة والعمل على اقتلاعها أو إحداث الاضطراب فيهاء 
من خلال فرض النمط الغربي في العلاقة الزوجية والذرية» كاتخاذ المرء لخليلة وليس اتخاذ 
المرء لزوجة» وكتقنين الزواج المثلي» وحالة التيرم من الكبار والمسنين» وقطع الأرحام 
واستبدالها بالأصدقاء أو الرفقاء من الكلاب والخنازير والقططء أو بالأفلام والمواقع 
والمحدرات» وتأليب الأبناء على الآباء واستعدائهم عليهم وتحريضهم لمقاضاتم أمام 
القانون «حقوق الأطفال والأبناء» وأمام القضاء «المدني الديمقراطي الخر». وأبعد من 
ذلك ما تكرسه عدة سياسات إعلامية ودراسية وتشريعية منهجية و مخطط لا بدقة؛ قدف 
إلى قلب وضع الأسرة رأسا على عقبء واتخاذ ذلك طريقا لقلب المجتمع والوطن والأمة 
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بأسرها أو بعض الأمة» على أساس أن الأسرة نواة ما يليها من الموسسات الاجتماعية 
والوطنية» وانطلاقا من أن الأسرة المسلمة بالخصوص ظلت جبهة الدفاع وقلعة االصمود 
وشوكة مغروزة ف حلق المعاندين والمتربصين. 

- تكثيف أعمال تسريح المرأة من هويتها ومجتمعها ودينها وثقاففهاء وذلك 
بتقديمها بديلا عن الرحل في كل شيء»؛ وبإيهامها بأها مظلومة ومستضعفة: وأنهافي 
صراع أبدي مع أبيها وزجها وأخيها وابنهاء وأنها والذكر ضدان لا يجتمعان وذثيان 
لا يتنآحيان. وقد حظى ذلك بتخطيطه وتنفيذه وتفعيله .بمستوياته وآلياته المعروفة. وهو 
الأمر الذي يؤدي إلى النتائج المعروفة على مستوى فقدان وظيفة المرأة الأم والزوحة 
والأخمت والبت» وعلى مستوى المرأة الفاعلة في محيطها وعؤهلاتًا وفطرقا وإمكانياماء 
وعلى مستوى المرأة الي يتكامل بما الرجل في مجتمع الإسلام والعروبة» وقي مجتمع الفطرة 
والجبلة في دول شى وشعوب عدة. وربما كان لقلب وضع المرأة الأثر الاقتصادي البارز 
فضلا عن الأثر الثقافي والتربوي والأميئ» وذلك لقلب الموازنة الاقتصادية وتبعثر أمسسها 
وقانوفاء وانعدام المناسبة بين الأسباب والمسببات» وغياب فقه السنن الإلهية والكونية 
اللازمة في التدمية الاقتصادية والبشرية والحضارية والحقوقية. 

- إضعاف دور المجتمع الإسلامي -عفهومه الكامل وعضمون رسالته وآليات 
عمله- وتضييق مساحات تأثيره وتدخحله» واستبدال ذلك بأطر وهيئات يغلب على الظن 
أنها لن تقوم بنفس الدور الذي يقوم به هذا المجتمع الإسلامي» ومثال ذلك: تغييب دور 
المسجد أو تقليله وتهميشه. وكذلك دور المدرسة والقبيلة والديوان والمجماعة. ودور 
الكبار ف السن والعلم والخدمة الاجتماعية؛ ودور الأئمة والقضاة والمؤدبين والمعلمين 
والمريين» واستبدال ذلك برؤوس جهال وزعامات موهومة وهيئات فاشلة لا يمكن أن 


تكون قيادات ولا مرجعيات لأنفسها فضلا عن غيرها. 
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- تصنيع بعض النخب وتمكينهم من بعض المواقع والصلاحيات المؤثرة» وإسناد 
الألقاب العلمية والجامعية إليهم؛ وإظهارهم على منابر الإعلام والخطابة» وتدريبهم على 
علم اللسان ونفاق الحنان» وانتحال صفة المدافعين عن حقوق الناس ومصالحهم؛ وربط 
بعضهم بدوائر مشبوهة تحت عناوين العلم والفكر والعمل الخيري والإنساني والفعل 
القانوي والحقوقي. وهو الأمر الذي كان أشد خخطرا على الحويات والثقافات الدالية 
والوطئية من خحطر أعمال النخب المعلنة والفئات المجاهرة بالعداء واللحفاء. 

- التدخل في المناهج التعليمية والدراسية» والعمل على تغييرها ما يخدم أهفداف 
العولمة والهيمنة الغربية والعالمية على العالم الإسلامي باللمخصوص. واعتماد سياسات التمويه 
والاستشكال وادعاء المطالب الحقوقية الإنسانية والمضامين الديمقراطية والسياسية» والعمل 
على إفراغ المناهج من كثير من محتوياها العلمية المتصلة بالخصوص بثوابت الأمة وعقيدتا 
وشريعتها وحضارقاء وا يتصور أنه ضد الآخرء» كمضمون الجهاد والفتوحات والدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاقتصاد والمرأة» وغير ذلك. 

- التدخل في العمل الخيري والوقفي» وفرض آليات شديدة على مراقبته والتضييق 
عليه من أجل إضعاف أحد أبرز منابع الدعم الإسلامي والعمل الخيري في الأمة» وزيادة 
فقر المسلمين وقميش مؤسساهم واقتصاديافهم. 

- تزايد الجريمة وطنياً وعالمياء كما ونوعا. وقد أصبحت الجريمة في عصر العولمة 
منظمة ومدققة و«علمية» و«قانونية» و«مسموحا طا بعبور القارات وتحاوز سيادة الدول 
والقوانين الوطنية»» كما ازدادت واتسعت دائرمًاء وأضحت أكثر قوة وعنفا واتتشاراء 
بسبب العولمة؛ الى وضعت بين أيدي المحرمين التقنية الحدشة من الاتصالات 
والمعلومات”'': وتعاظم هذا الخطر .عموجب ضعف الحصانة الداخلية وتقلص دور الدول ف 
حماية أراضيها وأمنهاء والتنسيق بين عناصر الجريمة» والاستفادة من الوسائل التقنية 
المتطورة جداة'؟؛ وكذلك الأمن من الملاحقة والعقاب في أحوال كثيرة؛ بسبب غياب 


)١(‏ عولمة الجريمة؛ العاني» ص5". 
)١(‏ عولمة الجريمة؛ العاني» ص54. 
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السياسة العقابية الرادعة» وبسيب ما تعرضت له العقوبات والحدود الشرعية من تشويه 
وتعطيل في كثير من بلاد العالم الإسلامي. وتعد الزيادة في حجم الجريمة ونوعها أحد أبرز 
التحديات الى تواجه الخنصوصيات الثقافية والهويات الدينية؛ وذلك .مموجب ما تفرضه من 
أنماط سلوكية وفكرية شخالفة لطبيعة البلد وثقافته» فضلا عما تحدئه من حوف وفزع يؤثر 
في الاستقرار النفسي والاجتماعي ويقلل من فرص الإنتاج والإبداع ويضعف الوازع 
الخلقي والديئ في النفوس والواقع. 

- الدعوة إلى توحيد الأديان ونفي الخصوصيات عنهاء واعتبارها دينا ايا 
أسموه تارة دينا “مماوياء وتارة أخرى دينا إلهياء وأسموه ويسمونه في أطوار أخحرى دينا 
إبراهيميا وتوحيديا؛ (نسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي الأنبياء وأول 
المسلمين...)» وبناء على أن الدين الإبراهيمي دين عالمي وإنساني و«عولمي» يصلح أن 
يكون إطارا للوفاق العالمي والتعايش الإنسانيٍ!! 

ويقع التبرير هذه الدعوى الباطلة بيجملة قرارات معرفية في منتهى الخلط واللبس» 
ومنتهى أسلوب التوظيف والتطويع» وبشى أنواع القهر الفكري والكبت العلمي؛ وهي 
تستلهم من ادعائها للإبراهيمية كل شيء إلا الإبراهيمية معناها السماوي الصافي» وببعدها 
الديي الذي أسس للإسلام الناسخ والخاتم وفق مراد منزله الذي قرر أن يكون حاتها 


مره 6 


وناسخحا لكل الأديان والشرائع الناسخحة: : جووأتا وَل َلمتَلِيَ (الأنعام:77١)»‏ والذي 
نفى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام صف اليهودية والنصرانية والإشراك» كما زعم 


ا ل 


أدعياؤه وأعداؤه. يما كان شيم ء وديا ولا مانا وليكن كات حَنِيِفًا مُسَلِمَا وَمَا كان من 


المشركيته (آل عمران:/51). 


- تقرير هبادئ العلمانية والإنسية والحداثة والدعقراطية الغربية الرأسمالية 
مضا مينها المعروقة والياتها المحددة والهادفة إلى عر ير ام سم و2 الغربي وتقافكقه 
التوسعية والإحلالية. 


_ ات 


المطلب الخامس: العولمة الأجنبية وتفويتها لمقاصد الشريعة: 


تنميط الإنسان ليس إلا تفويتا لإنسانية الإنسان وكلياته المخمس (الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال)» فهذه الكليات قد عطلت يموجب هذه العولمة» وقد 
أفرغت من مضموفا الإسلامي الإنساني والفطري الذي حوته مقاصد الشرع؛ 
كمضمون كرامته وحرمته وخصوصيته وسرية أحواله”'» ومضمون حقه في الزواج 
وفق توحيه الإاسلام لا حسب أهواء العولمة الت شرعت له الإباحية والزواج المثلي 
والنفكك الأسرنيء ومضموت حقه في العقل المفكر والمبدع داخمل دائرة الإيمات والحياء 
وعدم الإضرار بالغير» غير أن العولمة وجهته نحو التلقي من غير قكر والاستجابة 
الشرطية غير الواعية وغير الناقدة» » وأطلقت شروده وليس تدبره» وأرسلته عن كل 
قيد مشروع واعتبار أصيل. كما أن العولمة قد سلبته أمن الإيمان وسكينة الالتزام 
وفضائل الخلق. 

واتتهاك الخنصوصيات الثقافية ليس إلا دليلا على البغي والظلم. وإكراه 
الشعوب على أديان وأنظمة غيرهاء وهو مضيع لحرياتهم وكرامتهم وأمنهمء 
وقلب لأوضاعهم الفكرية والسلوكية» وبالنسبة إلى المسلمين؛ فإنها تعمل 
على انتهاك خصوصية دينهم؛ شريعة وحضارة» وأحكاما ومقاصدء 
حقوقا ومكاسبء وكل ذلك جار على خلاف مصالحهم ومكتسباتهم؛ ويأبى 


الله إلا أن يتم نوره. 


)١(‏ من أمثلة ذلك: الاطلاع على المراسلات الخاصة بيسر ودون ترك أثرء وهذا مظلهر بارز من مظاهر انتهاك 
الحقوق. وهذا يشمل البريد الالكتروني 8:.174811 والمحادثات الصوتية عبر الأنترنت أاقطء» 97/01260. حق 
الخصوصية؛ ماجد راغب الحلوء ص؛ .١6‏ 
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المطلب السادس: حقوق الإنسان بين العولمة الأجنبية والعالمية الإسلامية: 


من سحلال ما تبين؛ فإن العولمة -وفي جانبها السلبي- سوف تأ على حقوق كثير 
من الناس والشعوب وعدد كبير من دول العالم» ولاسيما الدول النامية والفقيرة 
والمستضعفة» فتأق على حقوقها الثقافية والدينية والاقتصادية» ومن ذلك سلبها حق 
انتمائها الدين والوطيني» وحق تقرير مصيرها الحضاري والتطلعي» وحقهاتي تمارسة 
عاداتها وأعرافها وطقوسها ونسكهاء وحقها في تقرير مصيرها الاتتصادي والتنمويء 
فضلا عن حرمائها من حق التنوع والاختلاف» وحق التنافس والتدافع» وحق الردع 
بالرعب وبالسلم؛ وحق تكافؤ الفرص وتعادل موازين القوى. وفضلا -كذلك- عن 
بحريد الإنسان من إنسانيته و كرامته و كلياته الخمس. 

أما العالمية الإسلامية فليس من أبعادها وأهدافها الميمنة على غيرها وحرماهُا من 
خصوصياقاء وإنما هي نظرة إنسانية تعن التواصل بين البشر من أجل تحقيق أهداف 
إنسانية عامة» والقائم على أساس الاعتراف بالخصوصيات”'". والعالمية حوار مع باقي 
الحضارات وإثراء لها بقيم حضارية جديدة. وإذا كانت العالمية حوار وإثئراء» فإن العولة 


إلزام واحتواء”' . 


.١١ص العولمة والخصوصيات الثقافية» مخدوم»ء‎ )١( 
.١5ص العولمة؛ أنور عشقي؛‎ )١( 


كت 


المبحث الثاني 
المعرفة بين الحق الإنساني ونزعات الاحتكار والهيمنة 


- مقدمة المبحث: 

نبين في هذا المبحث حق الإنسانية في حيازة المعرفة» ومخاطر احتكار تلك المعرفة 
وأضراره؛ ووجهة الإنتاج العلمي واليمنة السياسية والعسكرية, والمعرفة بين الارتقاء 
بأدوات الإنسان والارتقاء بخصائصه. وتبيين هذا مفصلا يرد في المطالب الأربعة الآتية. 


المطلب الأول: المعرفة حق إنساني: 

المعرفة حق من حقوق الإنسان. إذ له الحق في تحصيل المعرفة الى يصلح يما حاله 
ومعاشهء فله الحق في معرفة دينه وعقيدته» وله الحق في معرفة القراءة والكتابة والتعبير 
والتركيب» وله الحق في معرفة اللغات والثقافات والفنون والعلوم» وغير ذلك مما يدخحل في 
حقوقه الأساسية ومصاخحه الضرورية والحاجية والتحسينية. 

والإنسان الذي له الحق في المعرفة هو الإنسان الفرد والإنسان الجماعة والدولة 
والأمة والبشرية قاطبة؛ وهو ما يجعلنا تتحدث عن المعرفة الإنسانية الفردية (بالنظر إلى 
أفراد الناس من طلبة ومتعلمين...)) وعن المعرفة الجماعية (بالنظر إلى الشعوب والدول 
والأمم)» وهو ما يترتب عليه القول بتقرير المعرفة للشعوب وبترسيخ حق الأمة في حيازة 
معرفتها اللازمة للها ولأمنها ومناعتها وحماية حقوقها. 

والمعرفة ال تُعد حقا من حقوق الإنسان هي الفاعلية الذهنية والمنتج العقلي والأمر 
المر كب الذي يتداحل فيه النسبي بالمطلق» والخاص بالعام» والذاتي بالموضوعي والوهم 
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بالحقيقة» والزيف بالصدق”'). وهو الأمر الذي يحيلنا إلى تفصيل مقولة المعرفة من حيث 
أقسامها ومفاهيمها الفلسفية والفكرية, وسياقاتا التاريخية والواقعية» وتفاعلاقا الاجتماعية 
والبيئية. فهناك المعرفة التجريبية أو البحتة» وهناك المعرفة الإنسانية والاجتماعية. وهناك 
المعرفة احردة والنزيهة والمعرفة الموجهة بالسياسة والإيديولوحية. وهناك المعرفة الحق الي 
يبحصل ها الحق الإنساني» وهناك المعرفة الباطل والمنكر والزورء وغير ذلك من الأقسام 
والألوان الى تتقرر بناء على كل ذلك. 

والذي يعنينا أكثر في هذا الصددء هو المعرفة وصلتها بالحقوق الإنسانية؛ أو كيف 
تكون المعرفة طريقا إلى حقوق الإنسان وحمايتها وضماناتها. وكيف يمكن للمعرفة 
بوصفها أمرا مر كبا أن تكون هذا الطريق؛ وهي على أقسام وأحوال» ومسرحها العا 
كله. .مختلف أديانه وثقافاته وطوائفه ومناهجهء وكيف لا أن توازن بين مختلف الخيارات 


الفرع الأول: ملازمة المعرفة ثلإنسان: 

المعرفة والإنسان متلازمان ومترابطان منذ بدء حلق آدم عليه الصلاة والسلام» قال 
تعالى: مَعَلَم َم الأسآة كلها (البقرة: ١‏ 7)» فآدم أوي المعرفة الي أنيطت بوجوده 
وحياته وتكريعه وتكليفه وبجموع ما سخر له من خيرات الكون. كما أوني العقل 
(مستودع المعرفة)» والحواس الخنمس (أدوات المعرفة)» و[49 وَلْقَدَ اكرمنا ب “اده 
(الإسراء: 03١ ١‏ ووه أَخرحَكُم من بطون أَمهنِعَكُم لا مَلسُو ينا وَجَعلَ لَكُم لمم 
السك (النحل:78). وليس التسخير إلا دلالة على إسناد المعرفة إلى الإنسان» كي 
يكتشفها ويقررها ويطورها ويستخدمها في يره ونفعه. وكذلك؛ فإن حسن الخلق, 
وفضلا عن كونه نعمة من الله وفضلاء فإنه دليل على اجتماع عناصر المعرفة المادية 


)١(‏ توطين العلوم؛ علي القريشي» ص54. 
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والروحية والأخخلاقية والعقلية في الإنسان (فردا وبجموعة)؛ وطريق إلى إعمار الأرض 
وإصلاحها وإقامة عبودية الخالق تعالى فيهاء واليي هي ذروة المعرفة ومنتهاهاء ومنطلقها 
وسعمتها الملازمة ها. 

إن المعرفة في تلازمها بإنسانية الإنسان منذ خلقه ووجوده» تظل الوعاء الأكبر 
والمنهج الأفضل لحقوق هذا الإنسان منذ.وجوده وف كافة أطوار حياته. ثم إن هذا التلازم 
يضبط مضمون هذه الإنسانية المحددة في التوجيه القرآني وفق خصائص التكريم الإلمي له 
(القبضة الإلهية الترابية والنفحة الروحية» وتعليمه الأسماء كلهاء واختباره المعرفي ونطقه 
بالأسماء للملائكة؛ وتكليفه وتسخير الكون له ونوط أعماله بعبودية ربه)» وهي ما يجعلنا 
نقرر أن المعرفة باعتباراتًا المذكورة خخير وعاء لا لتقرير الحقوق فحسبء وإنما لترسيخها 
ومداومتها وتفعيلها وضماناقا. 


الفرع الثاني: حماية الحق الإنساني في المشترك المعرفي: 

المشترك المعرئي هو ما يشترك فيه جميع الناس من معارف وعلوم ومهارات تعليمية 
وتثقيفية...» دون النظر إلى اعتبارات التفريق العنصري أو الدينٍ أو العرقي... والمعيار 
الضابط هذا المشترك هو إنسانية الإنسان في أصلها الجبلي وحقها الفطري؛ ومن ذلسك: 
معرفة اللغة» ومعرفة أحوال المعاش والصحة والسلامة والدواء والعلاج» ومعرفة فنون 
الزراعة والصناعة والصيدء ومعرفة سنن الخلق وقوانين الوجود» ومعرفة قوانين الأرض 
ونواميس الكون» وغير ذلك. 

فهذا المشترك العرئي يظل حقا إنسانيا ثابتا الجميع البشرء يتساوون في تحصيله. 
وتتكافاً فرصهم في استثماره» وتستبعد منه المعايير المذهبية والطائفية والحزبية والعنصرية؛ 
فالناس فيه سواسية؛ لأن الله تعالى أناطه بإنسانية الإنسان؛ وهو الوصف الظاهر المنضبط 
المعرف للحقيقته وحكمه وأيلولته الحقوقية والأخلاقية. 
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الفرع الثالث: حماية الحق الإنساني في الخاص المعرفي: 

الخاص المعرقي هو ما يقابل المشترك المعرثي» وهو المعرفة ال تخص شعبا دون 
شعبء أو أمة دون أخرى. وقد كفل الحدي الإسلامي حق الناس ف معرفتهم الخاصة يمم؛ 
مع ما لاحظه من ضرورة التوجيه والإصلاح وتقرير الأكمل المعرثي بطرقه وآدابه 
وعراعاة داعيته وموافقته للشرع ومقاصده. وذلك لأن محال هذا الخاص متسع وفسيح 
ومتعد» وهو شامل لأحوال المعاش وفنون الحياة» ومن ذلك: فنون المعاش»ع أغذية وأشربة 
رمعبارا وراك رحاجات وفنون الاتصال والتواصل والتزاور» تنئة وتعزية وفرحا 
وترحاء وفنون السلم والحرب والصلة والقطع والتعاون والتحامل» وغير ذلك كثير. 

وأبرز ما كفله الإسلام من حق الناس في معرفتهم الخاصة؛ ما أنتجوه من معرفة 
كان جهدهم الخاص ملاحظا فيهاء كجهد البحث الذاتّ والتجربة المحلية و الدعم المالي 
الوطين؛ فيحق لهؤلاء الاستفادة من هذا الإنتاج المعرني وكسب أرباحه وعوائده» ولكن 
دون فحش أو احتكار أو توظيف مذهيي وفلسفي أو انتهاك لحق إنساني. 

وكفالة الإسلام لهذا الحق الخاص في المنتج المعرتي الحلي أو الوطين الخاص بدولة 
أو جماعة؛ إنما وقع تعليله بتقرير الإنتاج وتأصيل الإبداع وإشعار المنتجين بحق الحرية 
الفكرية وبراءة الاختراع وامتلاك الحق وترتيب آثارها المشروعة بناء عليه. ورمما يكون 
هذا دافعا لتقرير المنافسة والتدافع وتعظيم أحجام الحراك الإنساني وكيفياته؛ بغية تحصيل 
النفع الإنسان العام. 

واعتبار هذا الخاص المعرثي حتنا لأصحابه ثما يكون له أثره الواضح في الإحساس 
بالطمأنينة والارتياح والشعور بالعدالة والقسط في الاستفادة من الإنتاج والابتكار ودرء 
عوامل الاحتقان والتدابر والتقاتل بسبب الاحساس بالحيف والغصب وانتحال الصفات 
وسرقة جهود الآخرين» ورا يؤدي في أقل أحواله إلى التقاعس والاستقلالية والفقورء 
وإلى ضعف المنتوج المعرفي وتقليله. 
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كما أن كفالة هذا الحق الإنسانى الخاص بأصحابه؛ قد يكون له أثره في التواصل 
والتجاور والتحاور؛ الأمر الذي يكون له -كذلك- أثره في الإقناع والإفادة وني تحقيق 
أقدار عالية من التوافق الإنساني ومن الوصول إلى المشترك البشري وتك غير مظاهره 
وتعظيم محاصيله. 

وكان للإسلام أثره ثي إقناع الآخرين بفكرته ودعوته. وف تحقيق التسديد 
والتقريب؛ وترتيب أولوياته ورسم سياساته؛ بموجب احترام حق الآخرين فيما يخصهم من 
معرفة وغيرها. وموجب التحلى بأدب العدالة في القول والعمملء ٠‏ يواعد لوأ هو هُوَ أَقَّرَبُ 
عوك (المائدة:8)» فررما تكون هذه العدالة أشد أثرا في التعريف والإقناع من موقف 
هو أقرب للمعركة منه للموقف» إذ كسب القلوب خير من كسب المواقف» وكسب 
المدارك حير من كسب المعارك. فالإسلام لا يخشى الحرية ولا المعارضة ولا الخصوصيات 
الإنسانية المعرفية والحضارية والبيئية» والله تبارك وتعالى قد لقنا مختلفين وَإولا َالُونَ 
يلف لزيا إلا من ربجم ريك 6٠.‏ (هود:م4١1١5-1١١)2‏ وأراد هذا الاحتللاف» فهو 
دافع للتنافس والتدافع وليس له من الله دافع. وهو نخير للإسلام دين الفطرة والحرية 
والعدالة والمساواة. 
الفرع الرابع: حماية حق المسلمين في المعرفة: 

المسلمون جزء من الإنسانية» وهم ربع سكان الأرض تقريا. فلهم الربع في 
المشترك الإنساني على الأقل في اللحظة الراهنة» وهم الكل في خاصهم المعرفي؛ هذا على 
سبيل التجوز والإحصاء؛ مسايرة لمنهج الإحصاء والثقافة الرقمية والحسابية... وحق 
المسلمين في المعرفة نوعان اثنان: 

- حقهم في المشترك المعرفي لجميع الإنسانية, من حيث اطلاعهم عليه وإسهامهم 
في تحصيله وانتفاعهم به على قدم المساواة وتكافؤ الفرص وميزان العدالة. كما عليهم 
واجب الإفادة والإنارة وإتاحة المعلوم للغير» وفقا لمبدأ مقابلة الحق للواجب. 
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- حقهم في الخاص المعرفي. من حيث تحصيلهم لمعرفققهم الدينية والحضارية 
والثقافية والأخلاقية والاجتماعية والأسرية الي تعبر عن مرجعيتهم الإسلامية 
وخصوصيتهم الحضارية. 

فيكون للمسلمين الحق في امتلاك المعرفة الخاصة بكل أنواعها ومفرداقاء والحق في 
الاستفادة من مدخراقهم وخيراقم» وفي توظيف مختلف الأدوات الإنتاحية والوسائل 
المعرفية والتجريبية» وامتلاك مكتسباتًا وعوائدهاء واستثمارها فيمما يحقق مناعتهم 
واستقلالهم وحضارهم وريادقم. وهذا الحق مكفول للمسلمين كما هو مكفول لغيرهم, 
بناء على قاعدة العدالة والمساواة» وقانون الكفاءة والجهد والحاحة» ومبدأ الاستحقاق 
والاستكثار والاستثمار. 

ومن حق المسلم الفرد أن يحصل المعرفة الشرعية الي با يصح تكليفه وتدينه» واليّ 
يبرز فيها نموذج تحضره ورقيه وتميزه» وله أن ينالها .عنهجها القوعم ومضموفًا الصحيح 
وأبعادها الإنسائية والأخلاقية والحضارية» ودون أن يتطرق إليها الغش والتحريف 
والتشويه؛ عموجب نزعات العلمنة وموجات التقليد وطبائع الاستبداد ومآرب الاغتراب 
والاستلاب. وله الحق -كذلك- ف تطبيق معرفته الدينية في حياته العملية» فلا يممارس 
عليه القهر والقمع والكبت والحجرء سواء في لباسه ومظهره. أو في تعبده وتقربه» أو ف 
مقاله ومقامه» بل هو حر فْ شعائره ومشاعره وأخلاقه وقيمه؛ بموجب حريته في المعرفة 
وحقه في تحويل هذه المعرفة إلى واقع يعيشه ونموذج يطبقه. 

كما يكون من حق الدولة الإسلامية أو الأمة المسلمة أو فئة من المسلمين» حيازة 
المعرفة اللازمة للمعاش ولمعاد» دون إكراه أو كبت أو تحجير. وهذا حق مكفول لهم 
بشرائع السماء وقوانين الأرض. 

وللامة الإسلامية الحق في امتلاك معرفتها الدنيوية والتكنولوجية والصناعية والطبية 
والعسكرية وغيرهاء وها الحق في امتلاك أسباب ذلك ومستلزماته» وعليها واجب التفكير 
والتدبير فيما يحول هذا الحق إلى أمر واقع وشيء ملموس تحصل آثاره وتُجين أرباحه. 
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ويكفي ما زاوله غيرنا تحاه أمتنا من حرمان وتحايل واحتكار في مجال المعرفة 
ونتائجها وآثارهاء وحسبنا ما أوصلونا إليه من تخلف كبير في هذا الخال هم السبب 
الأكبر في حصوله؛ يموجب سياسات الاحتلال والهيمنة واغتصاب الأوطان والمدخرات» 
وحصر العقول» وحبس الإرادات» والتواطؤ مع أبناء الجلدة» واختطاف المجتمع الدولي 
ومؤسساته وإمكانياته. 


المطلب الثاني: مخاطر احتكار المعرفة والعلم: 


الفرع الأول: نبذ الإسلام للاحتكار العلمي وغيره: 

رليه يَحْتَكْر إلا خخاطىع »20 كما جاء في الحديث الشريف الذي منع احتكار 
الطعام وأقوات الناس. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء والأصل أن النطاب على 
عمومه وشموله'''. وفي احتكار العلم جاء التشريع الإسلامي متوعدا ومهددا أصحاب 
الاحتكار بسوء عاقبة الدارين» فقد قال تعالى: إن لين يَكتمون ما أَنْلْنَا من لدت 
(البقرة:59١).‏ وقال الرسول الأكرم, يق في ا لحديث الذي رواه أبو هريرة» قال: 
قال رَسُول لله : «من سيل عَن علم فَكتَمَهُ ألجم بلجام من ثار يوم القيّامة»””. 
كما جاء التشريع موجها (ندبا أو 6 كفاية أو عينا» 57 اعتبارات ذلك) إلى 
طلب العلم ونشره؛ ومرغبا في كل ذلك؛ ومرتبا عليه حسن الجزاء في العاجل والأآحل؛ 
كما جاء في حديث انقطاع عمل ابن آدم إلا من ج20 , 
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(1) استدل مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام من المطعوم وغيره. وظاهر أحاديث الباب: أن الاحتكار 
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(1) أخرجه أبو داود بشرح عون المعبودء في كتاب العلم؛ باب كراهية منع العلم. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب» رقم 4177. 
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وكما أن توجيه الشرع في العلم (فيا عن احتكاره وأمرا بنشره) متعلق بأفراد 
المسلمين» فإنه متعلق بفئاقم ودوهم وأمتهم, فالجميع مأمورون بنشر العلم ومنع احتكاره 
وجحوده. والأمة منوط بذمتها الشهود المعرئي والعلمي والتقي» كما هو منوط بها الشهود 
الحضاري والإنساني العام» وربما يكون الشهود العلمي أحد أهمم مداخل الشهود 
الحضاري» بالنظر إلى خصائص العصر العلمية والتقنية والمعلوماتية» وما يقتتضيه هذا 
الشهود العلمي ويستلزمه؛ من حيث إبرازه وتعميمه ونشره. باعتبار كونه أحد وسائل 
الدعوة والإقناع والحوار» وباعتباره عنصر قوة وعزة ومناعة وحصانة؛ وباعتباره حقا 
للناس جميعا يقابله واجب الأمة في تقريره وحمايته وإيصاله إلى هؤلاء. كما أن الأمة 
لا يضرها أن يستفيد غيرها من منجزاقا العلمية والحضارية» فذلك من قبيل إرادة الخير 
بالناس جميعاء وتقديم ما ينفعهم ف حياتهم ومعاشهم. ف«أحبكم إلى الله أنفعكم 
لعباده»: بل الأمة تكون في أداء تعبدي ورسالي شرعيء إذا هي أرادت المخير للناس 
وحليت لهم ما ينفعهم ويصلح حاهم؛ بشرط أن يكون النفع مأذونا فيه» وغير مفوت لنفع 
آخر مساو له أو أهم منه» وغير موقع للأمة في المهانة والدونية والسقوط والتراجع. 
الفرع الثاني: حقيقة احتكار العلم وضرره: 

مرد حطأ المحتكر العلمي: حرمان الناس من حقهم في المعرفة والعلم. وأحطر ما في 
هذا الحرمان أنه حبس للعلم ومنع إخراجه ونشره. إلا عند اشتداد الحاجة إليه من أجل 
رفع سعره وغبن الآخرين بسببه وإشاعة روح الشح والشر بين الناس. فالاحتكار -وفضلا 
عن الحرمان-» يوجد فيه التحايل والترصد والتلاعب ممشاعر الناس ومدخرات الشعوب» 
وابتزاز الأموال واستغلال الحاجة إلى العلم المحتكرء فهو عمل غير صالح, لمخالفته الخلق 
والأدب» وجريانه على وفق لأهواء والشهوات والأمزحة» وتفلته من قواعد المنافسة 
والعدالة والمشاركة. ولكن المحتكر خاطئ وماكرء ولا يحيق المكر ألسََئْ لا يأخريني 
(فاطر :”5 ). 
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ومعلوم أن احتكار العلم -في بعض أحواله- أشد خطرا من احتكار الطعام» لأنه 
أشمل وأوسع وأفعل وأدهى» فاحتكار العلم هو احتكار للطعام والشراب واللباس والدواءء 
واحتكار للفضاء والمحيط والمواء» واحتكار للحريات والإرادات والأنظمة والموؤسسات» 
واحتكار لسبل الاستحقاق والاستئثار. كل ذلك يحصل موجب احتكار العلم الذي همو 
احتكار لكل ما يترتب عليه من إنتاج ونان وتنمية شاملة تعود بخيراها وفوائدها على 
كل إنسان بكل أبعاده وحاجياته. 

وقد أصبحت حالة احتكار العلم من أشد الحالات ظهورا واستفحالاء ومن 
أعظمها أثرا في التصرف ف إرادات الشعوب والدول؛ وق إدارة الصراع والتقابات» 
ورسم الخرائط والسياسات بكل دهاء وتحايل وتحامل» بل إن هذه الحالة شكلت وجها 
جديدا من أوجه الاحتلال والهيمنة» ورفعت دولا وأخضعت أخرى» وعطلت مصالح 
وأقامت غيرها ءا يخدم أهواء الذين ظلموا واحتكروا. 

وقد وصل الأمر إلى ما وصل إليه» من حيث زيادة الاستكبار والتعالليى والصلف» 
ومن حيث استسهال اغتصاب البلدان وانتهاك الحقوق. ومن حيث تعاظم حالات 
التخلف والتراجع في مجالات التقنية والإعلامية والأسلحة والمنتجات الصناعية والغذائية 
بالخصوص. واخذ إليك مثلا ليس ببعيد عنا في زمانه ومشهده ومعاناته؛ مثل الصلف 
العلمي الغربي في مال الأسلحة بالخصوص, والذي فعل فعلته ف عالمنا الإسلامي ودولنا 
النامية وشعوبنا الفقيرة» حيث الدمار الشامل أو ما يقاربه» وحيث القعل والتشريد 
والإعاقات والهدم والتجريف والحرق والإبادة» وطمس المعالم ومحو الآثار وهدم المساجد 
والمكتبات والدور والمتاحف» وإشغال الذات بالذات؛ والطائفة بالطائفة» وصرف النفس 


عن حالما واستشراف مستقبلها؛ فهو الموت كله عاجله أو أجلهى عامه أو خاصه بحسب 
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البلدان والأصقاع؛ والمصالح والأطماع. ومحدده الاستعلاء والاستكبار» وسببه الضعف 
والفشل وغياب المنافس والمدافع؛ و الرادع والمائع» مصداقا لقوله تعالى: ماع دوأ لهم 
ا آسْتَظعشّم ين قُوَّوَ ومن رَبَابِ الحيْلٍ هبوت به عَدَرٌ لَه وَعَدُوكُمْ ي 
(الأنفال: ٠‏ ")2 وقوله: وحَمَى أله أن يَكْتٌ ياس لدي كمرواي (النساء: 4 8م). ومرد 
هذا الاستعلاء والاستكبار احتكار القوة وأسبابها وشروطها ومقومانها. ومثل 
آخر هو ربيب المفال الأول؛ ألا وهو مثل الصلف الصهيوني الذي لو لا صنوه 
الصلف الغربي لما كان له ما كان من العجرفة والهمجية والوحشية الى ما نظن أن 
ها مثيلا في أحلك العصور وأشدها انتهاكا الحقوق البشر. فانظر ماذا فعل في غزة الصامدة 
وفي فلسطين المحتلة وفي البلاد الإسلامية المقاومة والممانعة. إن ما فعله في أقل من 
شهرين لم يفعل في تاريخ قرون مديدة وأحقاب عديدة. كل ذلك يفعل باحتكار 
القوة والععف والعلم والتكنولوجيا العمسكرية والنووية والحرثومية الفتاكة والمييلة. 
وكل ذلك يفعل وموائيق الدول تنص على حق الشعوب في المقاومة وامتلاك العلوم 
وحيازة المعرفة والأسلحة: ولكنها تدعو إلى السلم من جانب واحد وتفرض السلام 
على طرف واحد. 

ولكن مع ذلك؛ فانخخكر خاطئ وظالم ومستبد, وسوف يحيق المكر 
السيئ بأهله وأتباعه وأنصاره وعملائه» وسوف نرى فيهم عجائب قدرة الجبار 
المتتققم.ء وسوف تنقلب الدورة الحضارية ونصير إلى ما كنا عليه من ريادة وحضارة 
عادلة وراشدة لا تحشكر ولا تعتدي بل تكون رحمة ونورا وخيرا -إن شاء الله-. 
ولن يكون هذا بالكلام والمقال بل بالفعل الراشد المبئ على مقوماته ومرتكزاته 


والياته وادابه. 
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الفرع الثالث: بعض مظاهر احتكار العلم في العصر الحالي: 

مظاهر احتكار العلم في العصر ال حالي كثيرة ومتجددة ومتداخلة. وهي تسري في 
علوم المادة والتقنية والفيزياء والرياضيات والاتصال والمعلوماتية”''؛ وف بجال الصناعة”") 
والتسلح والترسانات العسكرية والمعدات الحربية بوجه خاص'©. كما أنها تحري على وفق 
عقلية الميمنة والسيطرة والتحكم في الشغوب والدول» وسلوك الاتزاز والاستفزاز 
والحسابات الخاصة والأوراق الضاغطة والاعتبارات الظالمة الي لا تقر لكرامة الشعوب 
ولا الحقوق الناس أي قرار. 

وأخطر ما في هذه الاحتكارات أنها تتسم بطابع التقنين والتشريع في أغلب 
الأحوال؛ وما بقي دون تقنين وتشريع يأخحذ بحراه في الاحتكار الفعلي والميداني. ومن أمثلة 
ذلك: أن الدول الصناعية الكبرى قد أقرت مبداً احتكار العلم والصناعة بتشريع قوانين 
ذلكء مثل قوانين الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. من أجل أن تقوم باحتكار العلسم 
للأبد أو لفترة زمنية كبيرة تتراوح ما بين ١6٠١‏ و٠5‏ سنة» أو لأطول فترة زمنية ممكنة 
حى تستطيع وحدها التطوير» وبذلك تتصدر دول العالم في التقدم وتسبقهم بالزمن 
وبالظهور ف القمة والإشراف المتعالي على غيرها من الدول النامية والفقيرة. ثم إن هذه 
الدول الصناعية» ومنها الولايات المتحدة الأمريكية تبذل كل ما لديها من م 
سياسية وقانونية وعسكرية وأئمية من أجل منع أي دعوة إلى منع احتكار العلم أو تقايل 
مدته وتخفيف وطأته. كما أن الكثير من الدول الصناعية وغيرها تصارع لحذب العلماء 
حى تكسب براءات اختراعاتهم؛ وقصر حق التطوير عليها دون غيرهاء والأسف كله أن 
عددا من هؤلاء العلماء هم من العرب والمسلمين والبلاد النامية والدول المستضعفة. 


)١(‏ من أمثلة ذلك: صناعة أنظمة التشغيل للحاسبات المتخصصة والشخصية؛ مثل وندوز وماكنتوش للأجهمزة 
الشخصية؛ ويونكس وسيميتر للأجهزة المتخصصة. 

)١(‏ مثال ذلك: موتور السيارة والأجهزة الميكانيكية» وبعض صناعات الأدوية والصناعات الكيماوية والحيوية» 
وتكنولوجيا الطاقة البترولية والغاز الطبيعي والطاقة النووية. 

(”) ومن ذلك احتكارهم لبعض المعدات الحربية الثقيلة والخطيرة والمتطورة جداء واحتكارهم للأسالحة النووية 
والجرثومية والفسفور الأبيضء ومنع غيرهم من مجرد التفكير في هذه الأسلحة فضلا عن التطوير والتمرير. 
ومثال كوريا الشمالية وليران ليس منا ببعيد. 
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الفرع الرابع: مقاومة احتكار العلم وسبلها: 

المقاومة مشروعة ومكفولة في شرائع السماء وقوانين الأرض وأعراف الناس وقواعد 
العدالة ومبادئ الحقوق والكرامة وقيم الفضيلة والأخلاق والمعروف. وعلة المقاومة 
الاعتداء والظلم والبغي. وهي تعم مقاومة الغاصب للأرض والناهب للثروة» كما تعم 
امختكر للعلم والمستأئر بالمشترك العلمي والإنسانٍ والمانع لغيره والخارم له. ومقاومة 
المعتدي بالاحتكار تكون بجنس موضوع الاحتكارء وهو العلم والمعرفة والصناعة والتقنية؛ 
وما يستلزمه ذلك من قوة الإرادة والعزيمة» وحسن الإدارة والعمل والإنتاج والإيذاع. 
وتحقيق أقدار من الاستقلالية المادية والتقنية» فضلا عن الاستقلالية السياسية والسيادية» 
وإحداث التنمية الشاملة بكل متطاباتها وشروطها وأسبابما الذاتية والموضوعية» وفعل 
الممكن والاستفادة من المتاح واعتماد الأولويات والموازنات بحسب الواقع واللظفرف» 
وتعزيز التعاون الداحلي والتنسيق البييٍ العربي والإسلامي والنامي» ووضع ما يلزم بكل 
ذلك من تنظير وتخطيط وتنفيذ وتفعيل وتطوير وتقوتم» على المدى القريب والبعيد. 

وأهم ما يؤيد روح المقاومة التقنية والعلمية والتنموية» الإرادة والنية والعزم» فأمة 
الإسلام أمة نية وعملء أمة وجحدان وسلطان. أمة فؤاد ومعاش ومعاد. أضف إلى ذلك 
الإمكانيات المادية والمالية والجغرافية والبشرية والذهنية الي تتمتع يما دول العالمين 
العربي والإسلامي. وأضف إلى ذلك-كذلك- تحارب النهوض بعد الركود وشواهد 
النجاح بعد الإحفاق2'7. 

كما أن تنوع السبل في المقاومة دليل على جدوى هذه المقاومة» فالبناء التعلايمي 
والأسري والاجتماعي» والاستقلال والمناعة والتنمية» والعمل المدني التطوعي والضغط 
)١(‏ من أمثلة ذلك: تجربة اليبان التي حققت ما حتقته في اللحظة الراهنة؛ بعد أن كادت تباد. وكذلك تجربة ألمائا 

وماليزيا. ومن الأمثلة الجزئية على ذلك: مشروع ريتشارد ستالمان الذي أراد مقاومة سياسة حجب العام عن 
البشرية» فأنشأ أول شركة خاضعة لرخصة حرة تعد البرامج الحرة ومفتوحة المصدرء وتمكن كافة أفراد المجتمع 


من امتلاكها دون قيد أو شرط. وقد صرح الكثير من العلماء أن السبيل الوحيد أمام الدول النامية هو الاعتماد 
على هذه البرامج الحرة الكثيرة» حتى تستطيع أن تلحق بركب التقدم. 


رت 


الدولي والحقوقي والقانوني» وتوحيد الداحل وتشجيع الذات وتعزيز المبادرة وإحياء 
مفاصل الوقف والزكاة والصدقة والاستثمار والتضامن والتكاتف» وتحقيق الأهلية وتحديد 
الثقة في القادة والساسة وربط الجماهير بعلمائها وأئمتها ومصلحيهاء كل ذلك وغيره 
كفيل برسم شيء كثير ما هو مأمول ومنشود. 
المطلب الثالث: وجهة الإنتاج العلمي والهيمنة السياسية والعسكرية: 
الفرع الأول: الإنتاج العلمي بين الحق المشروع وبطلان الهيمنة السياسية والعسكرية: 

المفترض في الإنتاج العلمي أن يخدم الإنسانية في قضاياها الحيوية المختلفة. 
ولأصحابه المباشرين له حق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتحصيل العوائد» بشرط 
العدالة والكفاءة» ويمراعاة قواعد الحاجة والجهد والمنافسة الشريفة والتدافع المشروع. 
فالإنتاج العلمي محكوم .محددين» محدد ذاتي يتمثل في حق المنتجين» ومحدد غيري يتمثل في 
حق غير المنتجين» كحق الدولة والأمة والإنسانية. فهذان المحددان يحكمان الإنتاج العلمي 
وفق القواعد المذكورة» وبناء على موازنات تحصل في حينهاء وتأخعذ بعين الاعتبار 
معطيات الواقع والممكن والأحوال الخاصة والحيثيات المختلفة وغير ذلك مما له تأثير في 
الاستفادة من الإنتاج العلمي وتوظيفه بكيفية إيجابية» تستبعد فيها معاني الأنانية والاحتكار 
والتعالي والاستكبار» والتهميش للفئات الضعيفة» والتطويع -خدمة الأغراض المذهبية 
والسياسية والعرقية والعنصرية والنفعية الابتزازية والمشع امحلي أو الأحبي. 

غير أن واقع الإنتاج العلمي في بعض أحواله وأطواره؛ قليما وحديثاء قد زاغ عن 
خطه الموضوع له وانحرف في اتجاهات أحرى كثيرة» منها: استعماله في تحقيق الهيمسنة 
السياسية والعسكرية. بالسيطرة على سياسات الدول وخحيارات الشعوب وبرامج الهيئات 
الإنسانية والمدنية والجماهيرية» وبالقبضة العسكرية وبقوة السلاح عند فشلالميمسة 
السياسية والضغط الإعلامي والإكراه عن بعد. 


م 


ولأصحاب الحيمنة مشروعات تخضع للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراجعة» ‏ حسب 
جداول زمنية وآليات عملية وخنطط طوارئ وبدائل محتملة وحطوط رجعة وخخحطوات مبادرة. 
ومن ذلك: الإعداد للهيمنة ووضع مقدماقها ورسم أطوارهاء ودراسة التاريخ البشري 
والغرافية السياسية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية؛ ورصد الواقع وإجراء الإحخصاء 
والاستقراء» وإقامة النظر على كلام الخبراء والمدراء. وأهم مدل لكل ذلك: يئة الشعوب 
والعقول والحدود والسدود لتقبل الهيمنة وهضم معظمها أو أجزاء منهاء من أحل تسهيل 
هضم الباقي» فهذا من شأنه أن يقلل الجهد ويخفف العبء» ويهمش المناعة ويضعف الإرادة» 
ويشكك ف الملة والأمةء ويذل النحبة والزمرة. وأبرز ما يستفيد منه المهيمنون القابلية للهيمنة» 
على غرار كلام المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمة الله عليه في قابلية الاستعمار. 

فقابلية الميمسة شرط في نهضة المهيمن وتخلف المهيمن عليه» وهي تضاهي العدة 
والعتاد الكبيرين المعتبرين» يفترض أن يوفرهما المهيمن إذا لم تكن هناك قابلية. 

تم إن هذه القابلية شرط مركوز ف الذات لا يقوى على إخراجه واستيداله إلا يجيل 
ورعيل» وبزمن طويل» وهو ما لا يكون متاحا عند وقوع الميمنة واستفحالماء لأن المهيمن 
سيشدد قبضته على امجتمع المهيمن عليه» وسيمنعه من كل فرصة اليقظة والتنمية وطرد 
القابلية الذاتية للمذه الميمنة. 

وسيطيل عمر التخلف والضعفء, ويبعد شروط للنهضة ومقومات للصحوة: إلا إذا 
كانت هناك عجائب قدرته عز وججل» وتسليط أقداره على عدوه: وتحويل المستضعفين 
من سنن وأقدار إلى سئن وأقدار أخرى» ومغالبة الأقدار بأقدار وفق سنن التغيبر 
وقواعد الدين» والتصميم على المقاومة والعزة» واسترداد الحق وافتكاك المبادرة؛ 
وتخليص العالم من الفئة الباغية والزمرة العاتية. 


_ ا 


الفرع الثاني: سبل تخليص الإنتاج العلمي من الهيمنة السياسية والعسكرية: 

لا بد أولا من تخليص الذات من قابلية اليمنة المقيتة» ومن تردي الأوضاع المختلفة 
في بجحال السياسة والتعليم والاقتصاد والإعلام والعلاقات الدولية والإقليمية, وفي فك 
الارتباط المعرث والمنهجي والإجرائي بين المتشايمات في مفردات الحزب والطائفة والدولة 
والأمة» وف العقيدة والمذهب والشريعة والحضارة» وف الداعل والخارج والأنا والآصرء 
وفي غير ذلك من المتشابمات وما يأ على خلاف المحكمات والبينات. 

ولا بد ثانيا من تفصيل مفاصل هذا التخليص» كالقول بأنه يقع على مستويات 
تربوية وتعليمية وسياسية وإعلامية» وبأنه ينبغي أن يقوم على الحهود الجماعية والمؤسسية 
والتخصصية؛ وأنه يلزم وضع مقارباته وموازناته الى تتحدد في ضوء الواقع وملابساته 
ونتائجه» وبأنه يحتاج إلى جلد وصبر وتنازل وتوافق وتقدم الأهم على الملهم وتدارك 
العاجل وتدارس الاجل. 

ولا بد ثالغا من إيراد كلام صريح ومباشر يقول كلمته الواضحة في الإنتاج العلمي 
وتخليصه من شوائب الهيمنة وأضرار السيطرة وأعاصير العولمة. وهو ما يجعلنا نقرر إحياء 
فريضة العلم والمعرفة» وواجب النهوض الفكري والتقئ والمعلوماتي» ولزوم النفير 
الحضاري بكل عتاده وعدته, في الإيمان والتعبد والصلاح والإصلاح؛ والبدء بصلاح 
الذات وإصلاحهاء وإفراغها وملئهاء وتحاوز سلبياتها وتراجعها'"'؛: وإعدادها لقابلية 
الاصطلاح مع الذات والمهوية والفطرة والتاريخ والحضارة والنهضة» وقيئتها للممانعة 
والمقاومة والمجاهدة, للحيلولة دون مخططات الميمنة ومسوغاها ومداخلها. وهذا هو أمر 
الله وسنته في تداول الحضارات والتغيير والإصلاح والتعمير والتسيير. وعليه تتقرر السياسة 


)١(‏ ومن ذلك: تجاوز الحالة السيئة للمسألة التعليمية في العالم العربي والإسلامي؛ من حيث مالحق بهامن 
الإصابات والتقهقر والتراجع وسيادة الغثائية والادعاء واللجوء إلى التكديس والتلقين والتقليدء والنتقل لمناهج 
وتجارب الآخر... توطين العلومء تقديم عمر حسنهء ص .٠١‏ 


عم _- 


التعليمية والتربوية'2 والإعلامية والاقتصادية والثقافية والبيئية الي يجب أن تنهض بما 
جامعاتنا ووزاراتنا وجوامعنا ومحطاتنا الفضائية والتاريخية والحضارية» كما تتقرر السياسة 
الآنية لمعالجة بعض المشكلات العالقة الي لا يتوقف أمرها على التخطيط البعيد في مناه 
والعميق في معناه» ومن ذلك: استثمار المنتج العلمي المحلي الممكن» وتطويره واستثماره في 
تقليل آثار الحيمنة والسيطرةء وحسن إدارة التصدي لما هو واقع من الهيمنة أو ما هو متوقع 
منهاء وفق مقاربات تتحدد بالتنسيق والتشاور والتوافق» مع بعض التنازل الذاني لمصلحة 
الداحل وإغاظة الآخخر المتعالي. 


المطلب الرابع: المعرفة بين الارتقاء بأدوات الإنسان والارتقاء بخصائصه: 


الفرع الأول: طبيعة هذا الإشكال ومبرراته: 

يعبر هذا الإشكال عن حالة قديعة تمثلت في دراسة الإنسان فلسفيا ودينيا وعلمياء 
وما آلت إليه من تقرير لثنائية الأدوات والخنصائص من منظور الفلسفات والمرجعيات 
والسياسات المحتلفة ابي عرفتها مسيرة الإنسان وحياته. 

كما يعبر هذا الإشكال عن حالة جديدة تتمثل في ما وصل إليه الإنسان من تطور 
تق وتحريي» كان له الأثر البالغ على حقيقته وخصائصه و كرامته. فقد عرف الإنسان في 
العصر الحالي ثروة الاتصال والإعلام» وطغيان العلوم التجريبية والتقنية على العلوم النفسية 
والاجتماعية والإنسانية» وظاهرة التكنوقراط وهجرة العقول والنزعة العلومية'''؛ ونوابغ 
الرياضيات والفيزيائيات والإحصائيات» على حساب علماء العقائد والألاق والقيم 
الفكرية والثقافية. وفي هذه الأحوال كلها عدل عن الارتقاء بخصائص الإنسان إلى 


)١(‏ ومن ذلك: أن جعل العلم نظاماً معرفياً متداخلاً مع الواقع الاجتماعي ومؤثرا في تاريخيته من شأنه أن يحوله 
إلى قوة فاعلة في مسيرة التغييبر. توطين العلوم: علي القريشيء ص 4 3. 
)١(‏ توطين العلوم» القريشي:» ص77. 


ا 


التطاول ف البنيان» وبكلمة مختصرة: بين التوجه إلى الإنسان» كمحل للعملية التعليمية 
وهدف ما وبين الاقتصار على وسائل الإنسان وأدواته واعتماده في ال 0 وهو 
ما جعل حكماء العالم يتنادون إلى ضرورة التصدي لمذه الحالة الخطيرة على مستوى حقيقة 
وجود الإنسان ذاته» ودوره ورسالته» وعلاقته بالوسائل والأدوات الحياتية والكونية. 


الفرع الثاني: الجمع بين الارتقاء بخصائص الإنسان وأدواته: 

القاعدة أن جمع النصائص والأدوات في الارتقاء بالإنسان هو الأصل. وأن التفريق 
معدول عنه. إلا عند التعارض» فيقدم الأهم ويدفع الذي دونه. فالمخصائص مطلوبة 
بالقصد الأصلي» والأدوات مطلوبة بالقصد التبعي؛ فهي وسائل ومُكمّلات. ومن شروط 
هذا الارتباط أن لا يعود التابع على المتبوع بالإبطال أو الإخلال. فالارتقاء بخصائص 
الإنسان. وتنمية قدراته» كما الارتقاء بأشياء الإنسان وتحسين ظروفه وشروط حياته"). 

وتؤيد هذا الجمع نصوص الشرع وأحكامه وقواعده ومقاصده؛ ومبادئ الفطرة 
السوية والعقل السليم والعرف الصحيح والمنهج القويم. كما تؤيده قواعد مقاصد الشريعة 
الإسلامية اليّ تقيمه على أساس متين» من حيث اعتبار التلازم بين النصائص والأدوات: 

- ضربا من ضروب اعتبار التلازم بين المقاصد والوسائل (فالوسائل لها 
أحكام المقاصد). 

- وضربا من ضروب ارتباط الضروريات بالحاجيات والتحسينيات» هذه 
المراتب الثلاث تقبل التقسيم الثنائي (النصائص والأدوات)؛ بحسب اعتبار ذلك وأمثلته 
وسياقاته وعلاقاته وحيثياته... وقد ذكر علماء المقاصد أن الضروريات (حفظ الكليات 
الخمس» وحفظ إنسانية الإنسان» ونظام الإنسانية ورقيها وأمنها وتوازنما...) هي أصل 
للحاجيات والتحسينيات» والحاجيات أصل للتحسينيات» أو أن الحاجيات والتحسينيات 


.١6ص توطين العلومء تقديم عمر عبيد حسنه»‎ )١( 
.5 توطين العلوم؛ تقديم عمر عنبيد حسنه؛ ص‎ )"( 


الما 


تكمل الضروريات. فهذا بيان دقيق للمراتب الثلاث؛ وعلاقاتها بعضها ببعض. ولهذا أثره 
الدقيق في بيان ثنائية الخصائص والأدوات»؛ والجمع بينهماء وفعل الترجيح عند وحود 
التعارض» وعند قيام الداعية والموجب. 

- وضربا من ضروب التلازم بين المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية بوجه من 
أو جه التفسير والاجتهاد والتقدير» (فالمقاصد الأصلية هي الي شرعت بالقصد الأول؛ 
أو الى لا حظ قريب ومباشر فيها للمكلف؛ بخلاف المقاصد التبعية الي شرعت بالقصد 
الثاني التبعي» أو الي لوحظ فيها حظ المكلف ونفعه العاجل. ومعلوم أن تنزيل قواعد 
المقاصد على ثنائية الخصائص والأدوات جلي المعئى وجليل الفائدة» فالخنصائص الإنسانية 
مقصودة بالقصد الأول بالنسبة إلى الإنسان الخليفة والمكلف والمكرم؛ فإنسانيته (كرامته 
ومكانته وحرمته وحقوقه...) مقصودة بالقصد الشرعي الأول» أما أدواته وأساليب معاشه 
وراحته وسعته» فمقصودة بالقصد التبعي الذي ينبغي أن يقوي إنسانيته ويجعلها على وفق 
المراد الإلمي الأصليء وليس أن يهدرها ويفوًا ويضعفها. 

والمهم من كل ما ذكرناء أن الجمع لا بد من اعتباره واستحضاره؛ إقرارا لحقيقة 
الإنسان ومكانته ودوره؛ واستبعادا لكل ظواهر الإخلال .عسيرته وطمس كرامته وهضم 
بعض حقوقه. إذ له حق الارتقاء في سلم الكرامة والحرمة» كما له حق الأرتقاء في مدرج 
المنافع المادية وأدوات الحضارة ووسائل الإنتاج والمعاش. 
الفرع الثالث: سبل الجمع بين الارتقاء بخصائص الإنسان وأدواته: 

تتسم هذه السبل بالتنويع والتفصيل والتفريع» ويمكن جمعها في سبيلين كبيرين: 

١‏ - تقرير مبدأ إنسانية الإنسان وكرامته؛ دينيا وفلسفيا وأخلاقيا وسياسيا 
وتشريعيا. ومعالحة الشوائب المعاصرة الي نالت من كرامة الإنسان وحقوقه المكتملة 
(المادية والروحية)» واليّ حصلت ,عوجب طغيان المادة والتقنية والمعلوماتية على الروح 
والتركية والنفسانية والاجتماعية. وبما ذكره أهل الخبرة والتخصص ف هذا اممال: 


ماد 


- مصطلح التدمية البشرية”'» ما يشتمل عليه من مضمون تنمية خصائص البشر 
ومواهبهم وملكاقم ومهاراقم ونفسياقم» وهو ما يكون له الأثر في تقرير إنسانية 
الإنسان» وترسيخ أدواره الحائلة في النهضة والتنمية والتربية والتزكية. 

- مصطلح الأنتروبولوجياء أو دراسة الإنسان عبر تاريخه وأطواره؛ وف ضوء 
أبعاده وخصائصه. وبالنظر إلى آماله ومستقبله. وهو ما يقرر بوضوح أن الإنسان ليس 
مادة أو أداة أو وسيلة إنتاج» وإنما هو فوق ذلك وأعمق من ذلكء إنه المخلوق المكرم 
والمكلف» والإنسان المتخلق والمتأدب» وصاحب المشاعر والشعائر والفاعل والمتفاعل... 

- مصطلح الحوكمة'' ال دلت على التفات كبير لإنسانية الإنسان وخصائصه 
وأحلاقه (المسؤولية؛ الأمانة» الكفاءة الإرادة العالية» المهارة النفسية والعقلية والحسية...)» 
وال توالت نداءاتها في الآونة الأخيرة» لما شوهدت مظاهر التسيب والتهالك والتراحع في 
الأداء المهئ والإداري والموسسي والتدمويء المحلي والعالمي. 

1- تقرير الآليات المعرفية والمنهجية والواقعية والعصرية الى تخدم هذا المبداً 
وترسخه. وترتب أثاره عليه. ومن ذلك: 

- إعادة الاعتبار للعلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية الى توظف للارتقاء 
بالخصائص والصفات» وتعمل على تأصيل وترسيخ مفهوم المواطنة» وتبصر بوسائل إدراك 
الظواهر الاجتماعية وكيفية معالجتهاء وتمتن أنسجة العلاقات الاجتماعية» وتؤهل المواطن 
لكيفية التعاطي مع نفسه وبجتمعه وبيئته ومحيطه و(الآخر) والعالم من حوله. خلافا 
للعلوم التجريبية الي توظف للارتقاء بأشياء الإنسان وأدوات المواطن» وتحضيره 
للدحول ف العصر الالكترون بجدارة؛» ليكون قادرا على بناء العمران» وقيام الحضارة 
أو الإسهام فيها..". 


)١(‏ مجتمع المعرفة؛ الألكسوء ص7". 
(؟) ورد تعريفها في المبحث الخامس من الفصل الثالث. 
(؟) توطين العلومء تقديم عمر عبيد حسنه» ص9١.‏ 
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- تقرير الوسطية التعليمية» واستبعاد التعليم المتطرف الذي ينأى بلمتعلمين عن 
منهج الوسط والعدل والاتزان» ليرتمي في طرف الإفراط والتفريط» وفي جهات الغلو في 
العقليات والماديات أو الروحانيان والوجدانيات والتقنيات. 

- إعادة الاعتبار لإطار التعليم والتربية والإصلاح» وتشجيع الكفاءات الأدبية 
والعلمية والدينية» وإبراز الوجوه ال يحب أن تبرز ف المحافل الإعلامية والخطابية وف 
المواقع المؤثرة والنافذة» وليس إبراز وجوه لا يحق لها أن تبرز ولا أن تأحذ الصدارة بديلا 
عن العلماء والمفكرين والمصلحين والنطباء والمرشدين» إذ فعل ذلك يكون طريقا للارتقاء 
بظاهر الإنسان وظاهر «ثقافته وإبداعه وأصالته...» . وهو ما يكون على حساب صحيح 
الثقافة وعميق الإبداع ومتانة الأصالة. ومثال هذا: إظهار العرافين والدجالين والسحرة 
وبعض أدعياء الحكمة وأرباع أهل العلم والثقافة في المواقع الفضائية والإعلامية» وإسناد 
أمر التحليل والتثقيف والتشخيص والتوصيف والتوجيه لغير أهله من كل من هب ودب» 
وهو ما يكون قرينا لاقترانه بقيام الساعة ونوطه بتمئ دخول المرء القبر؛ لحيرته واضطراب 
موازين الفطرة فيه» وطغيان الباطل والمنكر والعبث على قيم العدل والحق والحكمة 
والصواب. 


ا 


الميحث الثالث 
ضمانات حقوق الإنسان ومؤيداتها 


- مقدمة المبحث: 


تتكامل ضمانات ومؤيدات حقوق الإنسان في تطبيق هذه الحقوق وحمايتها من 
كل تربص أو تحايل أو تبطيل وتعطيل. ومعلوم أن المشكلة الكبرى لحقوق الناس في العصر 
الحالي بالخصوصء. هي مشكلة مفارقة القول للفعل» وغياب الضمانات والمويدات المقرة 
والخامية للما. وما أجمل ف عالم اليوم- الشعارات والخطابات والسياسات الداعية إلى 
الحقوق والكرامة والمساواة والحرية» ولكن ما أبعدها عن الواقع والممارسة والتطييق. 
حب كاد أهل التحقيق يتفقون على تباعد الأمرين تباعد المشرقين» -إلا من رحم الله-. 
وربما نكاد بحزم أن الوضع الإنساني البائس الذي أدركته الإنسانية في هذا العالم المملوء 
بالمواثيق والموسسات والدراسات» لم يكن له نظير في الأزمنة الغابرة» من حيث المفارقة 
العجيبة بين الشعار والسلوك على الأقل. 

وتكمن أهمية الضمانات والمويدات إزاء تفعيل الحقوق في أهميتهما النظرية والعملية 
والإحرائية. فما هي إذن هذه الضمانات» والمؤيدات؟ ونبين في همذا المبحث تلك 


الضمانات» ومؤيدات حقوق الإنسان» وضمانة التوازن بين الحقوق والواجبات. 
وهو ما يرد مفصلا في المطالب الئلائة الآنية. 


ات 


المطلب الأول: ضمانات حقوق الإنسان: 

هذه الضمانات هي: مجموع القواعد والصيغ والإجراءات النظرية والعملية الي 
تضمن السير الصحيح لحقوق الإنسان» ودون أن تعطلها أو تخل ما الأهواء والأمزرحة 
والمصالح السياسية والتوظيف الإيديولوجي والمذهبي والعنصري» وموازين القوى ومختلف 
الاعتبارات الشهوية والشيهية. 

وهي تتوزع على الضمانات الفكرية والدينية والسياسية والقانونية والقضائية 
والمدنية والإدارية والمادية والإعلامية والتعليمية؛ كما تشمل حملة إجراءات ذلك وآلياته 
المحددة الى تحسم الأمور وتضبط المراد وتنفي التهميش والتشويش على المفاهيم والمضامين 
والقوانين والترتيبات والموازنات. ويمكن أن نقسم هذه الضمانات إلى ضمانات داخلية 
وأخرى خارجية. 
الفرع الأول: الضمانات الداخلية: 

بتقرير مبدأ المشروعية الدستورية والقانونية؛ واتباع القواعد الدستورية» والفصل 
بين السلطات» والرقابة على السلطة» وحماية القضاء العادل والمستقل والحازم» للحقوق 
والحريات الأساسية» ولاسيما في الظروف الاستئنائية(١)2‏ وإنشاء الإعلام الخر والحادف» 
وتشجيع المجتمع المدني على مزاولة أدواره الإنسانية والحقوقية» وإنفاذ العقوبات المشروعة؛ 
وإقامة مؤسسات الدولة على قواعد العدالة والصلاحية والكفاءة والجدارة التخصصية 
والتجريبية والعملية» هذا فضلا عن المظاهرات والإضرابات الاحتجاجية ووسائل التحرك 
والشقط:الصلعية والقاتؤية وتلالية: ومور تايل للك تورف فعا باح : 

- ضمانات المسؤولية الفردية'" والوازع الدين!" والأخلاقي لدى الإنسان 
المكلف الذي يجبره إبمانه بإعطاء الحقوق إلى أصحاقاء وعنعه من مختلف أوجه الاعتناء 
)١(‏ انتهاك حقوق الإنسان الأساسية: أرحيم الكبيسي؛ ص556-6017. 


(؟) عرض كتاب: حقوق الإنسان في الإسلام» عبد الحفيظ المالكي؛ ص747. 
)١(‏ الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» رحيل غرابيةء ص5٠‏ 1 وما بعده. 
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والظلم. ويرى بعض العلماء أن الدفاع عن الحق يعد واجبا شرعيا. كما أن لق المسلم 
يبعثه على فعل العدل والإحسان والعفو والسماحة:؛ ومنع العدوان والتقصير 
والإساءة الكثيرة والقليلة» فالبعد الأخلاقي قوة إضافية للبعد الإيماني والعقدي» كما أنه 
قوة إضافية للقانون”'). 

- ضمانات المسؤولية الججماعية أو المجتمعية» وضغط الجماهير وتوجهات الرأي 
العام" وأشكال تعبيره (الاستفتاء الشعبي» والاعتراض الشعبي» والاقتراح الشعبي» وحق 
الناخبين ف إقالة نائبهم» والحل الشعبي» وعزل رئيس الدولة)'"'» ومؤسسات الجتمع 
المدني» فهذه كفيلة بتقرير الحقوق وتوسيع دائرة العارفين بماء وكفيلة -أيضا- برسم 
مسالك الوقاية والاحتياط» الأمر الذي يمنع أو يقلل من الاعتداء على الحقوق. وتمثل الأمة 
المسلمة (عقيدة وشريعة وتاريخا وواقعا وشعورا وتكتلا عالميا متميزا وفاعلا) ضمانة كبرى 
لحقوقها أفرادها ودوها من جهة أولى!)؛ وحقوق الإنسانية كلها من جهة أخرى» وذلك 
لعناصر القوة فيهاء وأثر ذلك ف تأسيس حقوق الإنسان وتفعيلها وردع المحالفين 
والمعتدين» وتقليل ضررهم وفسادهم. 

- ضمانات مؤسسة الحسبة”' ومنهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”"', 
عا يتضمنه من سياسة عامة وخاصة ققدف إلى إقرار الحقوق والمنافع ودرء المظالم 
والمفاسد؛ وتجنيب المجتمع أسباب الفتنة وآثارها ومضاعفاتا. 

- ضمانات الجهاد”" في سبيل الله تعالى» ممضمونه وضوابطه وأدبياته الشرعية 
المعتبرة. وذلك لما يقوم به من صد للعدوان الخارجحي ومنع لجرائمه واعتداءاته. وهو الأمر 
)١(‏ حقوق الإنسان...؛ يسري أرشدء ص48 .١‏ ْ 
(؟) الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية؛ رحيل غرابيّةه ص45 07:4 0. 
(؟) الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» رحيل غرابيّةء ص١١514-01.‏ 
(4) حقوق الإنسان؛ يسري أرشدء ص178. 
(©) ينظر مبحث الرقابة العامة» ضمن الفصل الثالث. 


(1) عرض كتاب حقوق الإنسان..؛ عبد الحفيظ المالكي» ص7864. 
)02 الجهاد لي الإسلام هو الضمانة الأولى لحقوق الإنسان» محمد سعيد رمضان البوطي؛ ص 7لا. 
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الذي يقرر حماية حقوق الأفراد والمجموعات وصيائتها من كل تربص وتآمر وتعد. وتدل 
عبارة «في سبيل الله» على الصالح العام» ما في ذلك الحقوق العامة والخاصة. وقد اتفق 
جمهور الفقهاء على أن الجهاد إنما شرع لحماية الحقوق الإنسانية من كل ما قد يتهددها 
أو يتَجه بالعدوان عليها... فالدفاع عن الوطن ونظام الدولة حق إنساني عام وليس حقا 
ذينيا تخضورا للمسلمين!'". 

- ضمانات المنظومة الدستورية والقانونية» وما يترتب على ذلك من علوية 
القواعد الدستورية والقانونية» وتقرير مبدأ الرقابة بأنواعهاء كمبداً الرقابة الوقائية 
(الرقابة السابقة لإقرار القوانين» والرقابة اللاحقة الى تتمثل في فحص دستورية القانون 
بعد صدوره من المجلس التشريعي...”. ومبدأً الرقابة القضائية لدستورية القوانين عبر 

يقيه المعرفين”). ومبداً رقابة الملشروعية أو الشرعية؛ أو مبدأ «سيادة القانون»» 

أو مبدا «الحكومة المقيدة». وهو ضوع سلطات الدولة للقانون في كل محالات نشاطها. 
وهو يهدف أساسا إلى الحد من تسلط الإدارة وتعسفهاء والحيلولة دون المساس بمحجقوق 
الأفراد وحرياتهم العامة'. ومبدأ الرقابة الشورية (مراقبة بجخلس الشورى والتواب 
والشعب)» والمراقبة المالية (قانون الموازنة العامة» وربط الضرائب بقوانين تضعها السلطة 
التشريعية وتراعي حقوق المواطنين)»؛ والمراقبة السياسية» كمسائلة الحكومة وإجراء 
التحقيق والاستجواب”), 

- ضمانات الفصل الحقيقى بين السلطات الثلاث» وضمان استقلال السلطة 
القضائية عن سائر سلطات الدولة» وإقامة الموسسات القضائية على الكفاءة والتتخصص 
والأمانة والنزاهة» وضمانة طريقة التعيين (الانتخاب» وعن طريق السلطة التشريعية...)) 
)١(‏ الجهاد في الإسلام هو الضمانة الأولى لحقوق الإنسان؛ محمد سعيد رمضان البوطي: ص١8.‏ 
(1) الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية؛ رحيل غرابيّةء ص4؟470-4. 
(؟) الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية؛ رحيل غرابِيّةء ص455. 


(4) الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية؛ رحيل غرابيّة ص459. 
(6) الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية؛ رحيل غرابيّة» ص 5 5445-4. 
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وضمانة عدم العزل» وضمانة هيبة القضاء”')؛ لأجل تأمين ما يلزم لاحقاق الحق من 
نزاهة وتحرد وجرأة. ومعلوم أن القاضي في الإسلام (تشريعا وحضارة وتارينم ا قي 
الغالب...) يودي وظيفته باستقلال عن الحاكم؛ مع أنه يعينه ولا يعزله'''» طالما هو في 
طريق العقيدة والعدالة. 

- ضمانة «القضاء الإداري» أو -«ولاية المظالم». وال تتعلق برفع الظلم الواقع 
من الولاة والحكام والأمراء ومؤسسات السلطة وأجهزة الدولة. وهو معتبر من أكثر 
الضمانات الى كانت مستخدمة في دولة الإسلام لصيانة الحريات وحفظ الحقوق”". 

- ضمانات أخرىء تتعلق .مجموع التفاصيل القانونية والقضائية والأمنية والإدارية 
والإجرائية اليّ تُقرر بها الحقوق والتعويضات والمنافع وتُدفع فيها المظالم والمفاسد 
والأضرار. ومن ذلك: إلغاء بعض القوانين» والطعن فيهاء والتعقيب عليها وتقييدها 
والاستدراك عليهاء والامتنا ع عن تطبيقهاء وغير ذلك مما له تعلقه بحماية الحقوق و كفالة 
مصالح أصحاا. 
الفرع الثاني: الضمانات الخارجية: 

بتقرير مبدأ المشروعية الدولية العادلة» وليس «الشرعية الدولية» الى تكيل بعشرات 
المكابيل» واحترام القانون الدولي بعد وضعه بعدالة وأمانة ومساواة» واستحداث الأجهزة 
والآليات لحماية الحقوق» دوليا وإقليميا وإفريقيا ووطنيا ومحليال". وتقرير سيادة الدول 
على أوطائها وشعوبماء ومنع التدحل الأحني والاحتلال والإحلال والاستيطان والهيمسة 
السياسية والعسكرية» وإقامة الحاكم الدولية العادلة والنزيهة والمستقلة عن القوى 
العظمى والدول الصناعية الكبرى. وتفعيل القانون الدولي الإنساني لمعالجة قضايا المدنيين 


)١(‏ الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» رحيل غرابيّة» ص457-54149. 
(؟) حقوق الإنسان...» يسري محمد أرشد» ص.٠5١1531-1.‏ 

(؟) الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية؛ رحيل غرابيّة» ص4 45. 

(4) انتهاك حقوق الإنسان الأساسية؛ أرحيم الكبيسي» ص55ه-57/5. 
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والمفقودين والضحايا وصون حقوقهم أو ما تبقى منهاء ولبحث أوضاع الممتلكات 
الحضارية والتاريخية وحماية حق العالم في السلم والأمن الدوليين؛ وفي البيية النظيفة 
والأحواء الخالية من آثار الأسلحة المدمرة والتجارب المفزعة. 

وما يلاحظ أثره في ضمانات الخارج» التجمعات الإقليمية والدولية الفاعلة في 
تحقيق التوازن الدولي والسلم العالمي» عن طريق التكتل الذاتٍ والممانعة القوية وحمل الآخر 
على الاحترام والتقدير وعدم الاستخفاف كذه التجمعات ودوفا ومنظماتًا. ومن ذلك: 
وجوب تعزيز وتفعيل بعض التجمعات الواقعة في عالمنا العربي والإسلامي» كمنظمة المؤتمر 
الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي» والاتحاد المغاربي والخليجيء. وبمجامع الفقه والإفقاء 
واتحادات الكتاب والحقوقيين والإعلاميين وروابط العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء. 
فهذه التجمعات وغيرها كفيلة بتحقيق ضمانات كبرى وفاعلة ومؤثرة في امال الحقوقي 
بوجه خماصء وفي محال الإنساني والحضاري بوجه عام. 
المطلب الثاني: مؤيدات حقوق الإنسان: 

يراد بمؤيدات حقوق الإنسان» حجج الادعاء ومستنداته ووثائقه وسائر ما يكون 
طريقا مثبتا للحقوق وحاميا وضامنا لها. وتتسم هذه المؤيدات بالسعة والشمول والتنوع. 
فمنها ما هو نظري وفكري وفلسفي ودين يؤسس لبد الحقوق وقيامه وفعاليته. 
ومنها ما هو إحرائي وعملي ومؤسسي يعرف بإجراءات الاستحقاق والتقاضي وترتيبات 
الدعوى والشكوى والاعتراض والاستبقاء وسائر الوثائق والبيانات القانونية والإدارية 
والقضائية ال تكون وسيلة للادعاء والمطالبة بالحق وإبطال الباطل ودرئه. 

وبين هذا وذاك ارتباط وثيق» لا يستغئ فيه الواحد عن لآخرء ويتكامل فيه النظري 
الفلسفي مع التطبيقي العملي» وتتناغم فيه النصوص والقواعد القانونية مع الأبعاد 
الأغلاقية والفطرية والشرعية» باستدعاء الجميع في ادعاء لحت الإنسانني وإثباته 
والاحتجاج له. 
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ولا تقل مسألة المؤيدات أهمية عن مسألة تقرير الحقوق ذاتاء وذلك باعتبارهما 
إحدى وسائل الاستحقاق ورد المظالم» وإحدى مسالك الكفاح القانوني والبياني 
والإجرائي من أجل الانتصار لقضية حقوقية عينة تحتاج إلى زحم هذا الكفاح وأعبائه 
الإثباتية وطرقه التقريرية. 

وقد يبذل صاحب الحق أو نائيه قصارى جهده في ادعائه حقا تاريخيا أو واقعياء 
مدنيا أو سياسياء لفرد أو مجموعة» أصالة أو تعويضاء كما قد يقوم باستدعاء البيانات 
التفسيرية والقواعد التأصيلية والحجج المتضافرة؛ من أجل الانتقصار إلى هذا الحق 
واسترداده و تحصيله. 

ورئما يأخذ اللنهد المبذول وقت جيل أو أجيال بأكملهاء كما هو الحال في قضية 
العصر والزمن؛ قضية فلسطين الحتلة الى تحتاج إلى طائفة من المويدات التاريخية والدينية 
والنغرافية والمعمارية والحضارية؛ فضلا عن المويدات الحقوقية والقانونية والقضائية 
الدولية المعاصرة» من أجل إثبات الجرائم الصهيونية الوحشية الكثيرة والمتواصلة والمنهجية 
والمنظمة» ومن خلال استخدام كل المؤيدات الإعلامية والإحصائية والواقعية 
ومشاهدة العيان وتصريح المخبراء ولجان التحقيق ومعنة الأهالي والمنكوبين 
والضحاياء وأخبار الحرث والنسل والزيتون والبحر والجدران والمنشآات... وباسثكمار 
كل ما هو متاح عالمي في محال القانون الدولي وا حلي وموؤوسسات المجموعة العالمية 
وضمائر الأحرار والأشراف وضغوط المجتمعات المدنية والميئات الإنسانية والمنظمات 
الإعلامية الكثيرة. 

والحال كذلك ملحوظ ,مرارة ومعاناة على مستوى قضايا إنسانية أخحرى» كقضايا 
شعوب البوسنة والهحرسك وكوسوفاء وشعوب كشمير وأفغانستان والعراق وباكستان. 
وشعوب دول أخرىء قليما وحديئا. إن هذا كله يحتاج إلى حججه ومؤيداته الى ينبتغي 


إحضار جميع مؤيداتها والاستظهار بما لدى جهات التقاضي والتحاكمء ولو بعد حين. 
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وهو ما يدعو إلى ضرورة وضع خطة دقيقة قدف إلى جمع الوثائق اللازمة وأعحذ 
الشهادات الممكنة» وقبل فواقا بسبب موت أصحاا و نسياها وتلاشيهاء فهذا الادعاء 
حق لأصحابه. وينتقل إلى ورئتهم فروعهم, لأنه مرتبط بأمنهم العام وتاريخهم وحضارتهم 
ومستقبلهم: ولأنه حق إنساني لا يضيع مادام المطالب به قائما وفاعلا ومكافحا. 
ف«الْبَينة عَلَى الْمُدَعي وَاليَمينُ عَلى الْمُدَعَى عَلَيبو”" كما جاء في نص الحديث الذي 
جرى على ألسنة العلماء بجخرى القاعدة الفقهية والنص القانوي. وهو تقرير لمهدأً البينة 
باعتبارها قريئة الادعاء وطريق التأييد. 
المطلب الثالث: ضمانة التوازن بين الحقوق والواجبات: 

تُعد هذه الضمانة إحدى اللبئات البنائية النظرية الي تقيم الوعي الحقوقي الأصيل 
لدى الإنسان» والذي تتكامل فيه الحقوق والواجحبات دون تحرئة أو تفريق» ببناء إنسان 
الحق وإنسان الواجب معاء وفقا لرؤية معرفية عميقة وعقلية واعية ومتبصرة ومنهجحية 
متناسبة ومتوازنة. 
الفرع الأول: دلالة التوازن على الضمانة الفعلية للحقوق: 

ما ذكرناه ف الفصل الأول (الإطار المفهومي الحقوق الإنسان)؛ أن الحق يقابله 
الواججب» وأن الحقوق والواحبات تسير في فلك واحد وق طريق واحد. وتقرير هذا 
التلازم من الأهمية المعرفية والحقوقية الحضارية ممكان. وهو يقرر ضمانة هامة في قيام 
الحقوق على هذا التلازم» وهو يؤصل قانون الميزان والفرقان وتمام البنيان. فليس هناك 
تفريط أو إفراط» ويُستبعد أي تفريق بين الحق من جهة وبين الواحب الذي يقابله مسن 
جهة أخرى. وهذا هو معئ التوازن بين الحقوق والواجبات. وعبارة التوازن» وفضلا عن 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه بشرح الأبي » كتاب: الأقضيةء باب لليمين على المدعىي عليه» حديث رقم ١١؟7١,‏ 
ونقفة 
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تقريرها للعلاقة التلازمية بين الحقوق والواجبات» فإهًا تقرر جودة التنزيل وحسن 
المقاربة وتمام الرؤية الي تأحذ بعين الاعتبار مجموع ما يؤثر في هذه العلاقة التلازمية. ومن 
ذلك الاعتبارات الذاتية والموضوعية والواقعية» والإمكانيات والبدائل والفرص» ومراتب 
الاستحقاق والاستثثار ومؤيدات ذلك ومسوغاته وما يعرض له من القرائن والاستثناءات 
وتفاريق الأمارات والمناطات والدوافع والقصود والنتائج والمحصلات والتداخلات 
والتشابكات» وغير ذلك. 

إنه لا ينبغي أن يتصور الإنسان أن التوازن بين الحقوق والواحبات عملية بسيطة 
وسهلة» ومعادلة بديهية وحسابية ورياضية» ومظهر يتمايز فيه البياض عن السواد» والقطع 
واليقين عن الظن والوهم؛ بل هي عملية مركبة؛ ومقاربة متراكبة تنالها المداخحل 
والدواحل» وتتطرق إليها الاعتبارات المختلفة» وتعتريها معطيات البيئة والواقع وموازين 
القرى والمصالح وبواعث الأوطان والأقاليم والمجموع الدولي والبشري. وهو الأمر الذي 
صل لازت مسا للم الشرعي البدي» سح انك (لرحمن:41: وعناة 
المنهجي التنزيلي الإحرائي» وفق قواعد الممكن والمستطاع: إلا يكلف أمَّهُ تنما إلا 
وسعهاي (البقرة:585)» والعفو والسماحة والتعويض والجبر» والحال والمآل» وغير 
ذلك. وهو يتنزل على المستوى الخاص الذي يتعلق بالأفراد ف استحقاقاهم التجارية 
(كحق استلام المبيع والرد بالعيب والحبر عند الخائحة...)» كما يشزل على المستوى 
العام الذي يتعلق باالجماعات والمؤسسات والدول في استحقاقاقم المالية والاحتماعية 
والبيئية»؛ وطنيا وعالمياء كحق المواطنة ومقارباتًا وصياغاتقا وآلياقاء وكحتق المقاومة ورد 
الحتل وجبر أضراره؛ وكحق الاستفادة من تكنولوجيا «النانو» والأمن من أخطارها على 
صعيد سلامة الإنسان والبيئة. 


ل 


الفرع الثاني: بناء إنسان الواجب: 

هذا تفريع لملازمة الحق للواحبء أو للتوازن بين الحق والواحب. وهو يأتي بناء 
على ملاحظات الواقع الذي ابتلي بالاقتصار على التمتع بالحق دون الالتزام بالواجحب. فقد 
عرفت مجتمعاتناء .مقتضى أخلال في الفهم والتلقي والأداء» شيوع استعمال الحق وضمور 
استخدام الواجب. والتمثيل اليسير لهذا يفضي إلى تقرير ما يقوله الناس من عبارات يفهم 
منها الاقتصار على الحقوق دون التفات إلى الواجبات» كقوهم: حقوق الوالدين 
والزوجين والمتعلمين والمواطنين» ودون كبير التفات إلى واجبات هؤلاء» فكأن الوالد 
الكريم -حفظه الله- يغنم حق بر الولد ولا يغرم بواحب البر بالولد» وواحب عونه لابنه 
على البر وفعل الممككن والمشروع والعدل إزاء الرابطة بين الأب والولد. وكذلك ما يقال 
في حق المواطنين تحاه الدولة ومرافق الإدارة ونحدماتقا والطريق العام» فهو غالبا ما يشغل 
عن واجبات هؤلاء المواطئين حيال هذه المؤسسات والمرافق» فالمواطن عليه واجب الصيانة 
والاحترام وترك العبث بالممتلكات العمومية والازدراء بما. والدولة -كذلك- لما حق 
الأمن والتزام النظام وإسهام المواطن ف اقتصادياتًا وتحضرها وسلامة أركافئهاء وعليها 
واجب الولاية الصحيحة والحكم العادل و نخدمة الشعب. 

إن بناء الإنسان الواجب تمليه مبررات واقعية وعملية بالأساس» كما تمليه الحددات 
المعرفية والأخلاقية. وتقرير هذا البناء ضمانة بارزة في تحقيق التوازن بين الحقوق 
والواحبات بوجه خاصء وفي حماية منظومة الحقوق بوجه عام. فالتزام صاحب الحق 
بالواجب المكلف بهء خخير ضمانة ذاتية وإرادية لتقرير هذا التوازن» وهذا لن يكون إلا إذا 
تأسست ثقافة الحقوق في نفوس الناس على هذا الأساس المتين والتوازن المطرد والمنضبط 
الذي لا يتخلف باحتلاف الأهواء والأمزجة والحيل والأباطيل. وهو ما يحتاج إلى جهود 
بنائية متراصة ومتواصلة ف المعرفة والثقافة والتربية والتنمية بكل أبعادها المعنوية والأخلاقية 
والدينية والمادية والتقنية والبيئية. 


84. 


المبحث الرابع 


الإطار المستقبلي لحقوق الإنسان 


- مقدمة المبحث: 

يعد الاستشراف المستقبلي الحقوق الإنسان من أفضل الثمار المرجوة والآثار المرتقبة 
لتناول تلك الحقوق دراسة وتدريسا وتقنيا وتنظيرا وتفعيلا وتأكيدا. وهو يأني ليتوج 
بجموع ما يبذل من جهود وإنحازات متنوعة في هذا المقام. وأهم ما يتضمنه هذا 
الاستشراف تبيين أهميته ومستلزماته ومفرداته وآلياته. 

وهو ما نفصل قوله في المطالب الأربعة الآتية. 
المطلب الأول: أهمية الاستشراف المستقبلي لحقوق الإنسان: 

للدراسات المستقبلية أهميتها البالغة في التنظير والتخطيط والتحسب والاحتياط. وقد 
أصبحت سمة بارزة قي العصر الحالي» وق عدة مجالات حيوية وضرورية» كمجال الاقتصاد 
والغذاء والماء والبيئة والتقنية والتسلح. 

وعد العناية بوضع الحقوق في مستقبل زماننا فرعا لمطلق الدراسات المستقبلية؛ 
وضربا مهما من ضروهاء وذلك بالنظر إلى اتساع مفهوم الحقوق» وتزايد ظاهرة الانتهاك 
الداحلي والمخنارجي» ومخاطر ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والإنسانية في الآونة الأخيرة. 
كما أن هذه العناية يمكنها أن توفر الشروط المعرفية والثقافية والمتطلبات الواقعية والعملية 
اللازمة لرسم مسار حقوقي إنسان مستقبلي متوازن ومنضبط» يتجاوز سلبيات الماضي 
وعوائق الحاضر»ء ويضع الصيغ والمقاربات الممكنة والمناسية وامحترمة» دون إفراط 
أو تفريط. هذا فضلا عن الإعداد للمستقبل في محال الحقوق وغيرهاء يوفر الوقت والجهد. 
ويريح النفس من ضغط الأحداث وارتحال المبادرة وسرعة أنخذ القرار» كما أنه يساير 
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توجيه الدين ودعواته إلى الإعداد والاستعداد للمستقبل عمجمل أحواله وغختلف طرقه. قال 
تعالى : وتوأ أنه َه وَلتَنْظر نَفْسُ نَا قَدّمَتَ مَتَ لِمَضك (الحشر: :4ع وقال عدوا لهم ما 
آسَتَطعَشُم قن قري (الأنفال: وربما تكون القوة الحقوقية ومتطلباتها المعرفية 
والتنفيذية وضماناتَا وآلياتها؛ رما تكون من قبيل القوة الى تحقق السلم والردع والترهيب 
الذي ينع الاعتداء والتعدي. 


المطلب الثاني: مستلزمات الاستشراف المستقبلي لحقوق الإنسان: 

هناك المستلزمات الفكرية والفلسفية الكبرى الى توسس المفهوم العام لحقوق 
الإنسان» انطلاقا من المرجعية الدينية والأخلاقية والحضارية. وهناك المستلزمات المعرفية 
والأكاديية والعلمية الى تعالج هذه الحقوق ضمن أطرها الجامعية والتخصصية والتعليمية. 
وهناك المستلزمات الإعلامية والمعلوماتية الى توجه الجمهور إلى الوعي بالحقوق والتشبع 
بثقافتها الى لما تأثيرها في التأسيس والتفعيل والحماية. وهناك المستلزمات الدستورية 
والقضائية والقانونية والإدارية. وهناك المستلزمات الدولية المتمثلة في القوانين والموائيق 
والمنظمات والمؤسسات والمحاكم الإقليمية والعالمية الضامنة للحقوق, والمتفاوتة في درجات 
حمايتها وصياتتها. فكل هذه المستلزمات وغيرها ينبغي أن تكون مستحضرة في النظر 
المستقبلي لمسيرة حقوق الإنسان» أي أن يبئ هذا النظر على مجموع القواعد النظرية 
والعملية» من أجل تحقيق الرؤية المتكاملة والمنظومة المتناسقة لهذه الحقوق» وهو ما ينفي 
عنها طابع المعالجة الظاهرة والدراسة السطحية والنظرة المتعجلة. وثما يشير إليه تفصيل 
هذه المستلزمات النظرية والعملية: 

- إعادة الاعتبار لإنسانية الإنسان» باعتبارها مستودع الحقوق ومناط الكرامة. 


والارتقاء عخصائصه وأدواته, وبضروراته وحاجياته وتحسينياته قُ الدين والدنيا. 
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- إعادة الاعتبار للدين والخلق والضمير باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية 
لحماية الحقوق بالطواعية والإرادة والوازع الداحلي المنضاف إلى الوازع الخارجي. 

- تقرير المبادئ العامة للحقوق الإنسانية» كمبداً الفطرة والرحمة والعدالة والمساواة 
والحرية والكرامة والتعارف والتعاون والتنافس والتدافع» وهو ما يكون له الأثر في ترتيب 
عمليات الاستحقاق بناء على ذلك. 

- تقرير الخصوصيات الثقافية والحضارية والاجتماعية: ومراعاقا في تأسيس 
الحقوق وتفعيلها. وهذا الأمر له أهميته بالخصوص على صعيد تحديد المقاربات الحقوقية 
الإنسانية الي تأحذ بعين الاعتبار هذا النصوصيات. 

- بيان التفاصيل الي تحدد المواقف وتضبط الموازنات وترسم أوجه الاتصال بالآخر 
وضروبه وحدوده» من أجل تجنب الصراع والصدام. 
المطلب الثالث: مفردات الاستشراف المستقبلي لحقوق الإنسان: 

يمكن وضع مفردات للدراسات الحقوقية المستقبلية» مراعاة لبعض المتطلبات المعرفية 
أو الإجرائية» وتركيزا على بعض الأغراض المحددة. وُطرح هذه المفردات في خحارج 
الجتمع الإسلامي» وف داخل المجتمع الإسلامي. وهو ما نبينه في الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: المفردات في خارج المجتمع الإسلامي: 

وهي مجموع القضايا الحقوقية الواقعة في مسرح الدول والمجتمعات والموسسات 
العالمية. ومنها: مفردة المواطنة والتعايش والاندماج في بلاد غير المسلمين» وحق الامتلاك 
المعرقٍ والتقئ والصناعي والعسكري؛ وحق الأمن الغذائي والاجحتماعي والأهلي والحق 
البيئي والجمالي؛ والحق القانون الدولي والفعل في الموسسات العالمية وف صياغة الموائيق 
والمعاهدات» والحق ف مجلس الأمن ورد قانون الفيتوء والحق ف الأديان والعققائد 
والخصوصيات والثقافات والحويات» والحق في الإسهام أو الشهود الحضاري؛ والحق في 
التقاضي الدولي وضمانات الحقوق ومحمياتها وآلياتما الحددة والعادلة والشفافة. 
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إن التصدي خذه المفردات المستحدثة في عناوينها ومنهج تناوطا ومقارباقا المناسبة 
سيعطي إضافة حقوقية نوعية» تأخذ بعين الاعتبار بعض الملابسات والأولويات والمقامات؛ 
وتعين إلى حد كبير في حل بعض المشكلات العويصة» وضبط بعض الحل ول المعقولة 
والمقبولة» وتريح ف آحر مطافها الإنسانية من عذابات كثيرة بسبب الغموض واللبس 
والضبابية والتداخحل والتجاذب. 
الفرع الثاني: المفردات في داخل المجتمع الإسلامي: 

وهي المفردات الي تستجيب لطلبات الداخل الإسلامي» معرفيا وواقعيا ومنهجيا. 
ومن ذلك: حق ممارسة التدين الصحيح وغير المغشوش. وحتق العلماء في إبداء آرائهم 
بلا حوف ولا تردد ولا مجاملة» وحق امجتهد في الاجتهاد الأصيل والحر والمبدع؛ وحق 
المفيّ في الإفتاء الرصين والواقعي المبين على التسديد والتقريب وفقه الممكن وحل المشكل 
وتقدتم البديل وعون المستفيٍ على معاشه ومعاده» وحق الإمام والخطيب ف التوجحيه 
والإصلاح ومعايشة المجتمع في *مومه واماله. وليس حقه في الانزواء والارتماء 
في ما وراء الحياة والمعاناة والمشكلات» وحق المربي والمعلم والمودب في أحذ زمام الريادة 
التربوية والتعليمية وتكوين الناشئة والأجيال الصاعدة والفاعلة» وحق الحاكم في تدبير 
الشأن العام بالصالح العام» وحق القاضي في النزاهة والاستقلالية والحكم بالعدل 
والإحسان والمعروف.» وحق الزوج في قوامته ونفقته ورجولته» وحق الزوجة في العشرة 
والنخالسة والأمومة والرعاية» وحق الحخار على جاره» وحق الضيف والمار والشريك 
والسائل والضعيف والفقير وامحتاج.... وحق الوقف والزكاة والحسبة والتطوع والعمل 
الخيري والتضامن الإسلامى في حرية النشاط وجي الثمار وترتيب الآثار. 

وكذلك حق الأسرة والمجتمع والمؤسسة والدولة والأمة في ما شرع لما من حقوق 
الأصالة والريادة والفعالية والإسهام الحياتي والحضاري» وفق توجيه الدين ومراد الخالق 
ومصالح الخلق. ومن ذلك -كذلك- حتق المسجد في رسالته العبادية والعلمية والاجتماعية 
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والحضارية» وحق الدور وامحالس والدواوين والأربطة والكليات والجامعات والمواقع 
الإعلامية والوسائط المعرفية في نشر رسالتها التعليمية والتثقيفية والتوعوية» وإنارة الرأي 
العام الإسلامي ما يخدم قضاياه الدنيوية والأخروية» وليس هما يحوله إلى عالم التفامة 
والسذاحة والسححافة. 

وكذلك حق المسلم في الفكر والرأي والتعبير» وحقه في المذهب الفقهي مع واجب 
مراعاة الخلاف وإعذار الآخر المذهبيء: وحقه في المحاورة والمقاربة والمجادلة بالبيى هي أحسن 
وأقوم» وعدم الحجر على تفكيره وتقديره» وحقه في الإبداع والابتكار والتجديد وفق 
ضوابط ذلك ووسائله» وحقه في أن ينصت إليه وأن يوجه إليه ما يكون مفيدا له» وليس 
أن يحتقر ويستخف بعقله وشخصيته؛ بتقددم البرامج الإعلامية والخطابية والتربوية 
الضعيفة والمألوفة والمحكررة» وال قد تورث فيه الملل والكلل؛ وتبعثه على محافاة ما قدم لف 
ورا تلقي به في برامج قد تضعف إيمانه وتدينه» ورما قد تخرجه من إسلامه وملته. هذا 
فضلا عن حقه لمدبي والسياسي والتقابي والملهئء والذي أوردنا تفصيلاتها في ثنايا 
هذا البحث. 

إن عالما الإسلامي اليوم في أشد الحاجة إلى الثقافة الحقوقية بمرجعية إسلامية 
وبواقعية ومنهجية ورؤية مستقبلية» دف إلى تربيته على سلوك الحقوق والواجبات في آن 
واحدء وتحمله على فعل الامتثال وفق مطلوب الإسلام» وتوجيهات نصوصه وقواعده 
ومقاصده؛ ومعطيات الزمان وملابسات الأحوال. 

ومكونات هذا العالح المنشود (الأفراد والمؤسسات والدول والأقاليم...) في أمسس 
الحاجة للنفير الحقوقي الحالي والمستقبلي؛ وإلى الخطاب الحقوقي المعاصرء الذي يأخحذ 
بالمفهوم الواسع لهذه الحقوق, ويععطياته ومنتجاته الحالية» وبتضافر سائر مسالكه الدينية 
والألاقية والقانونية وامجتمعية» فالوازع الدين والحس الضميري والوضع القانونٍ 
والبعد الأخلاقي والمجتمع المدي والأداء المؤوسسي والآليات المحددة والضمانات اللازمة 
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والكافلة» ومستويات التدريس والإعلام والخطابة والوعظ والتأليف والتحقيق والتأسيس 
الدستوري والدعم المالي والتعبئة الجماهيرية والإفادة التخصصية... فكل هذه المسالك 
ينبغي أن تتبع في تقرير الحقوق وتفعيلها وتعميمها وإدامتها. واجتماعها أدعى للتحمل 
والأداء» والفعل والتأثير» والتطوير والتقوبم» وذلك لفائدة الجمع فيهاء ولكونه يساير 
مختلف أوضاع الناس ومراتب تحصيلهم العلمي وأحوال ترقيهم التزكوي وتفاوت تأثير 


المطلب الرابع: آليات الاستشراف المستقبلي لحقوق الإنسان: 


تحكم هذا الاستشراف آليات ووسائل تكفل تأكيد أهميته وعظمة الوعي يه 
وخطواته اللازمة في اعتماده وإعماله وتفصيله وتنزيله. والحق أن هذه الآليات تتكامل 
مع ما ذكرناه في المطلب الثاني المتعلق بالمستلزمات النظرية والعلمية والإعلامية 
والدستورية والقضائية والإدارية والدولية. وهي من حيث الجملة تشكل مجموع المسالك 
النظرية والعملية والروحية والمادية الممهدة لقيام هذا الاستشراف و بخسيذه وتنفيك. 
ومن أهم تلك الآليات: 
- وضح خطة مبدئية للاستشراف المستقبلي لحقوق الإنسان تشمل مجموع البرامج 
والأنشطة اللازمة فيهاء وترصد المتطلبات البشرية والزمنية والمادية والواقعية اللازمة 
في تنفيذها ومتابعتها وتحصيل فائدقا وغايتها. 
- إنشاء المنظمات الحقوقية والجمعيات المدنية والتشكيلات الإنسانية والثقافية اليّ 
تسهم قُْ تحقيق الوعي بالحقوق ومتعلعاقاء والتواصل مع الاحرين الذين يتخددمولن 


الغرض ذاته. 


هوه 


- إعداد بعض النخية وتدريبهم على المهارات الحقوقية وطنيا ودوليا. 

- زيادة العناية العلمية والأكاديمية بحقوق الإنسان والشريعة ومقاصدهاء ومن ذلك: 
وضع المقررات الدراسية وكتابة الرسائل الجامعية وبعث الأقسام العلمية وتكثيف 
الفعاليات العلمية المختلفة الى مخدم الغرض. 

- تخصيص بحوث تعين بالحقوق الإنسانية من خلال نصوص الشرع والسيرة والسنة 
وحياة الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم؛ وتعتمد في ذلك التحقيق والتحرير 
والتعميق والربط بالمقولات القانونية المعاصرة. ولعل أبرز ذلك: تعميق النظر في 
وثيقة أو دستور المدينة وخطبة الوداع والمراسلات الموجهة إلى الملوك والأمراء في 
عصر التشريع ومحموع المعاهدات والاتفاقيات وسائر الأقوال الذهبية الدالة على 
كرامة الإنسان وحقوقه ومواطنته وحريته. 

- تخصيص بحوث تحقق التراث الحقوقي الإنساني الإسلامي؛ وترصد هذا التراث في 
كتب القدامى وآثارهم؛ ككتب النوازل والسياسة والأقضية والملل والنحل 
والمذاهب والرحلات والسير... 

- ورما يكون ثمرة لذلك كله» صياغة موسوعة «حقوق الإنسان في شريعة 
الإسلام»؛ لتكون مدونة جامعة وشاملة ومنهجية ومفيدة على عدة مستويات في 
الداخحل والخارج. 

- تخصيص البرامج الإعلامية والإذاعية والفضائية المتناولة الحقوق الإنسان والشريعة 
ومقاصدها. وركما ينصح بإطلاق فضائية تع كذا الغرض. 

- تخصيص مسابقة دورية تُعين بأبحاث حقوق الإنسان ف الإسلام» على غرار أبحاث 
الوقف والزكاة. وقدف إلى التعميق العلمي والتشجيع على التأليف والتصنيف 
وتعميق التوعية ونشر الثقافة الحقوقية على أوسع نطاق. ويصرف لما مبلغ من 
الأموال الزكوية والوقفية بعد تكييفها الشرعي. 


اهن 8 - 


- إعداد المكتبة الحقوقية الإسلامية الشاملة ووضعها على شبكة الإنترنت وعلى 
الأقراص المرنة والمدبجة وتوزعيها على أوسع نطاق؛ قصد الإفادة 
كما في مختلف الصعد. 
- ترجمة عدة نصوص وكتابات حقوقية إسلامية وتقديمها إلى من يستحقها من غير 
العرب» أفرادا ومؤسسات,ء قصد التعريف بها وتصحيح الصورة عن الحقوق ف 
الإسلام وف حياة المسلمين» واستزادة في المكاسب الحقوقية في العصر الحالي. 
تلكم بعض الخواطر العامة في الآليات اللازمة. والمهم هو العمل والإتقان والدوام؛ 
فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. 
وفي الختام نقول بأنه بوسع الأمة الإسلامية ومؤسساتها ورجالاتًا أن يقدموا المقاربة 
الإسلامية للحقوق الإنسانية في الحاضر والمستقبل» وبإمكانهم أن يقنعوا بذلككء وأن 
يؤسسوا ويفعلوا هذه المقاربة» على مستوياقا النظرية والعملية؛ في الداخل الإسلامي وف 
الخارج. ذلك ما كنا نبغي. والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله على نبينا الأكرم 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


0 10 


المصادر وو المر اجع 


الأبعاد الإنسانية للمقاصد الإسلامية» إبراهيم أحمد المهناء مقال أعمال ندوة 
«مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة». الى انعقدت باللجامعة 
الإسلامية العالمية ماليزياء في ٠١-8‏ أغسطس ١5-5‏ رجحب 
14اها طانء سنة ٠.٠.05‏ 5ام. 

الاجتهاد المقاصدي, نورالدين مختار الخادمي. قطرء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ططااء 9١1541١اه.‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الماوردي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» منشورات محمد علي 
بيضون؛ دون تاريخ. 

إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحقوق الإنسان» محمد عثمان شبير» مقال بكتاب 
حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة» أحمد الريسوني ومحمد الزحيلي ومحمد عثمان 
شبير» سلسلة كتاب الأمة» العدد /الىم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية,» قطرء 
ط١ء‏ المحرم 547 1ه /مارسء إبريل 7 ١٠١٠م.‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 
من معان الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء أبو عمر يوسف 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسيء تحقيق سالم محمد 
عطاء محمد على معوضء» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١1547١ه/١٠٠1م.‏ 
الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية» نورالدين مختار الخادمي» 
دار الزاحمء الرياض» ط1ء 571 1ه/١1١٠٠1م.‏ 

الإسلام ف حياة المسلم محمد البهي» مكتبة وهبة» القاهرة» جمهورية مصر العربية» د.ت. 
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الإسلام والعنصرية وتفاضل القبائل وذوي الألوان في ميزان الإسلام؛ عبد العزيز 
عبد الرحمن قارة» تقد العلامة الشيخ أبي الحسن علي الحسين الندوي» دار البشير» 
حدة» طلء سنة 115415ه/ه194م. 

الإسلام وحقوق الإنسان» دراسة مقارنة» القطب محمد القطب طبليه» دار الفكر 
العربي؛ ط1اء 11945ه/19107م. 

أصول القانون أو المدحل لدراسة القانون» عبد الرزاق أحمد السنهوري» وأحمد 
حشمت أبو شيتء دار الفكر العربي» القاهرة» 9657١م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية:؛ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت» لبنان» د.ت. 

أمن المحتمع: أهميته وموقف الإسلام منه» مصطفى بن كرامة الله خدوم؛ موقع 
علماء الشريعة أ11/179/13/.0131122511266811.86 )» وموقع ملتقى التطوع العري 
1105.012ع 21201116 . /ذا بنا يالا 

انتهاك حقوق الإنسان الأساسية (البعد السياسي لإشكالية التنمية)» أرحيم سليمان 
الكبيسي» مقال ضمن كتاب (إشكالية التنمية ووسائل اللنهوض) رؤية في 
الإصلاحء نخبة من الباحثين والكتاب» مركز البحوث والدراسات» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الدوحة» قطرء ١‏ رجحب 4794 ١ه‏ أتموز يوليو 48١٠1م.‏ 
البحث عن منقذ, فالح المهدي, دار ابن رشدء ط١اء‏ سنة 3/801 اع» بيروت» لبنان. 
البحر الزتخار المسمى مسنئد البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو البزارء مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» السعودية» طاء 1996١م.‏ 

البداية والنهاية؛ الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي, دار هجرء مصرء ط.1: .11948-١4148‏ 
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البرهان في أصول الفقه أبو المعالي عبد الملك الجويين إمام الخرمين» تحقيق 
عبد العظيم محمود الديب» طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثانيء 
دار الوفاء» المنصورة» ط"ا» سنة 14117 1هل/1397م. 

البنك الأهلي المصري: أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات» 
حوكمة الشركات. النشرة الاقتصادية» العدد الثاني المجلد السادس والخنمسونء» 
لام 
تاريخ الأمم والللوكء أبو جعفر الطبري؛ دار الفكرء بيروت» طاء 
/ه/1980م. 

تاريخ نشأة مفاهيم حقوق الإنسان: ماهيتها وطبيعتهاء دار العدالة والقانون 
العربية» موقع محامو العرب. 015]106-1218/101926.60111[. /3 اناالا 
تطور الفكر السياسي» جورج سباين» تعريب حسن العروسيء دار المعارف» 
القاهرة» مصرء سنة 955١م.‏ 

تعريف بحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية» رمزي درازء مقال ضمن كتاب 
حقوق الإنسان: أنواعهاء طرق حمايتها في القوانين المحلية والدولية» إعداد نخبة من 
أساتذة وخحبراء القانون» المكتب العربي الحديث» الإسكندرية» جمهورية مصرء 
5 سثتا. 
التعريفات» علي بن محمد الشريف الحسيئ الجرجانني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طذ١ا‏ سنة 14.7١1ه/19481م.‏ 
تفسير القرآن العظيم, ابن كثيرء» ط4؛: 41/8١/199/4١م,‏ مؤسسة الريان» جمعية 
إحياء التراث الإسلامي» الكويت. 

تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع» عبد الله بن يوسف اللحديع. 
املس الأوروي للإقتاء والبحوث؛ دبلن /1١٠٠٠م.‏ 
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تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء الحافظ أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلاني الشافعي» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» محمد علي بن حسين المالكي؛ 
وهو حاشية على شرح ابن الشاط لكتاب الفروق للقرافي المسمى «إدرار الشروق 
على أنواع الفروق»» دار المعرفة» بيروت» لبنان» د.ت. 

توطين العلوم في الجامعات العربية والإسلامية: رؤية ومشروع»؛ علي القريشي. 
سلسلة كتاب الأمة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء العدد 21١1765‏ ط١؛‏ 
جمادى الأولى 5795 ١اه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ط1١ء‏ ١٠1١اه.‏ 
الجهاد في الإسلام هو الضمانة الأولى الحقوق الإنسان» محمد سعيد رمضان البوطي» 
مقال بكتاب (ندوة حقوق الإنسان في الإسلام)» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي: لندن 55٠6‏ 1ه/4 ١٠٠م.‏ 
حرية الاعتقاد في ظل الإسلام؛ تيسير ميس العمرء دار الفكرء دمشق» سورية؛ 
ودار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» طذ١١ا‏ سنة 193948م. 

حق الكرامة, وحق المنصوصية» ماجد راغب الحلو؛ مقال ضمن كتاب حقوق 
الإنسان: أنواعهاء طرق حمايتها في القوانين امحلية والدولية» إعداد نخبة من أساتذة 
ونخبراء القانون؛ المكتب العربي الحديث؛» الإسكندرية» جمهورية مصرء د.ت. 

الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة والقانون» إسماعيل العمسري؛ 
مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق» طاء 5٠.85‏ 1ه/19/84١م.‏ 

حقوق الإنسان بين التشريعات القرانية والقوانين الوضعية» أحمد عبد الغ محمد 


النجولى الجملء مكتبة ابن كثير» الكويت» طااء 14375 1ه//١٠٠م.‏ 
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حقوق الإنسان بين الشرق والغرب» محمد شاهين حمزة» د ط. دات. 

حققوق الإنسان بين الفلسفة والأديان: دراسة مقارنة لحقوق الإنسان في الأديان 
والدساتير الوضعية الغربية والرسالات السماوية» حسن مصطفى الياش» مكتب 
الإعلام والبحوث والنشرء جمعية الدعوة العالمية» دار الكتب الوطنية؛ بنغازيء ليبياء 
طاء 1751١م.‏ 

حقوق الإنسان في إطار نظام الأمم المتحدة» محمد سعيد الدّقاق» مقال بكتاب 
حقوق الإنسان» دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية» إعداد محمود شريف 
بسيوني ومحمد سعيد الدقاق وعبد العظيم وزيرء دار العلم للملايينء الجلدء 
2لا 

حقوق الإنسان ف الإسلام» راوية بنت أحمد عبد الكريم الظهارء دار الزمان» ودار 
الحمدي. جدة طاكء 141714 ١1اه/١٠٠م.‏ 

حقوق الإنسان في الإسلام؛ عبد الله بن عبد الحسن التركي» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.ء المملكة العربية السعوديةء ط١اء‏ 
8 ١ه‏ موقع الإسلام (21-15123.60119. /ظا يدا ينا //:ص )4 ) 

حقوق الإنسان في الإسلام» علي عبد الواحد وافي» القاهرة» مصرء 91/5١م.‏ 
حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي» يسري محمد أرشد» سلسلة كتاب الأمة 
العدد »١١5‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ط١ء‏ رحب 
اه م/آب أغسطس "١٠١م.‏ 

حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة» أحمد الريسوني ومحمد الزحيلي ومحمد 
عثمان شبير» سلسلة كتاب الأمة» العدد /الم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
قطرء طاء المحرم 41717 1ه /مارسء إبريل 7١٠٠7م.‏ 


#41 


*4- الحمقوق العينية الأصلية» توفيق حسن فرجء الدار اللجامعية» الإسكندرية» مصرء 
3. لا. 

4 - حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» فهمي هويدي., مقال بكتاب «ندوة 
حقوق الإنسان في الإسلام»» مؤسسة الفرقان للتراث الإإسلامي» لندن 
هم ١٠٠م.‏ 

ه؛- الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» رحَيل محمد غرابيّة: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي. مكتب الأردن» 38 475 اه/ره ١٠٠1م.‏ 

5- الحقوق والحريات في الإسلام, أحمد فراجء مقال بكتاب (ندوة حقوق الإنسان 
في الإسلام)» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ لندن» 147٠‏ 1ه /4 ١٠٠1م.‏ 

5 - خطاب حقوق الإنسان بين الليبرالية والماركسية والفكر الإسلامي المعاصرء 
عبدالسلام السعيدي»؛ دراسات وأبحاثء موقلع 
2 . 0 211261126. 312160 نتكك 1 . بزايزا با 

4- الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» مكتبة الرشد ناشرون» الرياض» 
الطبعة الشرعية» طبعة دار الوفاء؛ المنصورة» مصر. 

48- سنن ابن ماجهء بشرح الإمام أبي المحسن الحنفي المعروف بالستدي 
(ت78١١ه)).‏ وبحاشية مصباح الزجحاجة ف زوائد ابن ماجه. للإمام البوصيري. 
(ت٠84ه).‏ حقق أصوله وحرج أحاديثئه ورقمه الشيخ خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. ودار الفكرء سنة 1475 ١ه‏ /4 ١٠٠م.‏ 

6- سئن أبي داود» بشرح عون لمعبود لأبي عبد الرحمن شرف الحق العظيم 
آبادي محمد أشرف بن أمير بن على بن حيدر الصديقي» اعتئ به أبو عبد الله 
النتعمان الأثريء. ط.١» 356٠.08-١475‏ دار ابن حزم لبنان؛ ط١اء‏ 
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0- سنن الترمذي» بشرح تحفة الأحوذي للإمام أبي العلا محمد عبد الرحمن 
ابن عبد الرحيم المباركفوري (17517هم). حرج أحاديثه عصام الصبابطي» 
دار الحديث, القاهرة» ط١اء‏ ١4171١1هص/١1٠٠7م؛‏ وطبعة: مكتبة ابن تيمية» مصرء 
7 اع. 

- سئن الترمذي» موسوعة الكتب الستة وشروحهاء دار سحنون للنشر والتوزيع»؛ 
تونس سنة /5151١ام.‏ 

*ه- شرح التلويح على التوضيح بمحامش التوضيح» سعد الدين التفتازاني» دار الكتب 
الفلمية »يروت لفان كرت 

4 -- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ني الأصولء؛ شهاب الدين أحمد 
ابن إدريس القرافي» دار الفكرء بيروت» د.ت. 

هه- الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري (0ت97اه)» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطارء ط”» مطابع دار الكتاب العربي» مصرء 07٠14١اهم.‏ 

- صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد التميمي» ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» المسمى الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» بيت الأفكار الدولية» 
طبعة سنة 4 ٠ ٠‏ ”عم لبنان. 

لاه- صحيح البخاري بشرح أبي الحسين على بن خلف ين عبد الملك؛ ابن بطالء 
ضبط نصه وعلق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد ناشرون» الرياضء 
المملكة العربية السعودية» ط.لاء 84176 ١ه‏ /4 ١٠٠٠م.‏ 

8- صحيح البخاري» بشرح فتح الباري لابن حجر عسقلاني» ط.1ء دار السلامء 
١0هم/...٠م؛‏ وطيعة دار الحديث. القاهرة» مصرء 5 ١٠٠1م.‏ 

8- صحيح مسلم؛ بشرح إكمال إكمال المعلم محمد بن خليفة الوشتان الأبي 
570مه).» وبشرح مكمل إكمال الإكمال محمد بن محمد بن يوسف السنوسي 
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الحسئ (55/ه).» ضبطه وصححه محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية» 
بيروت. لبئان» ط.1ء 516 1ه /5 99١م.‏ 
صحيح مسلم» بشرح المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله المازري» تحقيق محمد 
الشاذلي النيفير» دار الغرب الإسلامي» بيروت. لبنان» ط؟. 19957م. 

عالم المعرفة» الكويت» عدد 181. 
عبقرية الإسلام في أصول الحكمء منير العجلانني؛ ط3. 54094١1534848/1هء‏ دار 
النفائس» بيروت» لبنان. 

عرض كتاب: حقوق الإنسان في الإسلام وتطبيقاتا في المملكة العربية السعودية» 
عبد الحفيظ بن عبد الله المالكي» مقال بمجلة البحوث الأمنية» كلية ملك فهد 
الأمنية؛ العدد١‏ 4» 14178 1اه//لم١٠١٠م.‏ 

العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدود. علي بن عبد الرحمن الحسون. دار 
النفائس» السعودية» د.ت. 

العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منهاء أحمد بن عبد الله بن 
إبراهيم الزغيبي» طاء 418١ه/9948١م,‏ مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

العنف المعاصر ف اليلاد العربية والإسلامية» ناصر العمرء مقال بكتاب ظاهرة 
التطرف والعنف من مواجهة الآثار إلى دراسة الأسباب» نخية من الببساحثين 
والكتاب» مركز البحوث والدراسات» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة 
قطرء طاء المحرم 574 ١ه_/يناير‏ 7١٠1م‏ 

عولمة الجريعة: رؤية إسلامية في الوقاية» محمد شلال العانى» كتاب الأمة» العدد 
0817» جمادى الأولى 477 ١اهت/يونيوء‏ يوليوء -٠٠٠م:‏ طاء وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية» قطر. 
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العولمة وأبعادها الإستراتيجية» أنور ماحد عشقي» مركز الشرق الأوسط للبحوث 
والدراسات القائونية» المدينة المنورة» د.ت. 

العولمة والأمن, عبد الرحمن بن أبكر محمد ياسين» ط١ء‏ دار الوطن» السعوديةع 
كم 

العولمة والمخنصوصيات الثقافية»؛ مصطفى مخدوم. دار المجتمع للنشر والتوزيع» جدة. 
1 175١اهم/١١‏ 10م 

العولمة: طبيعتهاء وسائلهاء تحدياماء التعامل معهء عبد الكريم بكار» مكتبة دار 
البيان الحديثة» الطائف. المملكة العربية السعودية» ودار الإعلام للنشر والتوزيع»؛ 
عمانء الأردن» ط8ا7. 14715 ١اهم/١‏ ١٠٠م.‏ 

الفروق» شهاب الدين القراقي» دار المعرفة» بيروت» لبنان, د.ت. ودار إحياء 
الكتب العربية» مصر» د.ت. 

فكرة اللجتمع الجديد في المذاهب السياسية والإيديولوجية الحديثة» ندم البيطار 
دار بيسان للنشر والتوزيع والإعلام» بيروت؛ لبنان» ط١اء‏ ١٠٠1م.‏ 

فلسفة الليبرالية والاشتراكية في حقوق الإنسان» حقي إسماعيل بربوت» بجلة 
الوحدة, العدد 55-5575» السنة ٠1934م.‏ 

الفوائد ف اختصارر المقاصد (أو القواعد الصغرى)» عزالدين عبد العزيز 
ابن عبد السلام السلمي (ت٠75ه)؛‏ تحقيق إياد خالد الطباع. دار الفكر 
المعاصرء بيروت» لبنان» ودار الفكرء دمشقء» سورية» ط. 1 1515ه/1995م. 
في ظلال القران» سيد قطبه دار السشروق»؛ مصرء طلا» سنة 
4ه/97/8١ام.‏ 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيبء دار الفكر» دمشق - سورية» 


١:.8 35‏ ه/988١‏ م. 


-ه116- 


هبرب 


ام- 


غلم 


وى - 


1لم- 


لالم - 


قانون حقوق الإنسان: ذاتيته ومصادره. الشافعي محمد بشيرء مقال بكتاب حقوق 
الإنسان» دراسات حول الوتائق العالمية والإقليمية» إعداد محمود شريف بسيوني 
ومحمد سعيد الدقاق وعبد العظيم وزيرء دار العلم للملايين» النجلد؟» د.ت. 

قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» تحقيق نزيه 
حماد وعثمان جمعة ضميرية» ط.١» 23٠٠٠١1١471١‏ دار القلم» دمشق» سورية. 
كتاب التربية المدنية» لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي» وزارة التربية 
والتكوين» المركز الوطي البيداعوجبي» تونس» د.ت. 

لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي (ت١١الاه).‏ دار 
صادرء بيروت» لبتان. 

لليبرالية: دراسة حول مفهوم الليبرالية» عقيل يوسف عيدان (باحث كويت)» 
موقع صوت الأخدود, 01110000.60111. لاللاللا تنويرء ه/؟/9١٠ام.‏ 
ماذا نحسر العالم باحطاط المسلمينء أبو الحسن علي الحسي الندوي» دار القلمء 
الكويت» 2031 5٠.37‏ 1ه/9/17١م.‏ 
مبادئ القانون الدستوري» السيد صبري» ط» سنة 19145م. 

المتطلبات الاقتصادية لتحقيق مقاصد الشريعة في اقتصاد إسلامي» محمد عبد المنعم 
عَفْرء جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي؛ مكة 
المكرمة» ط.١»‏ سنة ١151١اه‏ - ١181م.‏ 

المتقفون العرب: من سلطة الدولة إلى الختمع المدني» ياسين بوعلي» بحجلة عام 
الفكر المجلد 2707 العدد23 سنة 999١م.‏ 

امجتمع العربي: مفهوما وإشكالية» محمد حمال باروت»؛ دار الصداقة» حلبء» 


سورية؛ طال 16امم. 
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مجتمع المعرفة: المفهوم والخنصائص» التحديات والرهانات» منتدى الألكسوء 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) د.ت. 

بحلة المستقبل العربي» حسن كريم, عدد 25١05‏ نوفمبر 5 .5٠٠١‏ 

محيط المحيط. البستاني معلم بطرسء مكتبة لبنان» بيروت» د.ت. 

المدحل الفقهي العام» مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» سورية» ط١»‏ سنة 
4ه/998١م.‏ 

المدحل إلى التاريخ العام للقانون؛ محمد معروف الدواليي»؛ دار الفكرء طاء 
7هم1977م. 

المدحل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي: مقارنة بين الشريعة والقانون» علي علي 
منصورء دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت,ء لبئان» طلا 1191ه/1911م. 
المدخل للعلوم القانونية» سليمان مرقس. القاهرة /ا01ه5١ام.‏ 

المستصفى من علم الأصولء أبو حامد الغزالي» دار الفكرء بيروت» د.ت. 

المسلم مواطنا في أوروباء فيصل المولويء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» لجنة 
التأليف والترجمة» 54179 ١ه/8١٠١٠٠م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» المشرف العام على إصدار هذه الموسوعة الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» المشرف على تحقيق هذا المسند الشيخ شعيب 
الأرنؤوط؛ شارك في تحقيقه شعيب الأرنوؤط وآخرون» موسسة الرسالة» بيروت» 
لينان» ط؟» ١1147ه/1594م.‏ 

مصادر الحق في الفقه الاسلامي» عبد الرزاق السنهوري؛ مكتبة الحلبي 
الحقوقية» سورية» ط١ء‏ سنة 9978١م.‏ 

المصباح المنير الفيومي» ديت 


ارك 


- معجم مقابيس اللغة» أبو الحسين أحمد بن زكريا (ت195ه).» تحقيق وضبط 
عبد السلام هارون, القاهرة؛ مطبعة عيسى الباني الحلبي وشركاف ط١‏ سنة 
4ه - 1555مم. 

- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية»؛ نحمد سعد اليوبيء دار 
اللحجرة؛ الرياض» ط؛١ 41١8‏ 1هص/99/8١م.‏ 

٠‏ - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علال الفاسي» مكتبة الوحدة العربية» الدار 
البيضاء» 9517١م.‏ 

-١١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية؛ محمد الطاهر ابن عاشور» تحقيق ودراسة محمد 
الطاهر الميساويء دار لبنان» طاكقء 477 1ه /غ ١٠٠م.‏ 

8 - مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» عبد المجيد النجار» دار الغرب الإسلامي» ط؟ء 
آم 

- مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام» عمر بن صالح بن عمرء دار 
النفائس الأردن؛ طاء 4177 1ه/ ١‏ ١1م.‏ 

1- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» يوسف حامد العالم. المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» هيرندن؛ فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية» والدار العالمية للكتاب 
الإسلاميء طلاء 418 1ه/1994١م.‏ 

-٠7‏ المناسبة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة» نورالدين النادمي» المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء دار ابن حزم لبئان» طااء 47177 1اه/5 ١٠٠٠م.‏ 

4- مناقشات (مناقشة الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي) حول بحث: حقوق غير 
المسلمين في المجتمع الإسلامي لفهمي هويديء كتاب «ندوة حقوق الإنسان ف 
الإسلام»» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» ©5415 ١ه‏ /4 ١٠٠م.‏ 


م اتاد 


48- مناقشات (مناقشة الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي) حول بحث: حقوق غير 
المسلمين في اجحتمع الإسلامي لفهمي هويدي» كتاب «ندوة حقوق الإنسان في 
الإسلام». مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن, 417٠©‏ ١هل/ة‏ ١٠1م.‏ 

-٠‏ مناقشات (مناقشة الدكتور محمد سليم العوا) حول بحث: حقوق غير المسلمين 
في امجتمع الإسلامي لفهمي هويدي» كتاب «ندوة حقوق الإنسان في الإسلام»» 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» ©٠155١هل/4‏ ١٠٠م.‏ 

-0١‏ مناقشات (مناقشة الدكتور هيثم الخياط) حول يحصث: حقوق غير المسلمين في 
امجتمع الإسلامي لفهمي هويدي؛» كتاب «ندوة حقوق الإنسان في الإسلام»» 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن. 47٠‏ 1ه /4 ١٠٠م.‏ 

-١‏ منهج السلوك الإسلامي؛ موسى محمد الأسود؛ دار ابن حزم؛ بيروت؛ لبنانء 
طاع1411ه/1935م. 

3١1‏ الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة 
دار المعرفة» بيروت؛ 1790ه/159175م. وتعليق أبي عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان» دار ابن القيممء الرياضء ودار ابن عفانء القاهرة. ط.١ء‏ 
4 هم" ١٠1م.‏ 

4- الموسوعة الحرة» ويكيبداء موقع 1!61]06019.60111 /نا. /نالناينا 

6- الموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الكويت» ط4ء 
7 همغم10.6م. واط117724اهم/؟١٠1م.‏ 

57- موسوعة حقوق الإنسان» المستشار الدكتور عبد الفتاح مرادء الإسكندرية» 
جمهورية مصر العربية» د.ت. 

- موطأ الإمام مالك بن أنس» بشرح تنوير الحوالك خلال الدين السيوطيء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 25٠٠١7/١5477‏ بيروت» لبئان. 
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-١4‏ موقع المنبر ()13/10/.©1111111021.126/ة)» حقوق الإنسان. 

4- نحن والآخر: دراسة فقهية تأصيلية» على محيي الدين القره داغيء الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين» حنة التأليف والترجمة. 

-٠‏ النظرة الإسلامية لميثاق حقوق الإنسان العالمي» المقدم الركن: حمد بن محمد 
الغزي» محلة الدفاع القوات العربية السعودية المسلحة» موقع -1ف./نالانلا 
ممع 1112 

-0١‏ نظرية القانون» عبد الفتاح عبد الباقي» دار النشر للجامعات المصرية» سنة 


6 ام. 

5- النظم السياسية والحريات العامة أبو اليزيد على المتيت» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية» طثاء سنة 19/807م. 

-١77‏ الهندسة الورائية والإختلال بالأمن» نورالدين مختار الخادمي» مقال مجلة البحوث 
الأمنية» كلية الملك فهد الأمنية» الرياض. المملكة العربية السعودية» العدد؛ 7 سنة 
14 اهم ١٠١م.‏ 

4 - وثيقة المدينة: المضمون والدلالة» أ“مد قائد الشعيبي» سلسلة كتاب الأمة» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الدوحة؛ قطر» العدد ٠١١‏ السنة الخامسة 
والعشرون» ذو القعدة 1547 ١1ه/كانون‏ أول (ديسمبر) ٠١٠٠٠م»‏ كانون ثاني 


(يناير) 5١٠5م.‏ 


لا الاب 


الفمهرس 


الموضوع 

تقديم سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 000000 
مقدمة 00000 
الفصل الأول: الإطار المفهومي لقضايا مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان 0 
المبحث الأول: مفهوم مقاصد الشريعة ل 
المبحث الثاني: مفهوم حقوق اإإنسان 135000 
المبحث الثالث: نظريات ف مفهوم الحق م ا وو سا ا اك فقت 
المبحث الرابع: مفهوم الحرية والمسؤولية مالحا ا اراز ل و ا 
المبحث الخنامس: مفهوم حقوق الله وحقوق الناس ش52 
الفصل الثاني: الإطار الشرعي والثقافي لحقوق الإنسان 5570 
المبحث الأول: حة تاريخية عن حقوق الإنسان ل 
المبحث الثاي: مصادر حقوق الإنسان ومقوماقا 0000 
المبحث الثالث: الحقوق بين القيم الأخلاقية والفلسفة والعقيدة والسياسة والقانون الملزم 
المبحث الرابع: جدلية العلاقة بين مقاصد الشرويطة ور الإنسان 5506 
المبحث الخنامس: العقوبات ومقاصد الشريعة وحقوق الإنسان 0 
المبحث السادس: حقوق الإنسان: حقوق وواجبات ا 
الفصل الثالث: الإطار السياسي لحقوق الإنسان 3000 
المبحث الأول: مسوغات الاعتداء على حقوق الإنسان ا 


المبحث الثاني: حقوق الإنسان بين الأنظمة الشمولية والليبرالية والنظام الإسلامي... 
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الموضوع 
الملبحث الثالث: أزمة حقوق الإنسان: الأسباب والنتائج ا 
المبحث الرابع: العقد الاجتماعي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان (المفهوم والدور والفاعلية) .... 
المبحث المنامس: دور منظمات حقوق الإنسان في الواقع السياسي شك 
المبحث السادس: الرقابة العامة ونظام الحسبة ف الإسلام د ا 


المبحث الأول: أهمية الأمن الغذائي في بناء حقوق الإنسان .................. 
المبحث الثانى: حق المواطنة ا ا 
المبحث الثالث: الأمن الاجتماعي ودوره في بناء حقوق الإنسان 20 
اللبحث الرابع: التمييز العنصري والسلم الأهلي ا 
البحث الخامس: مؤسسات المجتمع المدني ودورها ف بناء حقوق الإنسان وحمايتها 
الفصل الخامس: الإطار التربوي والمستقبلي لحقوق الإنسان 5577 
المبحث الأول: العولمة وتنميط الإنسان وانتهاك المنصوصيات الثقافية 55 
الميبحث الثانى: المعرفة بين الحق الإنساني ونزعات الاحتكار والميمنة 5576 
المبحث الثالث: ضمانات حقوق الإنسان ومؤيداقا ................ 


المبحث الر ابع: الإطار المستقبلي لحقوق اإلانسان 212530001101110 
قائمة المصادر و المر أجع 111111010110100 
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باه "؟ 


5١ 


